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بسم الله المن الرحيم 


«المقصدالسادسي.ق الميذورات: 
من نذر صلاة واطلق وجب بغليه ركَفياكم على رأىء كهيثة 


اليومية. 


المقصد السادس: فق الصلوَات"المنذورات: 

قوله: «من نذر صلاة واطلق وجب عليه ركعتان» لااقل. (على رأى 
كهيئة اليومية) دليل الرأى المذكور انها الغالب فى النافلة» والمتعارف الكثير, 
واللفظ مع اطلاقه ينصرف الى المتعارف والمتبادر. 

ويحتمل اجزاء ركعة, بمعنى ان يكون الواجب. ما يصدق عليه شرعا اسم 
الصلاة الصحيحة واقلها ركمه. فتجزى» فدليله ان الاصل برائة الذمة» ولا شك 
فى صدقها على الركعة ومشروعيتهاء فلوصلل الانسان ركمة ركعة. يثاب عليها. 

و يدل عليه؛ الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل.١‏ 

وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها: قيل هو مذهب الصنف 


(١)جامع‏ احاديث الشيعه باب (1) من ابواب فضل الصلاة حديث ١4‏ و لفظ الحديث عن النغلية للشهيد 
(عن النبى صلى الله عليه وآله, الصلاة خير موضيع فمن شاء استقل و من شاء استكثر) 
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ف النهاية وولده فى الشرحء واختيار الاول احوط. 

و التحقيق ان الواجب هو المفهوم الكلى و تتحقق براثة الذمة بوجوده فى ضمن 
اى فردكان؛ ولو سلم التبادر و التعارف فى الفعل» فهو غير موجب لذلكى مع 
البرائة الاصلية: و لذلك يسمع فى الاقرارات لوادعى ذلك, ويحمل فى القضايا 
على اقل ما يصدق؛ فلو صدق على الاريع بتسليمة» اوالثلاثة كذلك يكون احد 
الافراد و يتحقق به البراثة» وكذاالخمس يتشهداواثنينءوا مناط هوالصدقفان 
علم الصدق على شيء يكون فرداء و به يرء الذمةء والافلا: ولا لم يعلم مشروعية 
غير الاثنتين مطلقا و ان اقتضى ظاهر التعاريف والاسمء الصدق على الكل 
فيكون هما احوط, و يدل لجو الفريضة وصلاة الاعرابي والوت رعلى الصدق على 
غير هما ايضاء ولاينبغى! النزاع لوفعل أكنذورة فى ضمن الوتر او اربعة الاعرابيء 
واظن الصدق على الواحخدةتتطلقاء .فا لظاهر كونها فرداء والاحتياط واضحء ولايبعد 
حصوها فى ضمن"الواتجبة 'ايضبا. ل و كانت محتملة عندالناذر و هوبعيد, لان الغالب 
أنه قد يقصد غير ماهوألواجب عليه وانه لايتخيل الآ غير الواجبة. 

هذا بالنسبة الى العدد. 

و اما بالنسبة الى الافعال و الشروط: فالذى يظهر انه ينبغى البراثة مما يصدق 
عليه الصلاة قبل النذرء ولوكان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة وعلى الدابة 
خصوصا فى السفر وماشياء و بالجملة ا مناط هو الصدق شرعا. 

وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة فى الصلاة 
الواجبة والمكتو به فاظنها فى الواجبة باصل الشرع, لابالنذر ونحره. و يؤيده انه لو 
عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الاشياء و غدمها صريحا لانعقد 
بلاشك» فهى واجبة ليست فيها هذه الامور. 

و بالجملة كل شيء من فعل و شرط» ليس بشرط للصحة -لونذريحيث يشمل 
عدمهء و كذالواطلق- فهو فرد ا منذورء وتبرء به الذمة. وان كان الاولى و الاحوط 
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كتاب الصلوة. 3 يأ 
ولايتعين زمان ولامكان 
ولو قيدالنذر ببيئة مشروعة» تعينت» كنذر صلاة جعفر. 
ولو نذر العيد الندوب فى وقته تعين. 
ولونذر هيئة فى غير وقتهء فالوجه (عدم خ) الانعقاد. 


اختيارما اجتمع فيه جميع الشرايط المعتبرة فى صحة الواجب. 

و اما دليل اصل انعقاد النذره فهو الاجماع والايات و الاخبار ١‏ 

قوله: «ولايتعين الخ» وهه ظاهر, و كانه ذكر تمهيداً لابعده. 

وكذا قوله:«ولوقيدالنذر ببيئة مشروعة الخ» لوجوب الايقاء بنذ ولا 
يعتبر فيه غي ركونها هيئة مشروعة. 

فوله: «ولونذ ر'هيئّة فى غيرو قته الخ» لونذرصِلَاةٍ ببيئة مشروعة, وردالشرع 
بهافى وقت معين- فى غيرذلك الوفت» مثل ندر طِلاة ببيئة صلاة العيدء فى 
غيرالعيد, ففى انعقاد هذاالنذر وجهان. 

الانعقاد, لصدق الصلاة» و القع يلاي -اجطلة. وعدم وجدانها 
فى الشرع الافى وقت خاصء ليس ممستلزم لعدم ا مشروعية فى غيره. ولصدق النذره 
فيدخل تحت ادلة انمقاده. 

وعدم الانعقاد. لاصل البرائة. وعدم العلم بالصدق, لعدم العلم باللشسروعية 
الافى الوقت المعين, مع اشتراط مشروعية المنذور فى انعقاد نذره. ولانه لولم تكن 
الميئة مشروعة فى وقت اصلا لم ينعقد نذرها وكون الميئة مشروعة ف الجملة, لاا 
يستلزم المشروعية مطلقاء فهى بالنسبة الى الوقت ا منذور فيهء ممنزله عدم ورود الشرع 
بها اصلا. 


(١)قال‏ فى الجواهر: والاصل فى مشروعيته » بعد الاجماع والسنة التوائرةالتى سيمر عليك شطر منهاء 
قوله تعالى : وليوفوانذورهم. و يوفون بالنذر الخ 

(1الاببضفى ان من قوله: (ولونذرهيئة فى غيروقته) الى قوله: (وهو يفعضى سوق المتن فتامل) ليس فى 
النسخ المطبوعة, بل هوموجود فى النسخ الخطية التى عندفاء 


7 ف المنذورات 0 
و كذاالكسوف,» 


ولوقيد العدد بخمس فصاعدا. قيل لاينعقد 


ولاشك ان الاول احوط. 

وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع اجزائه وشرأيطه وهيئآنه معني وقوعها 
و ورودها فى الشرع بخصوصها فى النذر مع الشروعية فى الجملة, و صدق المنذور 
مثل الصلاة شرعا عليه, وكذا النذرب يقوى الاول. 

و كذا الكلام فى هيئة الكسوفء و لعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد, 
لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركيع الصلاة الا ما استثنى» وليس المنذورة منه. 

ثم اعلم: ان النسخة فى نذر, فى بعضها فالوجه الانعقاد وفى الاخر 
عدم الانعقاد» وهويقتضي ,شوق التي#فتامل. 

قوله:«وكذاالكسوق» كانه مُبنى) على انعقاد نذر الواجبء و الافالظاهر 
عدم مشروعية هيئة الكسوقق فَغيوقتة, الا ان يريد اعادته او قضاء ما هوغير 
واجبة» بل مندوبةء 

قوله: «ولوقيدالعدد الخ» دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه ولامنع 
عدم فملها اصلاء من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليهاء وهوصدق اسم 
الصلاة» و لا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير افضل و اكثر فى الشرعء وانه ما فعله 
الشارع» ولا امرربه, اذلايمتاج اليساء بل يكنى جرد التسمية شرعاء وهو ظاهره مع 
ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس: نعم لوتوزع فى الصدق فهو امرمكن» 
فانا مانعلم تعريفاً من الشارع للصلاة الصحيحة» بل ناخذ التعريف من فملهم 
علهم السلام اياها وامرهم بافرادها: والذى تحقق منهم فى النافلة هوالثنتان 
والواحدة فى فرد خاصء والثلاثة ايضاء لدلالة الاخبار الصحيحة على جواز الوصل 
بين الثلاثة التى بعد صلاة الليل و أنها الوتره وكذا ع ل فن اين 
يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغيرء فلما لم يتحقق ذلك, 
فلايعرف الصدق عليه: فلايتحقق البراثة به وهذا هودليل عدم الانعقادء و كانه 
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ولوقيده باقل انعقدوان كان ركعة. 
ولوقيده بزمان تعين» 
ولوقيده بمكان له مزية تعين والااجزثه اين شاء. 


اظهر لمامر من عدم تحفق مثلها اصلا ولو فى غير مادة النزاع من الواجبات و 
المندوبات. 

وقد ظهر منه وجه قوله (ولوقيده باقل أنعقد وان كان ركعة ) اوثلا ثا و أنه 
لوكان المراد بالركعة الوتر و بالاريع ما فى صلاة الاعرابني فلانزاع فى الانعقاد: و 
كذا فى البراثة بهها فى المطلق أيضا. 

و اما ان اراد الانعقاد مطلقاء والبراثة مطلتا مع القيد مطلقا كبا هو الظاهرء, 
ففى البراثة بالواحدة والاربعة تأمل يفهخ مما سبق: “ليدم تحقق تسميتها فى غيرها 
بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلى حيك |تحقق ف الواجبة والمندوبة 
(ف الجملة خ). 

والظاهر انه لايحتاج الصدق على "فعل الشارَعٌ :يبنا بخصنوصهماء ولا الامربهما 
كذلك ولا على وجه العموم صريحاء بل يكن وجود ذلك منهفى الجملة: و صدق 
تعريف الفقهاء علييما من غير نزاع من احدهم » دليل عليهء والا ينبغى الاعتراض 
بعدم المانعية» وكذا الكلام فى الثلاثة, فالظاهر ان كلما تحقق الاسم والصدق فى 
الجملة قبل النذر فهوفرد لا فى الجملة, فع اطلاق النذر تحصل به البراثة, لانه فرد 
ا منذورة 

قوله:«ولو قيده بزمان تعين» اى سواء كان له مزية اولاء فلاتحصل البرائة 
الا بفعلها فيه, ولاتحصل بغيره و ان كان له مزية بالنسبة الى المتعينء و دليله ادلة 
وجوب الايفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنعء مع قول الشارح: أنه موضع و فاق. 

قوله: «ولوقيده بمكان له مزية الخ» لانزاع فى انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية 
فى الجملة كالمسجدء و ان كان مسجد السوقء اوامحلة, لاتصاقه با مزية فى الجملة». 
ولايحتاج الى كثرة الفضيلة» والايلزم الشبية فى اكثر النذور. 


و كذا لاينبغى النزاع لوقيدمكان تحر فيه الصلاة قبل النذرمعنى عدم انعقاده 
راساء لا انه ينعقد و يجب فعلها فى غير ذلك المكان, لانه نذر واحد, فا نذره 
ما انعقد, وغيره غير منذور فلا يجب. اذ ليس هنا سبب الا النذ 

و اما اذا قيدبمكان مكروه, فينبغى الانعقادء لانه ببعتى قلة الثواب, فالصلاة 
فى الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمهاء فتدخل تحت ادلة وجوب ايفاء 
النذ اذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة» ولاعدم كون شي ء افضل منه كا فى الارمنة 
المكروهة. 


و بالجملة: النذر الواحد .و:اث#كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب» بالنسبة 
الى العدمى بحيث لايخرج القيد عن كونة/يعبادة ‏ ينبغى انعقاده. لدليل النذر. و 
عدم خلافهم فى مثل ذلبٍ فى الزمان. 

والفرق ١‏ الذى/ذكزوه على تقدير التسليم لاينفع. الا ان يقال: ان فى الزمان» 
فا يصح و ينعقد به مَطلمَاء لآن ققلها قبل وجودالزمان المعين المشترط. فمل 
ا منذورة قبل وجوباء و بعده تصير قضاء: فلوم يتعين» يلزم عدم الوجوب, وهذا هو 
الذى خطر ببالى» وهوغير بعيد. 

و قديقال عليه: انه ينبغى القاء الوقت, فيكون نذرأ منغير قيد زمان» 
كالكان» فيجوز فعلها قبل الوقت و بعده. فتامل. فائه ان تم هذا الفرق فى جميع 
الافراد» و كونه نافعا فى تعيين ما عين من الزمان, فلايدل عل عدم تعين ما عين فى 
المكان. 

واذاكان المككروه كذلك. فق المباح بالطريق الاولىء فتامل» فان مقتضى 
النظر ماذكرته. فان دليل الايفاء بالنذر لاخصوصية له بشيء الآ أنه قيد 
بالاجتهاد بالمشروعء فيخرج غيره» لعدم معقولية الامر من الشارع بفعل حرم و 
كونه واجبا و حراماء وانقلابه من ا حرم الى الواجب غير ظاهرء والاصل بقائه عليه 


(١)راجع‏ فى بيان القروق الذى ذكروهايين الزمان والمكان الى روض الجدان ص 577 
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وهل يجزى في ذى المزية الاعلى قيه نظر 
و يشترط ان لايكون عليه صلاة واجبة» 


بادلته. والاستصحاب دليل. 

و لعل يستشعرمنه الاكتفاء فى انعقاده بامباح» فكيف انعقاد العيادة المعتبرة 
مثل الصلاة مع القيد المباح الذى لايخرجه عن كونها عيادة. 

و بالجملة: ينعقد كل عبادة و ان قيد باى قيد كان, مالم تخرج به عن كونها 
عبادة» و ان نقص ثوابها و صارت مكروهة: بمعنى اقل ثواباً من غير المقيد. و ان 
جميع افراد ا منذور قبل تحقق النذر فرد له بعده, الا ما اخرج بالدليل» فتامل» و 
سيجئي زياده تحقيق له انشاءالله فى كتاب الننية 

و من هذا علم عدم الاجزاء, لوفمل,ق ذى ريو غير المككروهةء زماناكان 
اومكانا. 

و كذا شرح قوله (و هل تجزى في ذى آَلرَيّةألخ) و آنه لا نظرفيهء هامر فتأمل. 
بل لايجزى, لانعقاد النذر فى غيرهث/وَانَ َك النظنبتن- عدم انعقاد النذر الامع 
المزية» والظاهر مع القول به ايضا يتعين. ولنا فى هذا البحث مع الذكرى بحث 
ذكرناه فى بعض التعليقات. و كذا مع الشارح؛ و ليس محل النقل و يظهر لن 
نظرفيه. و من جملته ١‏ انه قال فى قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى لللزوم و هو النذر 
و حصول اللزية» فيتعين و يو مر بالايقاع فيه وهو يقتضى النبي عن ضده فلا 
يصح فى غيره لاقتضاء النبى الفساد الخ. 

و هو انه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لامر منه: من ان الامر لايدل على 
النبى عن الضصد الخاص و انه لايفسد, فتذكر. 

قوله:«و يشترط الخ» الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه 
الفريضة, و ان التافلة حرام حينئقٍ. 


(1)اى من جلةماقاله الشارج 
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ولو نذر صلاة الليل وجب ثماق ركعات» 
و كل ما يشترط فى اليومية يشترط ف المنذورة الا الوقت. 


ولا يخ انه تام على ذلك التقدير لما نقل من الاجماع على اشتراط كون 
المنذور مشروعاء لاحراماء قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد النذرو 
صيرورتها واجبة» فلاتكون منبية, لانها امنذورة وهى واجبة لان الادلة افا دلت 
على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجبة, فذلك ينع من الانعقاد: فكيف يقال 
ان الممنوع هو المندوبة و هذه واجبة: لان النزاع فى انها ما صارت واجبة؛ وهو 
ظاهر: و لانك قد عرفت: أنه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر. لاينعقد. 
لانه لامعنى لانعقاده مع التحرم» ولايعلم الانقلاب. و بالجملة: الظاهر انه على 
تقدير الجوان لاينبغى النزاع'ف الآنققاهم وعلى تقدير العدم فى العدم, كيا هوا مشهور 
بل امجمع عليهء و هذا إعترضون بنحو انمقاد نذر الاحرام قبل ا ميقات, لتحرمه» 
ويجاب بخروجه بالنصء بَعَقَكَليةالانقلآب بالنص» فتامل. 

قوله: «ولونذ رصّلااة:الليل:اليخ»»دليله::أن صلاة الليل عرفا: انما تطلق على 
القانى فقطء فلاينعقد الاذلك بغير دعاء و سورة مخصوصة» ولاالشفع والوتره و 
الظاهر عدم وجوب سورة اصلاء كيا عرفت. 

قوله:«وكل مايشترط ف اليومية الخ» الظاهر ان المراد مع الاطلاق ء والا 
الوقيد بعدم السورة مثلاءاو عدمالقيام و القبلة» فالظاهر عدم النزاع فى الانعقاد, مع 
عدم اشتراطها بشرايط الفريضة: او يكون الراد بعد ما قيد بشرايط الفريضة 
الباقية. 

و استثناء الوقت معلومء فان وقت المنذور لو قيد فيه يتعين على مامر والافهؤ 
مطلق مادام (لمظ)يحصل الظن بالضيق: والا ولى المسارعة» للاية ١‏ و الخبر". 


(1)قال الله تعالى (و سارعوا الى, ريكم) آلعمران: ى +15 وقال تعالى ( و يسارعون فى 
الخيرات) العمران: ى ١١6‏ وغير الشريفة 
(1)الوسائل باب (49) من ابواب مقدمة العيادات: وفيها (عن ابي جعفر عليه السلام قال ء قال 


لق اب الصلوة اج 
وحكم ايمين والعهدحكم النذر. 


قوله:«و حكم اجن الخ» الظاهر عدم النزاع فيه: و سبب الاشتراك» 
اشتراك الادلة» مثل وجوب الايفاء بالشرط و العهد و العقد: و اطلاق البعض 
على الاخخر فى بعض الاخبار: و سيج زيادة تحقيق» والفرق بينهها. 


مول الله صل الله عليه وآله وسلم: ان الله يحب من الخيرها يعييل) 


«المقصنة السابع :فى النوافل» 
و يستحب صلاة الالاتسقاء جانية/ 


قوله:«المقصدالبتايع ق, النوافل: ويستيجب صلاة الاستسقاء الخ» قال 
فى المنتهى : اجمع كل من يحفظ أعنه ملم على استحباب صلاة الاستسقاء الا 
اباحنيفة فانه قال: ليس ها الصلاة, بل محرد الدعاء, واستدل عليه باخبار كثيرة 
من العامة ١‏ والخاصة» مثل حسنة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: سالته عن صلاة الاستسقاء؟ قال: مثل صلاة العيدين الخبر " و غير هاء 
فالدليل عليهء السنةء والاجاعء لاالكتاب: 

و قال ايضا: وهى ركعتان فى قول اهل العلم الاشذوذ, فالذى عليه علمائنا 


13 جم رمدو 
رج رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم 
متواضها متبذلا متخشمادجسلا ضرعا فصل ركعتين كي يصل فى العيد م يخطلب خطيكم هقه. 
(1)الوصائل ياب )1١(‏ من ابواب صلاة الاستسقاء حديث: 
1 


يل كتاب الصلوة 03 
عندقلة الامظان وغورالانهاره كالعيد: 


اججع الهاكالعيدء و يدل عليه الحسنة المتقدمة ١‏ و رواية طلحة بن زيد عن إلى 
عبدالله عليه السلام عن ابيه: ان رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم صى 
للاستسقاء ركعتين, و بدء بالصلاة قبل الخطبة و كبر سبعا ومساء وجهر بالقراثة " 

و اما دليل كونها جماعة: فهو ادلة الترغيب فى الجماعة, مثل ما روى فى 
المنتبى '» قال عليه السلام: من صلى صلاة جاعة ثم سال الله حاجته قضيت له و 
قال: الجماعة رحمة ؟ : و يدل عليه ايضا الاخبار التى وردت فى بيان كيفيتهاء مثل 
رواية مرة: اذا انتهى الى المصلى صلى بالناس *. 1 

وقال ايضا: و لتصلى جاعة و فرادى: و هوقول اهل العلم الآ ابا حنيفة, 
ولو لا الاجماع, لا مكن القول بعدم مشروعتئتقرادى. لان ظاهر الاخبار_و ما 
فعله صلل الله عليه و آله و كذا الأئمة' الجماعمٌ. كف كأنه ما خوذ من مشروعية 
صلاة النافلة' فرادى مطلقاء وعدم|الهى_صريحاء و ان كان الدعاء و طلب 
الرحة و المتقولة الشهورة» مع 'الجماعة؛ 

قوله:«عند قلة الامطار و غورالابَار الخ» دليلة" مملوم: لان الاستسقاء 
طلب السقاية من الله, و ذلك انما يكون عندالحاجة» و هى تحصل عند هاذكر. 


و كذا كون المخطبة متاخخرة: و ما ورد فى تاخير ها عنها * فتروك: كانه لعدم 


(١)الوسائل‏ باب (١)من‏ ابواب صلاة ااستسقماء. : 
(؟)الوسائل باب (ن) من ابواب صلاة الاستسقاء حديث:١‏ 
(©)ل نمث عليه فى امنتبى و لكن قال فى العذة 

فرادى اجاعا لقوله صلّى الله عليه و آله: 


بشبر قال: قال النبى صلى الله عليه (واله) وسلم على المنبرة من لم يشكر 

يشكرالداس لم يشكر الله, التحدث بنعمة الله شكر و تركها كفر, والجماعة رحمة و الفرقة 
(ة) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الاستسقاءء قطمة من حديث: 
(1) الوسائل باب (ن) من ابواب صلاة الامتسقاء. حديث:؟ 


92 صلاة الاستسقاء 14 
الا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال الرحمة وتوفير المياه, 
بعدانيصوم الناس ثلا ثة ايام »و يخرج بهم الامام فى الثالث الجمعة او الااثنين 
الى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار 


القول بهء والالكان القول بالتخييرء اولى. 

و اما كون قنوتها بالاستعطاف: اى طلب العطف والرحمة من الله على عباده: 
فلانه الطلوب» فينيغى ذكره فى الصلاة و محل الاجابة: قيل يجوز بماسنحء والاولل 
ا منقول ١‏ 

و اما صوم الثلاثة ‏ والخروج فى الثالث, الذى هوالا ثنين - فدليله قول الي 
عبدالله عليه السلام فى رواية حمادالسراج عنهء قال: فقل له: اى لمحمد بن خخالد: 
يخرج ويخطب ويامر هم بإلضيام اليومَ/وغدا و يخرج لم اليوم الثالث وهم صيام " 
و فى رواية مرة: قلت له متى يخرج مجعلات فداك؟ قال: يوم الااثنين * و ظاهر 
الاول يدل على جواز الحرَوَجَ أقق "يوم كان الثالث: الا انيحمل ذلك اليوم على 
الاثنين, للثانى: و يكَسَمَلِ كؤنه اولى + 

وكان الجمعة ماخوذة من استحباب (استجابته خ ل) الدعاء فيهاء لماروى ان 
العبد الؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء . حاجته التى سأل الى يوم الجمعة 
ليخصه بفضل يوم الجمعة ؟ ولانها. اشرف: ولايبعداولوية الاثنين» للتصربح: وقد 
يكون فيه مناسبة للاستسقاء بخصوصه: و يدل المبر على جواز نية الصوم فى اليوم فى 
الجملة» و ان مضى بعضه. 

و اما الخروج الى الصحراء, فدليله ما فى الحسنة المتقدمة. الامام فيبرز 
الى مكان نظيفء فى سكينة و وقارء و خشوع ومسكنة, و يبرز معه الناس: فيحمد 


(1) الفقيه ,باب صلاة الاستسقاء. 
(1)الوسائل باب (7) من ابواب الاستسقاء قطمة من حلديث: ١‏ 
(7) الوسائل باب )١(‏ من ابواب الاستسقاء قطعة من حديث: 2 
(4) الوسائل باب (64) من ابواب صلاة الجممة وادايها حديث: 


-----225552 220222525252525 
ويخرج الشيرخ والاطفال والعجائز. 
و يفرق بين الاطفال وامهاتهم 
وتحو يل الرداء بعدالصلاة 


الله ويمجده و يثنى عليه؛ و يجتهد فى الدعاء» و يكثرمن التسبيح والتجليل و التكبير: 
و يصل مثل صلاة العيدين ركعتين فى دعاء و مسئلة و.اجتهاد: فاذاسلم الامام 
قلب ثوبه وجعل الجانب الذى على المتكب الاين على ا متكب الايسرء والذى على 
الايسر على الايمن؛فان النبى صلى الله عليه و آله كذلك صنع ١‏ و كان هذه دليل 
كونبم .حفاة وما بعدهء لانها داخل فى الخشوع: مع مامر من صلاة العيد و كونها 
مثلها. 

و اواج الشيوخ بخصوصهم و الاطفاك: كائي لانهم ادخل فسى المقصودء» 
كما روى عنه صل الله عليه و آله ثولا اطفال رتع/ و شيوخ ركعء وهام رتع 
لصب عليكم العذاب صبا " 

فلايبعد اخراج الهاثم ايض متهء. مارو عن الصادق عليه السلام: ان 
سليمان خرج ليستسق فرأى غلة (قَدَ استلقت عَلَ ظهر ها خ) را من 
قوائمها الى الساء وهى تقول: انا خلق من خلقك لاغنى بناعن رزقك» فلا 
تبلكنا بذنوب بنى آدم» فقال سليمان لاصحابه ارجعواء فقد سقيتم بغيركم ". 

واما التفريق بين الاطفال والامهات, فكانه لاستجلاب البكاء والتضرعء او 
لامكان تأثير بكائهم حينئذٍ فى المطلوب ايضاء فان سببه قلةالماء وطلبهء والا لما 
فرف. 

واما تحويل الرداء فقد كان فى الحسنة ؟ ولايبعد كونه مخصوصا بالامام» وما 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة الاستيقاء حديث: 1 
(0)الوسائل باب (41) من ابواب جهاد التفس حديث:5 

(©)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الاستسقاء حديث:8 
(4)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الاستسقاء حديث:١‏ 


ج57 فى صلاة الاستسقاء لها 


ثم يستقبل القبلة» و يكبرالله مأة عاليا صوتهء و يسبح (الله خ) مأة 
عن بمينه» و يبلل مأة عن يساره, و يحمدالله مأة تلقاء الناس 


فهم منباء الاله: و عبارة لمن محتملة للتعميم و لكن لتصريحه فى المنتهى 
بالاختصاص بالامام» وعدم الاستحباب لغيره » يمكن لها على الامام. 

ويدل على التخصيص ايضا ما روى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: علامة 
بينه و بين اصحابه يحول الجذب خصبا ١‏ و بالجملة المفهوم من الاخبار استحبابه 
للامام, وما رايت ما يدل على العمومء فقول الشارح: و لافرق فى ذلك بين الامام 
وغيره و من ثم اطلق - غير واضح الدليل؛ مع انه قال فى المنتهى؛ ولايستحب 
ذلك لغيره» و به قال سعيد بنن,المسيبء الى قوله: وقال الشافعى يستحب للامام 
و الماموم: و ظاهره دال عِلخعدم انلؤلاف عندنا. 

قوله:«ثم يستقبل) الخ» دليله رأواية مرة مولى خخائد: قال صاح اهل.المدينة الى 
محمد بن خالد في الاستيسماء تقال انطلق الى ابي عبدالله عليه السلام فاسئله 
مارأيك ؟ فان هؤلا "قد صَايوا ال #/فاتيتة ]أ فقلت له: فقال لى: قل له» فليخرج» 
قلت له جعلت فداك, متى يخرج؟ قال يوم الااثنينء قل تكيف يصنع ؟ قال: يخرج 
المنبن ثم يخرج بمشى كما يمشى يوم العيدين». و بين يديه الؤذنون فى ايليهم عنزهمء» 
حتى اذا انتهي الى المصلى يصللى بائناس ركعتين بغير اذان ولا اقامة» ثم يصعد المدبر 
فيقلب رداثه فيجعل الذى على ينينه على يساره والذى على يساره على بمينه ثم يستقبل 
القبلة. فيكبرالله ماثة تكبيرة رافعا بها صوته. ثم يلتفت الى الناس عن بمينه فيسبح 
الله مأه تسبيحة رافعا بها صوتهء ثم يلتفت الى الناس عن يساره فيهلل الله ماثة 
تهليلة رافعا بها صوته» ثم يستقبل الناس فيحمد الله ماثة تحميدة» ثم يرفع يديه 
و يدعو ثم يدعون» فانى لارجوان لايخيبواء فقال: ففعل: فلمارجعناقالوا هذا من 


(١)الوسائل‏ باب () من ابواب صلاة الاستسقاء. ذيل حديث:؟ وصدره (قال سألته عن تحويل البى, 
(ص) ردائه اذلاستسق ؟ قال علامة ه) 


7 كتاب الصلوة. اج 


و يتابعونه, ثم يخطب و يبالغ فى السؤال. 
فا تاخرت الاجابة اعادو الخروج. 


تعلم جعف عليه السلام ١‏ و فى رواية يوفس: فا رجعنا حتى اهمتنا انفسنا " 

قال الشارح: و فى هذه دلالة على كون الخطبة بعد الاذكار: لمله لذكر 
الاذكار بعد الصعودء فتامل. 

و اما متابعة الناس له: فقّال الشارح: فى الاذكار كلها و رفع الصوتء لا ى 
التحويل الى الجهات و مستند ذلك كله: تعليم الصادق عليه السلام محمد بن 
خخالد» والتى رأيتها فى الأصل» هى المذكورة و ما فهمت منها ذلك كانه اخذ من 
التاسى و حسن الذكرء وطلب التضرع الى الله تعالى بذكره» والمبالغة فى السئوال و 
الماح فى الدعاء امر مطلوب. 

قوله:«فان تاخرت الخ» دليله الأجماع, قال في المنتبى: ذهب اليه علمائنا 
أجمع, مع وجود السببء وما روي عنه مَل عليه و آله: ان الله يحب الملحين 
فى الدعاء ". 

و اعلم انه قال فى المنتهى : و يستحب الجهر بالقراثةء كانه المستفاد من الحسنة 
(انه كالعيد) و لما فى رواية طلحة ؟ 

و ان رواية مرة دلت على اخراج المنبر كما قاله السيد, و منع بعض الاصحاب» 
و يمكن مله على منبر كان وقفا بحيث يبوز اخراجه: بل يمكن مطلقا مع عدم المنعء 
وجوده فى الخبر, و حصول غرض الواقفء و قد يكون له دخلا فى المدعى و لايمتاج 
لى مؤئة فعل آخر من الطين وغيره. 1 . 

و انه يستحب فى الصحراء الا بمكة : يفهم من كونها كالعيد » و فى رواية 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 
(1)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الاستسقاء ذيل حديث:؟ 
()المستدرك باب (18) من ابواب الدعاء حديث:؟ 
()]الوسَائل باب (8) من ابواب تصلاة الاستسقاء حديث:1 


فى صلاة الاستسقاء نيلأ 


أبي البخترى عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن على عليهم السلام قال: مضت 
السنة انه لايستسق الا بالبرارى حيث ينظر الناس الى السماءء ولا يستسق فى 
المساجد الا بمكة ' ولايدل على عدم استحباب الصحراء بمكة فافهم . 

وقال فيه ايضا: يمنع اهل الذمة و الكفارمن الخروج. و يستحب ان يستسق 
باهل الصلاح» و يستحب ان يامرهم بالخروج عن المعاصى» و الصدقة و ترك 
التشاجرء فان العاصى سبب للجدبء و استدل عليه بقوله تعالى (ولو ان اهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء)" و بالأخبار, 

وقال ايضا لابد من المتطبتينء لانه كالعيد. 

وقال ايضاء يستحب ان. تأمرهم /بالاستغفار وقت الصلاة لقوله تعالى» (فقلت 
استغفروا ربكم انه كالاً. غفاراً يوسُلٍ إلسياء عليكم مدرارا) " و بهذه استدل 
على بن الحسين عليهما السلام :بان قؤك:-أللهم انى استغفرك واتوب اليك انك 
انت الغفور الرحيم ع َليصول ما تمنى م .مال وولد ومن خيرالدنيا والاخرة 
على ما روى ف الفقيه ". 

و روى ف الفقيه ادعية حسنة عن على والحسن و الحسين صلوات الله علييم 
اجبعين» وان ماتم كلام الحسين عليه السلام حتى صب الله الماء صباء حين دعا بعد 
اخيه بامرابيه» وانه قيل لسلمان عُلَا! فقال رضى اعم قول رسول الله 
ا ات الحكمة على لسان اهل بيت 0 و نقل ايضا ان فرعصون 

استسق فقام فى الليل وتوسط النيل» و رفع يديه الى السياء وقال: اللهم انك 


ار ا 0 سن برا علد استسقاء حديث:1 
راتج 410 
اب الدعاء ى طلبالولد ١‏ و الحديث منقولبا معنى والمستقاد منه ان الأكثار 


رلا الخ موجب خصول ماتمتق . 
بيعة (4) باب ما ورد من الخطبة والدعاه فى الاستسقاه حديث: 1١‏ وف الفقيه 
روه فى اواخر باب صلاة الاستسقاء 


1 الصلوة. اج 


و يستحبنافلة رمضان: وهى الف ركعة» يصلى فى كل ليلة عشرين» 
ثمان بعد المغربء واثنى عشر بعد العشاء, و فى ليله تسع عشرة واحدى و 
عشرين وثلاث و عشرين زيادة ماثة» و فى العشر الاواخرزيادة عشرء 
ولواقتصر فى ليالى الافراد على الماثة» صلى فى كل جمعة عشر ركعات بصلاة 
على و فاطمة و جعفر عليهم السلام؛ و فى آخر جعة عشرين بصلاة على عليه 
السلام وفى عشيتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام. 


تعلم انى اعلم انه لايقدرعلى ان يجيء با ماء الااانت فجثنابه فاصبح. النيل يا 

ومن هذا يعلم ان حصول مطلوب: الداعى لايدل على قر به عندالله و ان فرعون 
كان عام بالله» فانكر مع العلم . 

قوله:«دو يستحب نافلة شهر رمضان"الخ» يدل" على استحبابه اخبار كثيرة 
من طرق العامة ' واللخاصة 

مثل موثق ابي حديبة فى التبذيبٍ عن ابي عَبَدَاله عليه السلام قال: كان رسول 
الله صل الله عليه وآله اذاجاء شهر رفن زَاذ ب ىالل وانا أزيد, فزيدوا ؟" 

وما رواه فيه أيضا جابر بن عبدالله, قال: ان ايا عبدالله عليه السلام قال له: 
ان اصحابنا هؤلاء ابوان يزيدوا فى صلاتهم فى رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى الصلاة فى رمضان ؟. 

وما رواه فيه ايضا عن ابي بصير انه سأل ابا عبدالله عليه السلام ايزيد الرجل 
الصلاة فى رمضان؟ قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه و آله قدزادنى رمضان فى 
الصلاة © 

وما رواه فيه عن الى العباس البقباق و عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه 


(1) جامع احاديث الشيعه (4) باب ماورد من الخطية والدعاء فى الاستسقاء حديث:00 

(1) صحيح مسلم: ج ١‏ ص ؟/ان فى قيام رمضان و هوالتراو يح فراجع» و فى بعضها (عن 
إبى هريرة » ان رسول الله صمل الله عليه وسلم قال (من قام رمضات ينا و احتسابا غفرله ما ققدم من ذنبه) 

(«وةوة) الوسائل باب (4) من ابواب ناقلة شهر رمضان حديث: #ع سق 
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السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد صلاة فى شهر رمضان الخبر ١‏ 

قال ف المنتهى رواهما الشيخ فى الصحيح» وفيه تاملء اذ طريق التهذيب 
فى الاول الى على بن الحسن بن فضال , و اليه غير صحيح وقالوا: هوفطحى وفيه 
محمد بن على و هو مشترله,وابو بصير كذلك ؟ و فى الثانى محمد بن عيسى عن 
يونس» كانه يونس بن عبدالرحمان, ولحم فى هذا السند قول " و لكن اظن صحته. 

وما رواه فيه ايضا عن مفضل بن عمرعن ابي عبدالله عليه السلام: انه قال: 
تصل فى شهر رمضان زيادة الف ركعة ؟ 

وما رواه فيه أيضا عن احد ين محمد بن مطهر قال: كتبت الى ابي محمد عليه 
السلام ان رجلا روى عن باك )أن رسول الله صل الله عليه وآلهء ما كان 
يزيد من الصلاة فى شهرا رمضان عل مكآكان يصليه فى ساير الايام؟ فوقع عليه 
السلامكذب. فض الله فأه :"تل (ضتلّغ) فى كل ليلة من شهر رمضان عشرين 
ركعة الى عشرين من الشهن وصل. (صل_خ) ليلة احدى وعشرين ماثة ركعة 
وصل (صلى خ) ثلاث وعشرين مَاثة ركمة» وصل (صلى) فى كل ليلة من العشر 
الاواخر ثلا ثين ركمة 8 

وما رواه ايضا عن محمد بن امد بن مطهر أنه كتب الى أبي محمد عليه السلام 
يخبره بما جائت به الرواية ان النبى (ص) ما كان يصل فى شهر رمضان وغيره من 
الليل سوى ثلاث عشرة ركعة منها الوتروركعتاالفجر؟إفكتب عليه السلام فضالله 


(1) الوسائل باب () من ابواب ناقظة شهر رمضان قطمة من حديث: 

(؟)سنده كيا فى التهذيب هكذا (على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن على , عن على بن النعمان» 
عن منصود بن حازمء عن إني بصي) 

(؟) سنده كماف الكافى هكذا (على بن أبراهيمء عن محمد بن عيسى بن عبيد ع عن يؤنس» عن الي 
العباس بن البقباق وعبيدين زرارة) 

(5) الوسائل باب (/9) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث:١‏ الطويلة 

(ه) الؤسائل باب (0) من ابواب ناقلة 


فاه صل فى شهر رمضان فى عشرين ليلة» كل ليلة عشرين ركعة, ثمانى 
بعدالمغرب» و اثنتى عشرة بعد العشاء الاخرة» و اغتسل'ليلة تسع عشرة و ليلة 
احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين: وصل فيهما ثلاثين ركعة, اثنق عشرة 
ركعة بعد المغرب و ثمانية عشرة(ركعةيب)بعدالعشاء الاخرة» و صل فبهها ماثة 


الكتاب و قل هو الله احد عشر مرات» و صل الى 
آخرالشهر كل ليلة ثلااثين ركعة على ما فسرت ١‏ والظاهر (فيها) حتى يكون راجعا 
الى ثلاث ليال» حتى يتم الالف. 

وفى رواية مفضل بن عمرعن الى عبدالله عليه السلام الطو يلة الدالة على تفسير 
الالف» وف ليلة تسع عشر ماثة ركع ؟ 

والاخبار فى ذلك كثيرة جدا فى الْتهذيب منها ما رُوى فى الصحيح عن الحسن 
بن على عن ابيه (و قال فى المنتبى انه تتتتّح) يقال كتب رجل الى ابي جعفر عليه 
السلام يسئله عن صلاة نوافل جَهرَ”رمضّان؟ و عن_الزئادة فيها؟ فكتب عليه 
السلام اليه كتاباء قرأته بمخطه : صلّ فى اول شهر رمُضان فى عشرين ليلة عشرين 
ركعة, صل منها ما بين ا مغرب و العتمة ثمانى ركعاتء و بمدالعشاء اثنتقى عشرة 
ركعة, و فى العشر الاواخر ثمانى ركعات بين ال مغرب و العتمة» واثنتين و عشرين 
ركعة بعد العتمة, الا فى ليلة احدى وعشرين وثلات وعشرين فان الأة تجزيك 
انشاء الله و ذلك سوى الخمسينءو اكثر من قرائة انا انزلئاه فى ليلة القدر؟ 

وما رواه ايضاً فى الصحيح عن زرارة وابن مسلم والفضيل قسالسواء سالناهماء 
(ابا جعفر الباقر واباعبدالله الصادق عليهماالسلام» صرح بذلك ف الفقيه) عن 
الصلاة في رمضان نافلة بالليل جاعة؟ فقالا: ان النبى صل الله عليه وآله كان اذا 


(١)الوسائل‏ باب (7) من 
(؟)الوسائل باب )١(‏ من ابو 
(ج) الوسائل باب (0) من لبواب. 
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صلى العشاء الاخرة انصرف الى منزله» ثم يخرج من آخرائليل الى المسجدء فيقوم 
فيصل» فخرج ف اول ليلة من شهر رمضان ليصلى كما كان يصلى فاصطف الناس 
خلفه. فهرب منهم الى بيته وتركهمء ففعلوا ثلاث ليالء فقام فى اليوم الرابع على 
منبره فحمدالله واثنى عليهء ثم قال ايهاالداس: ان الصلاة بالليل فى شهر رمضان 
(من-خ) النافلة فى جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة, الا فلا تجتمعوا ليلا فى 
شهررمضان لصلاة الليل» ولاتصلوا صلاة الضحى فان ذلك (تلكالفقيه) 
معصية» الا وان كل بدعة ضلالة كل ضلالة سبيلها الى النار ثم نزل عليه السلام 
وهويقول: قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة 3. 

و دلالته من جهة نف “النافلةق“شهر رمضان ججماعة, فلوكانت كلهامنفية .يلزم 
اللغو» بل ايهام الغلط ؛ أو ايضا يمك ن/فهم فعله الزيادة من قوله (فخرج فى اول ليلة 
من شهررمضان ليصل كبّاكآنةإلخ)بقرّيّنة صف الناس خلفه, فانه لوكان فى آخر 
الليل لصلاة اللي لمالكان تهنا ,ناس» و ايض ما كانوا ان يصفوا فى كل ليلة فلم 
صفوا فى تلك الليلة, 

وفيها دلالة على افضلية النافلة فى المسجدء و تحريم البدعة, و الجماعة فى نافلة 
شهر رمضان؛ و كون صلاة الضحى بدعة» و كون صلاة اليومية سين ركعة و 
كانه لاسقاط الوتيرة. 

والاخبار التى تدل على تفصيل هذه الصلاة: مع دعاء بعد كل ركعتين ؟ 

ويدل عليه أيضا ما نقل فى الاربعين المنسوب الى الشهيد فى اخرالاحاديث. 
وهومشتمل على ثواب صلاة خاصة فى كل ليلة ليلة ؟ 


(1)الوصائل باب )٠١(‏ من ابواب نافلة شهر رمضان حديث:1 

(؟)قبال الاعمال لسيد بن طاوس ص (8؟) فصل فى ما نذكره من ترنيب نافظة شهر رمضسان بين 
العشائين وادعيتها. 

(5)الوسائل باب (4) من ابواب ناقلة شهر رمضان حديث: ١‏ 


وايضا ما ورد فى صلاة ماثة ركعة فى ليلة التصف منه فى التبذيب» كل ركمة 
بفائحة وعشر مرات قل هوه احد ١‏ 

و ان البى صل الث عليه و آله صلى مائة ركعة فى ليالى الافراد كذلكاو غير 
ذلك من الاخبار مع الشهرة العظيمة عليا و عملاء و كادان يكون اجاعاء فان 
خلاف الصدوق ف الفقيه لااعتدادمه .لا نآخ ركلامه يشعر بعدم ا من كماستسمع. 

و استدل على المنع بما روى فى الصحيح عن الحلى قال سألته عن الصلاة فى 
رمضان؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة: منهاالوتر وركعتا الصبح بعد (قبلخ) 
افجر, كذلك كان رسول الله (ص) يصلييوانا كذلك اصلى» ولوكان خيرا ل 
يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله " وفي+الصحيح/عن ابن سنان (مسكانخ ل) 

عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألله عن الصلامٌ ف شهر رمضان؟ قال ثلاث 
عشرة ركعة منها الوتره وركعتان فَبَلََصَلاة الجر (كذلى كان رسول الله 
يصل خ) ولوكان فضلا كان موك" إلّه/إصن)إعبمل_بهوابحق ؟ وفيهما دلالة على 
كون الوترثلاثة على ما اظن . وجواز فعل نافلَة الفجر قبله و بعده: 

و حلهها الشيخ على نفى الجماعة للجمع بقرينة صحيحة 
حلهها على نفى الزيادة على الموظفة المقررة فى صلاة التبجد و الليل» و هذا قال فى 
الجواب» ثلاث عشر ركعة التى توقع بعد نصف الليل الموظفة, و فصلهاء و هذا 
الجواب مذكور فى امختلف» بقوله: (لعل السئوال و قع عن النوافل الراتبة هل تزيد 
فى رمضان ام لا؟ فاجاب عليه السلام بعدم الزيادة, وقد قال ابن الجنيد قد روى 
عن اهل البيت عليهم السلام زيادة فى صلاة الليل على ما كان يصليها الانسان ق 
غيره اربع ركعات تتمة اثنق عشر ركعة *) * و هذا جواب حسن جيد: مع ان 


()الوسائل باب (8) من ابواب نافلة شهر رمضات حديث:2 
(*و4)الوسائل باب () من ابواب نافلة شهر رمضان 
(ه) الوسائل باب (4) من ابواب ناظة شهر رمضان حديث:4 (0) الى هن اكلام القتلف, 
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فى صحة الخبرين تاملا: لعدم التصريح بان المسئول عنه هوالامام. واشتراكف 
ابن مسكان فى الاول» و اشتراك ابن سنان فى الثانى, و ان كان الظاهر انه عنه 
عليه السلام؛ و انهيا عبدالله, و صرح فى الفقيه بكونه عبدالله فى الثانى: الا أنه 
يرجح مع المعارضة غير هما علهرا: على أن فى نسخة من التبذيب فى الثانى ابن 
مسكان بدل ابن سنانء وهو ايضا مشترك. 


وان كان فى صحة بعض الاخبار المتقدمة ايضا تامل ؛ اما فى المكاتبة الاخيرة. 
فان سند ها الى على بن حاتم ١‏ عن الحسن بن على عن ابيهء و ان كان على بن 
حاتم ثقة, والحسن. و هو ابن على بن يقطين و هما ثقتان, والقرينة عليه تصريح 
العلامة فى المنتهى بكون»الراوى علَ”/ين يقطين» و نقل ابن حاتم عن الحسن فى 
النجاشى على الظاهرء والفهرست. كن طريق الشيخ اليه غير ظاهر الصحة» لان 
فيه ابا عبدالله الحسين بن حَلن"بَنَ “نان فى التهذيب و الاستبصار و كتاب 
النجاشى و الفهرضت» وير هذ كور .بين 'الاسراء ولايظهر حاله, لعل العلامة 
حيث سمى الخبر بالصحة عرف كونه ثقة؛ و يحتمل كونه ابن سفيان البزوفرى» و 
يدل عليه بعض القرائن فى آخرالتهذيب و الاستبصان الا انه قيل قزو ينى و 
هو بزوفرى» ويحتمل الاتحاد» لكن فى جميع كتب الشيخ ليس سفيان بل سنان و 
شيبان وغيره. والاشتباه أيضا قرينة: الله يعلم. و كذا خبر إبي بصيره فان فيه على 
بن الحسن بن فضالء و ان كان ثقة ‏ و قال الشيخ فى الفهرست فطحى 
المذهب؛ كوف ثقة كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف؛ غير معاند» و كان 
قريبا الى اصحابنا الامامية القائلين بالاثنى عشرء ثم قال فى الاخير: اخبر نا بكتبه 
قراثة عليه اكثرها والباق اجازة احمد بن عبدون الخ. 


ومثل هذا لايبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك كا قرء الشيخ كتيه - و 
لكن اسناده اليه غير معلوم الصحة؛ لان فى الطريق احمد بن عبدون وعلى بن محمد 
بن الزييرة 

و لكن غير هما من الصحيح موجود. 

والاخبار كثيرة جدامطولا و مفصلاء والشهرة بل كادان يكون اجاعاء فان 
القائل بالعدم ليس الا الصدوق على الظاهرء و قال - بعد نقل الخبرين و خبر 
سماعة الدال على الجواز ‏ قال مصئف هذا الكتاب رضى الله عنه: انما اوردت 
هذا الخبر فى هذا الباب مع عدولى عنه و تركي ,لإستعماله, ليعلم الناظر فى كتابي» 
كيف يروىء ومن رواه» و ليعلم من اعتقآدى فيْةك)فى لا ارى باساباستعماله: 

وضمانه لصحة ما فيه يدل على ذلك ايضاء قلا بدُمن التاو يل للجمع: 

و يؤيد الجواز عموم الترغيب ف الْصَلَا6خصوْصآ الرواية الطويلة التى رواها 
الععدوق فى صلاة الليل فيمن صل فيلا فلة.كذه إلى يمام الليل ١‏ وما ورد فى 
الترغيب على العبادة فى شهر رمضان, و ان النافلة فيه مثل الفريضة ' و عمومء 
الصلاة خير موضوع ' وغير ذلك : و بالجملة لاينبغى النزاع فى جوازها. 

ثم اعلم ان الروايات مختلفة فى فعلها: فالظاهر هوالتخيير بين فعل الانى بين 
الغرب و العشاء و الباق بعدهاء و بالعكسء ولايبعد كون الاول اولى؛ للصحيحة 
التقدمة: و انه قد يطول الافطار مع ارادة فعل النافلة قبله. 

و كذا فى فعل الوتيرة بعد الكل او بعد العشاءء ولايبعدكون فعلها مثل ما يفعل 
فى غيرهللاستصحاب والاخبار اولى» ونقل عن الذكرى شهرة الاول. 


(١)الفقيه‏ (/50) باب ثواب صلاة الليل حديث:15 

(؟)الوسائل باب (18) من ابواب احكام شهر رمضان حديث ؟1 

(+) جامع احادييث الشيسعة باب (1) قضل الصلاة وانبا افضل الاعمال بعدالعرفة: 
حديسث:4١‏ ولفظ الحديث هكذا (النفلية للشهيد عن النى صل الله عليه وآلسه. 
الصلاة خيرموضوع ف شاء استقل ومن شاء استكثر) 


5 نوافل شهر رمضان لها 
2 تت 2 


و كذا التخيير. بين الاقتصار فى الليالى الافراد على اماثة فقط و توزيع الباق 
على الجمعء وبين فعل اماثة مع وظيفة الليلة, لعله اشهرء ولايبعد كون الاول 
افضل» لاشتماله على صلوات فى الجمع» و هى افضل مع الثواب العظيم فى تلك 
الصلوات, فانه نقل فى التهذيب: من صل صلاة امير المؤمنين عليه السلام فى شهر 
رمضان اوغيره: انفتل و ليس بينه وبين الله عزوجل من ذنب ١‏ فى مواضع» و هو 
مروى فى الصحيح فى الفقيهء و لكن ما ذكره باسم صلاته. و كذا الثواب العظيم 
فى صلاة فاطمة عليهاالسلام ' و ثواب صلاة جعفر ؟ مما لايحصى كا هوا مذكور فى 


الاخبار الصحيحه. 
قال الشارح: ولواتفقث عشْيتها كيل العيدء صلاها فى ليلة آخر سبت منه, و هو 
اعرف مما قال, 


وقال ايضا: ولو انقيّىالتشه حمس جعء فى التوزيع اشكال, لعدم ذكره فى 
النص الخ و لايبعد عَدَمْشيّ فى :الاخجيرةء .لأعغطاء كل جعة حقها. 

و ايضا نقل عن الذكرى اندقال: ولوفات شى ءمن هذه النوافل ليلاء فالظاهر 
انه يستحب قضاه نهاراء تعموم قوله تعالى و هوالذى جعل الليل و الهار خلفة ؟ و 
بذلك افتى ابن الجنيدء قال: و كذا لوفاته الصلاة فى ليلة الشكى, ثم تبينت 
الرؤية * 

الاولى. تبينت الشهر و كأنه كفاية عنهء ولايبعد جعل عموم ادلة قضاء النافلة 
دليلاله. وما ورد فى قضائها (ان الله تعالى يباهى الملائكة بعيده اذا قضى ما لم 
يجب» فيقول أنظروأ الى عبدى يقضى مالم أوجبه(افترضهسخ) عليه * 


(1-؟سم) الوسائل باب (0) من ابواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث:1 

())الفرقان: (55) 

(8) الل هنا كلام الشارح و قوله (الاولى تبينت الشهر) عنى أن الاولل كان التبير بدتبينت الشهر بدل 
تبيئت الرؤية 

(1)الوسائل باب (/81) من ابواب المواقيت حديث:ن وبقية الحديث (اشهدكم الى قد غفرت له) 


نن كاب الصلوة اج 


و يستحب صلاة الحاجة »والاستخارة» والشكرعل مارسم . 

وصلاة على عليه السلام اربع ركعات فكل ركعة الحمد مرة و خسين 0 
بالتوحيدء وصلاة فاطمة عليهاالسلام ركعتان فى الاولى الحمد مرة 
والقدرماثة مرة و فى الثانية الحمد مرة و التوحيد ماثة مرة» و صلاة جعفر 
اربع ركعات, يقرء فى الاولى ال حمد و الزلزلة ثم يقول خس عشرة مرة» 
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله و الله اكير ثم يركع و يقوها عشرا ثم 
يرفع و يقولها عشراء ثم يسجد و يقوها عشرأثم يرفع ويقوفا عشراء ثم يسجد 


ثم قال الشارح: ولافرق في استجياب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم» و 
الظاهر ذلكء لان الادلة الواردة فيها لاخصِؤْيّة/فيها باشتراطها بالصوم, فيقتضى 
العموم كما قال. 

قوله: «و يستحب صلاة الحاجة _-والاستخارة ]| الخ» هما مفهومتان من 
الاخبار بانواعهما مذكورتان ف تمظا نما !. 

و كذا صلاة الشكر: و هى ركان يِرءَ َالأولى امد والالاص» وى 
الثانية الحمد والجحد و تقول فى ركوع الاولى و سجودهاء الحمدلله شكراً شكراً 
وحداء وق ركوع الثانية و سجودها الحمدلله الذى استجاب دعائ و اعطانى 
مسئلتى, رواه ها رون بن خارجة فى التبذيب عن الصادق عليه السلام ' ونقل عن 
ابن البراج فى الروضةء و ان وقتها ارتفاع النهاره و يفهم من الدعاء: انها لشكر 
استجابة الدعاءء وقول ابن البراج غير واضحء اذ محله وجود النعمة. 

قوله:«وصلاة على عليه السلام الخ» قيل ورد تلى فى الرواية» و بالعكس 
ايضاء ولاييعد صدور الكل عنبرا (ع) ” و هذا ورد العكس ايضا: و ينبغى ان 


(١)الوسائل‏ باب (4؟) من ابواب بقية الصلوات المندوبة. 
(؟)الوسائل باب (0) من ابواب بقية الصلوات المندوبة 
(7)الوسائل باب (م1) و )٠١(‏ من ابواب بقيه الصلوات المندوبة 


صلاة الاستخارة» فراجع 
نقله بامنى فراجع 
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ا كلاد ىر 2 اوكا ورين 
ثانيا و يقولها عشراء ثم يرفع و يقولها عشراء و هكذا فى البواق» و يقرء فى 
الثانية و العاديات: وف الثالثة النصرء و فى الرابعة التوحيد, و يدعو 
با منقول. 


يدعى بعدهما بالدعاء ا منقول المذكور فى المصباح ١‏ و كذ بعد صلاة جعفر 

والظاهر هوالتخيير فى التسبيح فى صلاة فر بين تقدمه على القراثة و تاخيره» 
لأختلاف الاخبار: و كذا فى قرائتهاء فان فى رواية ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي 
الحسن موسى عليه السلام فى الاولى اذازلزلت» وف الثانية والعاديات؛ وف الثالئة 
اذاجاء نصرالله, و فى الرابعة قل هوالله احدء قلت فا ثوابها؟ قال: لوكان عليه مثل 
رمل عالج ذنوبا غفرالله له. تنظ ر الىّفقال: انما ذلك لك ولاصحابك ' وفى 
الصحيح عن بسطام عن*أني عبد الله عليه السلام قال صل اربع ركمات مق 
ماصيلتن غفرالله لك بما يينين» ان /اسْطعت كل يوم و الافكل يومين» او كل 
ججمعة» او كل شهرء او كل سنة؟"قآنه يغفرلك ما بينههاء فقال كيف اصليها؟ قال 
تفتح الصلاة ثم تقرء» تقول بش 'عَترَةهزة:ؤانت قائم سبحان الله الخبر؟ حيث 
اطلق القرائة. وذلك يدل ايضا على تقديم القراثة. 

و فى القوى عن ابي حزة الثالى فى الفقيه عن ابي جعفر عليه السلام قال قال 
رسول الله صل الله على و آله لجعفر بن ابيطالب (ع) يا جعفر الاامنحى الا 
اعطيى ؟ الا احبوك؟ الااعلمك صلاة اذا انت صليتها لوكنت فررت من 
الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لك قال: بلى يا 
رسول الله (ص) قال: : صل اريع ركعات اذاشئت» ان شئت كل ليلة» الى قوله 
تفتح الصلاة ثم تكبر خس عشرة مرة ء تقول : الله اكيرو سبحان الله و الحمدلله 


(١)الوسائل‏ باب )١7(‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:؟ 
(1) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة جعفر حديث:' 
() الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة جعفر قطعة من حديث:7 


0 


ولااله الااللهءثم تقرء الفاتحة و سورة» الى قوله: ١‏ و قد روى ان ١‏ 
جعفر بعد القراثة, و ان ترتيب التسبيح سبحان الله الخ فباى |. 
فهو مصيب و جائزله ', ولعل الاخير اولى لوجوده فى صحيحة بسطام الثقة. 

و فى الفقيه فى حسنة عبدالله بن المغيرة (لابراهبم بن هاشم) ان الصادق عليه 
السلام قال: اقره فى صلاة جعفر بقل هوالله احد و قل يا ايهاالكافرون * قال فى 
المنتبى هذه رواية الشيخ فى الصحيح عن بسطام؛ وما رايتها. 

و روى ف الفقيه والتهذيب ايضا فى الصحيح عن ابراهيم بن ابي البلاد (الثقة). 
قال قلت: لاني الحسن موسى بن جعفر عليه :اليلام أى شيء لمن صلى صلاة 
جعفر؟ قال: لوكا عليه مثل رمل عالجلآ ز بد البْكوذنوبا لغفرهالله لهء قال: 
قلت: هذه لنا؟ قال فلمن هى الآ لك خاصة: قلبّ: افاى شيء اقرءفيها؟ و 
قلت: اعترض القرآن» قال: لا اقرء فيهآ آدَا لزنت الارض» واذاجاء نصرالله» 
وانا انزلناه فى ليلة القدر و قل هوالله أنه كانه احمتول خَلٌ) الافضلية للجمع و 
سثل ابوعبدالله عليه السلام عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ها 
قال رسول الله صل الله عليه و آله لجعفر؟ قال: اى والله 3 

و روى فى الصحيح ف الكافى والتهذيب عن ذريح بن محمد امحارني قال 
سالت اباعبدالله عليه السلام عن صلاة جعفر, احتسب بها من نافلى؟ فقال ما 
شئت من ليل او نهار ٠‏ 

و روى ابوبصير فى الفقيه ايضا جواز احتسابها من نوافل الليل و النهان و انها 


(1-؟)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة جعفر حديث:8- 

(")الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة. رواء فى التبذيب ص/+” فى باب صلاة التسبيح 
())الوسائل باب (9) من ابواب 
(ن) الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة جعفر قطعة من حديث: ؟ 
(0)الوسائل باب (8) من أبواب 
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و يستحب ليلة الفطر ركعتاث: فى الاولى الحمد مرة و الف مرة 
التوحيد و فى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة؛ 


تحسب من صلاة جعفر و من النوافل ١‏ 

وايضا فيه عنه عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: أذا كنت مستعجلا فصل 
صلاة جعفر مجردة؛ ثم اقض التسبيح و انت ذاهب فى حوائجى ' و هله ايضا 
مذ الكافى و التهذيب. 
فى التوقيعات المنسوبة الى الحميرى: اذانسى التسبيح و ذكر فى مل 
آخر قرئه فى ذلك ال حل مع ما فيه " ويؤيده انه تسبيح يجوز فعله, 

والظاهران القنوت بعد الذكر. 

و ينبغى ايضا ان لايتزاف الَتَعَاِءِ فى آخر سجدة صلاة جعفر ا منقول فى 
المصباح لذكره فى الروالة ؟. 

و ينبغى تقدم القراثة“ثمتالتسبيح:المشهور: لصحيحة بسطام الثقة و اختيارما فى 
صحيحة ابراهيم بن اق" البلاد“فى القرائة. بل العمل بالصور كلها على اختلافها 
ليفوز با منقول 

وينبغى فعلها فى السفرفى ا حمل ايضا للرواية الصحيحة بذلك *. 

وايضاً ينبغى ايقاع الاريع فى مكان واحد آلا ان يعجله عن الركعتين 
الاخيرتين حاجة؛ او يقطع ذلك بحادث فيفرقها ثم يبنى وذلك ايضا موجود فى 
/ 5 


قوله:«و يستحب ليلة"الفطر الخ» دليله رواية الشيخ فى التبذيب فى اخبار 


(1) الوسائل باب (8) من ابواب صلاة جعفر حديث:8 
(1)الوسائل باب (8) من ابواب صلاة جعفر حديث:؟ 
(7) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة جعفر حديث: 
4 ) الوسائل باب (7) من ابواب صلاة جعفر. 
(ن) الوسائل باب (ن) من ابواب صلاة جعفر. 
(5) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة جعفر حديث:1 


7 كتاب الصلوة 03 


وصلاة الغدير. 
اللو ا هئ 
نافلة شهر رمضان عن احمد بن محمد بن السيارى رفعه الى اميرالؤمنين عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرء فى اول 
ركعة منهها الحمد و قل هوالله احد الف مرة وفى الركعة الثانية الحمد وقل هوالله 
احد مرة واحدة لم يسأل الله شيثاً الا اعطاء اياه 9 

و دليل صلاة الغدير: ما رواه الشيخ فى التبذيب باسناده عن على بن الحسين 
العبدى» قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام 
عمرالدنيا لوعاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك وصيامه 
يعدل عندالله عزوجل فى كل عام ماثة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات وهو 
عيدالله الاكبر وما بعث الله عزوجل نبيا اميد فى هذا اليوم و عرف حرمته و 
اسمه فى السماء يوم العهد المعهودءو فى الال يوم ميقا ماخوذ والجمع ا مشهودءمن 
صل فيه ركمتين» يغتسل عند زوال الشْمِينَ_من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة 
يسأل الله عزوجل يقرء فى كل ركعة سورة.الحمد مرة و عشر مرات قل هوالله احدء 
و عشر مرات آية الكرسى» و عش رمَرأَكَ انا يرهم حَدَلَكَ”عندالله عزوجل ماثة 
الف حجة و ماثة الف عمرة, و ما سال الله عزوجل حاجة من حوائج الدنياو 
حوائج الاخرة الا قضيت له كاثنا ما كانت الحاجة و ان فاتت كالركمتان و الدعاء 
قضيتها بعد ذلك " 

قال فى المنتبى هذه الصلاة مستحبة فى هذا اليومء واشده تاكيداً قبل الزوال 
بنصف ساعة» روى الشيخ عن ابي هرون عمار بن حريزالعبدى عن ابي عبدالله 
عليه السلام: و من صلل فيه ركعتين» اى وقت شاء و افضله قرب الزوال» و هى 
الساعة التى اقب فيها امير الممنين عليه السلام بغدير نحم علما للناس " وقال ايضاً 


(١)الوسائل‏ باب (1) من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:١‏ 
()الوسائل.باب() من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:١‏ 
(م)الوسائل باب (7) من ابواب بقية الصلوات امندوبة قطمة من حديث: ؟ 


١‏ تاكتك 
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الل لات ____ ست 


يستحب أن يسجد عقيب الصلاة» و يقول شكراً لله ماثة مرة و يدعو بالدعاء 
المذكور فى المصباح للشبخ لرواية عمار ١‏ 


والظاهر من آية الكرسى» انها الى قوله: و هو العلى العظيمء كيا هو المقرر 
عندالقراء و اللفسرين فى غير هذا لمحلء وللتباد وهذا لواريد الزيادة احتيج الى 
القيد, فلا يبعد الاكتفاء بهء و ان قال الشيخ فى المصباح وقد روى هذه الصلاة 
بعينها فى: اليوم الرابع و العشرين منه و قيل: هو المباهلة ايضاء مع انه قال فى 
الرواية» و آية الكرسى الى قوله, هم فيها خالدون, و يفهم منه انه قائل بكونها فى 
صلاة الغدير, ايضاً اليه وان احتمل انه اراد اشتراكهها فى غيره ولكن تقييده 
ف الرواية فى المباهلة يدل ع ,عَتَمَة"ف الغدير وان المتبادر والمعروف غير ذلكء ولانه 
أسهل» ولايبعد اختياره ايضاً لانه قرانٍ»ؤكانه احوط» فتأمل. 

و ايضا الظاهر عدم الترتيب فى /القزائة بين المذكورات, بعد تقديم الفاتحة» 
لعدم الدليل» ولايبعد,اختيار الترتّيب المذكور فى الرواية, لانه انسب الى لفظها: 
مع قولء بافادة الو أو» الترتيبَ» وَآخَارَ لصتف ف المنتهى » ولانه لوم يكن اول 
و كان غيره اولى» لذكر فيها: و تدل هذه الرواية على مشروعية قضائها إيضا مع 
الدعاء, و لكن يخير ما فى الدعاء ولو بالقصد, فتامل. 

و ا مشهور بين الاصحاب جواز فعلها جماعة, و ليس ببعيده لعدم المنع من 
الجماعة فى النافلة مطلقا بحيث يشملها ظاهراء ولا اجماع فيه مع الترغيب فى 
الجماعة خصوصا فى هذه الصلاة فى هذا اليوم» ولانه يحصل النفع اكثرء لحصول 
ثوابها من لم يعرف هذه الاياتء بالاقتداء. وبها يظهر شعائر الامان. 

و ينبغى الخطبة باظهار فضيلة هذا اليوم» و التصافح, والتزين» والتصدق» 
وافطار الصوام» فانه روى فى هذه.الدرهم فيه بالف الف درهم. ؟ 


(1)جامع احاديث "" 
يوم الندير و كيفيتها حديث: 


((15) اباب ماورد من الصلاة تطومافى الايام والليالى) باب استحياب صلاة 
9)الوسائل باب () من ابواب بقية الصلوات الندوبة, قطعة من ححديث: ٠‏ 


0 


وليلة النصف من شعبان, وليلة ا مبعث و يومهعلى مانقل . 


وقال لعلك ترى ان الله عزوجل خلق يوما اعظم حرمة منه؟ لا والله ثلاثا 1 

وقال ايضاء من فطر فيه مؤمنا كان كمن اطعم فئاما الى ان عدعشراء ثم قال: 
اتدرى كم الفيام؟ قلت: لاء قال: ماثة الف كل فيام كان له ثواب من اطعم 

النبيين و الصديقين و الشهداء فى حرم الله عزوجل: وسقاهم فى يوم ذى 

: وليكن من قولكم اذا التقيتم ان تقولواء الحمدلله الذى اكرمنا بهذا 
اليوم و جعلنا من الموفين بعهده الينا و ميثاقه الذى و اثقنا به من ولاية ولاة امره 
والقوام بقسطه, ولم يجعلنا من الجاحدين و المكذبين بيوم الدين ثم قال: و ليكن 
من دعائك ف دبرهاتين الركعتين: ربناء و ذكرالدعاء, قال و اكثر من قوللئق 
يومكو ليلتكان تقول: اللهم العن الجاحدي وَالتايكثين والمغيرين و الكذبين بيوم 
الدين من الاولين والاخرين " 

قوله:«وليلة النصف الخ» صلاة كيل التصتفتمن شعبان ( وهي خ ) كثيرة 
مذكورة فى المصباح مع ثوهاء وشتهون رم ركيات بفاتحةٍ الكتاب مرة» و ماثة 
مرة قل هو الله احد فى كل ركعةء و بعدها الدعاء الأثور ا منقول فى المصباح: قال 
فى المصباح روى ابويحيى الصنعانى عن ابي جعفر و اني عبداشعليهماالسلام.ورواه 
عنها ثلا ثون رجلا ممن يوق بهء انهرا قالا: اذاكان ليلة النصف من شعبان فصل 
اربع ركعات تقره فى كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد مأة مرة فاذا فرغت 
فقل: اللهم: الى قوله: فوق ما يقول القائلون " و هذه الصلاة مرو ية فى التهذيب 
عن محمد بن يعقوب الكليق. 

وف هذه الرواية بعينها قال: و قال ابوعبدالله عليه السلام يوم سبعة و عشرين 


(1) الوسائل باب (5) من ابو 

(؟) الوصائل باب (7) من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:١‏ 

(م) جامع احاديث الشيعة (؟١)‏ باب ماورد من الصلاة تطوعا فى الايام و الليالى حديث:8-١‏ و فى 
الوسائيها ب (8) من ابواب بقيةالصلوات المندو بة حديث:؟ و فى المصباح ص /010 صلاة ليلة النصف من شمبان 


5 الصلوات امرغبات لقا 


من رجب نبىءفيه رسول الله صلل الله عليه و آله من صل فيه أىّ وقت شاء اثنبعا 
عشرة ركعة يقر فى كل ركعة بام القرآن و سورة مما تيسرء فاذا فرغ و سلم جلس 


مكانه ثم قرء ام القرآن اربع مرات و المعوذات الثلاث كل واحدة اربع مرات» 
فاذا فرع و هو فى مكانه قال: لااله الاالله و الله اكبر و الحمدلله و سبحان الله و 
لاخول ولا قوة الا بالله» اربع مراتء ثم يقول: الله الله ربي لااشرلكبه شيثاء اربع 
مرات» ثم يدعوء فلايد عو بشيء الا استجيب له فى كل حاجة, الا ان يدعو فى 
جائحة قوم او قطيعة رحم.١‏ 

و اما صلاة ليلته فهى كثيرةء منها اثنتى عشرة ركعة فى اىَ وقت شاء من الليل 
يقره فى كل ركعة الحمدد*'امعوذتييُ, (بكسرالواو) و قل هو الله احد اربع مرات» 
فاذا فرغ قال فى مكانه |أربع مراتءإلا إله الا الله و الله اكبر و الحمد لله و سبحان 
الله و لاحول ولا قوة ال“تالل رواةتتال بن عقبة عن الكاظم عليه السلام!' 

و روى فى هفهالليلة غيتهاءمن :الصلوات_كذا فى الشرح فلتطلبمن مكانهامن 


ا مصباح وغيره." 
و الصلوات المرغبة كثيرة جد واكثرها مذكورة فى المصباح الكبير و فى تتمته 
لابن طاوس» و مصباح الكقعمى. 


منها: اربع ركعات بفاتحة الكتاب و سين مرة» قل هو الله احد. 

و منها. ركعتان بالفاتحة و ماثه مرة انا انزلناه فى الاولى» و ماثة مره قل هوالله 
احد فى الثانية. 

قال فى التهذيب: فى اخبار نافلة شهر رمضان فى آخر خبر مفضل بن عمر عن 


(١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب بقية الصلوات امندوبة. 
(؟)الوسائل باب (1) من ابواب 
(م)راجع الوسال باب (5) من ٠‏ و كتاب جامع احاديث الشيعه (10) 

باب استحياب صلاة يوم النصف من شمبان و سبعة وعشرين من رجب وليلته و كيفيتها. 


ابي عبدالله عليه السلام: ويصلى فى ليلة الجمعة فى العشر الاواخر لامير الؤمنين عليه 
السلام عشرين ركعة؛ و يصل فى عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة 
محمد (ص)ءثم قال اسمع وعهء وعلم ثقات اخوانك هذه الاربع والركعتين فانهها 


افضل الصلوات بعد الفرائض» فن صلا هافى شهر رمضان اوغيره انفتل و ليس بينه 
و بين الله عزوجل من ذنب, ثم قال: يا مفضل بن عمر: تقره فى هذه الصلوات 
كلها: اعنى صلوة شهر يمضان الزيادة مها بالحد ول هوله احدء انا شثت مرق 
وان شئت ثلاثاء و ان شئت مساء و ان شئت سبعاء و ان شئت عشرا. فاما 
صلاة اميرامؤمنين عليه السلام: فانه تقرء فيها بالحمد فى كل ركعة و حخسين مرة قل 
هوالله احد و تقرء فى صلاة ابنة محمد (صٍِ) ]وَل ركعة بالحمد و انا انزلناه فى 
ليلة القدر ماثة مرةء و فى الركعة الثانلة بالحمد و/قل/هوالله احد مائة مرةء فاذا 
ملحت ف لعفي لح ل ا الزقرَاء. و:يفوالله اكبر ار بعا و ثلا ثين مرة و 
سبحان الله ثلاثا و ثلاثين مرة وَالمدله ثلاثا و ثلاثين مرة» فوالله لوكان شي م 
افضل منه لعلمه رسول الله (ص) أيآها. و مَالَ ل ثقرء فى صلاة جعفر فى الركعة 
الاول الحمد و اذا زلزلت» و فى الثانية الحمد والعاديات, وفى الثالثة الحمد 
واذاجاء نصرالله و فى الرابعة الحمد وقل هوالله احدء ثم قال لى يا مفضل ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم ' 

وقد روى فيه اريع ركعات بعد صلاة جعطر مع هذا الثواب عن محمد بن 
يعقوب باسناده الى عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام» وفى باب 
الزيادات فى المرغبات ايضا ذكره مع هذا الثواب باسناده عن ابي بصير عن ابي 
عبدالله عليه السلام و لكن ما استده الى اميرامؤمنين عليه السلام. 

وف المصباح الصغير فى ذكر الصلاة ا مرغية اسنده الى امير 
اليهاصلوات الله عليها ‏ 


ثمنين و الركعتين 


(1)الوسائل باب () من ابواب نافلة شهر رمضان حديث:١‏ و فى باب )١١(‏ من ابواب التعقيب حديث:؟ 


حا 11 21010115 
3 الصلوات المرغيات لق 
ل ل .ا ول ص اك لاهج : 


وفى ذكر الصلاة فى اول ذى الحجة قال: و يستحب أن يصلل فيه صلاة 
فاطمة عليها السلام و روى انها اربع ركعات مثل صلاة اميرالمؤمنين (ع) كل 
ركعة بالحمد مرة و سين مرة قل هو الله احدء ويسبح عقيبها تسبيح الزهراء (6): 
ويقول: سبحان ذى العز الخ و ذكر التسبيح المذكور بعد صلاتها الركعتين, 

فكلام الشيخ اولاء و الرواية صريح فى نسبة الاربع الى اميا مؤمنين» وكلامه 
آخراً يدل على نسبتها الها (ع) ايضا فكانها(ع) صلياهماء فتسند اليهما. و اما 
الركعتان فا علم اسناد ضرا الااليا. فليس الاشتباه على الظاهر الآ فى الاربع» 
و يفهم من كلامهم اسناد هما اليه عليه السلام أيضاء ففيهم| ايضا الاشتياه: 

قال الصدوق ف الفقيفاق بَأنتَهثواب الصلاة التى يسميهاالناس صلاةفاطمة 
(ع) ويسمونها ايضا ملاة الاوابين// رؤى عبدالله بن سنان عن الي عبدالله عليه 
السلام قال من_توضاً قَاتبَعَنَالوضوة و افتتح الصلاةء فصلى اربع ركعات» 
يفصل بيهن بتسليمَة يردق كل :#ركعة فاتجمة)الكتاب (مرة-خ) وقل هو الله احد 
سين مرة» انفتل حين ينفتل و ليس بينه و بين الله عزوجل ذنب الاغفرله ١‏ 

0 
غن محمد بن اسماعيل السماك»عن ابن ابي عميره عن هشام بن سالم» عن 
عبدالله عليه السلام قال: من صلى 0 
قل هو الله احدء كانت صلاة فاطمة عليهاالسلام و هى صلاة اللاوابين» و كان 
شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رض) يروى هذه الصلاة و ثوابهاء الا انه كان 
يقول الى لا اعرفها يصلاة فاطمة (ع) 

و اما اهل الكوفة فانهم يعرفونها بصلاة فاطمة (ع) ' وقد روى هذهالصلاة و 


(1)الوسائل باب )١٠١(‏ من ابواب بقية الصلوات امندوبة. 
(1)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة. 


ثوابها ابوبصير عن إبي عبدالله عليه السلام ١‏ 
و (قال خ) الرواية الاولى صحيحة, لان الطريق الى عبدالله صحيحء وهوثقةء 


وهى التى ذكرها ف التهذزب عن الكافى. قال اللصئف ف النتهى: ان الثانية ايضاً 
صحيحة: وليست بظاهرة لى, لعدم معرفة محمدبن اسماعيل» فكانه يعرفه: اوعرف 
من جهة كون الطريق الى محمدبن ابي عمير وهشامبن سالمم صحيحاء و اما 
عبداللهبن محمد فالظاهر انه ثقة وانه الذى نقل توثيقه عن محمدبن مسعود, والثالثة 
هى التى نقلدا عن التهذيب ايضاء وظاهر كلام الصدوق يفيدالشكىء فى كونها 
صلاتها وكذا كلام شيخه. واما الرواية فصريحة فى ذلكى؛ فلو صحت كما قاها 
المصنفى فلاشك فى ذلك, وهذا اسندها اليها؛ الى جزما. وقالالشيخ :نسب 
هذه الى اميرالمنين عليه السلام ونقل“صلاة فاظمة/عليهاالسلام على غير هذه 
الصفة وذكر الركعتين المتقدمين» ونقل ألشيخ ايضا طلأة اخرى عنها صلوات الله 
عليها وعلى الما وهى ركعتان تقر في الركمة "الاو الحمد مرة وخسين مرة قل 
هوالله احدء وف الثانية كذلى " 

و مما نقلنا من المصباح ظهر ان لا اختلاف ولا اشكالء لان الاربع تنسب 
اليهما علييما السلام ؛والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلونذر صلاة اميرامؤمئين عليه 
السلام مثلا ولم يعلمها حال النذن فلا اشكال فى وجوب الار بع ا مذكورة لاسئاده 
اليه مع عدم اسناد الغيراليه» ولايضر اسناده اليها ايضاء و كذا لونذر صلاتهاء 
فيكون مخيرا بين الاربع و الاثنين؛ و على تقدير عدم صحة الروايتين بتعين 
الركعتين (الركعتانسظ ) لان اسناد هما البهامتحققدون الغير, و ليس الاشكال فى 
السية, اذيمكن اللخروج بالامتياز بالعدد والقراثة و غيرهماء ولايحتاج فى النسية الى 
التصريح بالها صلاة امير لؤمنين عليه السلام مثلاً. 


(1) الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب بقية الصلوات امندوية حديث: 6 
(؟)الوسائل باب )5١(‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:7 


ممم سان تك 
7 الصلوات المرغبات لبان 
1000 تدس ندم غسطااةةاا01اطلظة_طخطط 


فكلام الشارفى شرح الشرايع ‏ و صلاة فاطمة عليهاالسلام ركعتان وعكس 
جماعة من الاصحاب فنسبوا الاربع الى فاطمة و الركعتين الى على وكلاهما 
مرو يان فيشتركان فى النسبة» وتظهر الفائدة فى النسبة حال النية. 


غير واضح عندى, لانى ما رأيت كلام الاصحاب ولاالرواية»واظهار الفائدة فى 
النذر احوج؛ وهو اعرف والغرض من التطويل بيان الثواب و رفع الاشكال فى 
التذر و مثله. 

ومن الرغبات مانقله الصدوق متصلة برواية إبي بصيرالمتقدمة صلاة ركعتين 
بأة وعشرين مرة قرهوالله احد فى رواية بن إبي عمير عن الصادق عليه السلام قال من 
صل ركعتين خفيفتين بقل «تقواله أبحدٍفى كل ركعة ستين هرة انفعل وليس بينه 
وبين الله عزوجل ذنب 'أوهذه مذكورةٍ كذلك بعينه فى التهذيب عن محمدبن يحبى 
رفعه عن ابي عبدالله عليه السَلام:اتخبزة“ورواية الصدوق صحيحة لان طريقه فى, 
الفقيه الى محمد بن فيخم ريح وهو ايضا ثقة. 

قال: رسول الله صلى الله عليه و آله 

يورثان دارالكرامة ' و فى خبر آخر 
لغرب و العشاء الاخرة. 

والصلوات المرغبة فى هذا الوقت كثيرة؛ منها الغفيلة ا مشهورة ” 

ومنها ما ذكره فى امنتبى وهى مذكورة فى المصباح ايضا؛ روى عن الصادق 
عن أبيه عن آباثه عن اميرامؤمنين عن رسول الله صل الله عليه و آله قال: اوصيكم 
بركعتين بين العشائ لت الارض ثلاث عشرة مرة و فى 
الثانية الحمد و قل هو الله احد خمس عشرة فانه من فعل ذلك فى كل شهر 

(١)الفقيه:‏ باب ثواب صلاة ركعتين أ وعشرين مرة قل هوالله 


(695) الوسائل باب )7١(‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 
(4)الوسائل باب (- 1) من ابواب بقية الصلوات الندوبة. فراجع 


كان من المتقين (المؤمنين-خ) فان فعل ذلك فى كلسنة كان (كتب-خ ل) من 
امحسنين» فان فعل ذلك فى كل جعة (مرة-خ) كتب من المصلحين (المصلين-خ)» 
فان فعل ذلك فى كل للة زاحنى فى الجنة» ولم يحص ثوابه الا الله تعالى ١‏ 

ومنها ما ذكره فى المصباح و المنتبى أيضأء وروى الشيخ عنه (ص) قال: من 


صل ليلة الجمعة بين المغرب و العشاء اثنتى عشرة ركعة» يقره فى كل ركعة فانحة 
الكتاب وقل هو الله احد ار بعين مرة لقيته على الصراط و صافحته, ومن لقيته و 
صافحته على الصراط كفيته الحساب و اميزان " 

ومن صل فيها عشرين ركع يقره فى كل ركعة فاتة الكتاب وقل هال 
احد عشر مرات. حفظ الله تعالى فى اهله وثثاله ويه ودنياء وآخرته ” 

ومن صلى فيها ركعتين فى كل ركبة فاتحة الكتائب أو خس عشر مرة اذا زلزلت 
آمنه الله من عذاب القبرو من اهوال يوم القيَآمَة:؟ 

ثم قال فى المنتهى: و روى سآ بضلا :التتى-صلّ.الله عليه و آله و هما 
ركعتان تقرء فى كل ركعة الحمد مرة و انا انزلناه خس عشرة مرة و انت قائم» و 
خس عشرة مرة فى الركوع, و خس عشرة مرة اذا استويت قائماء و خخس عشرة مرة 
اذا سجدت و مس عشرة رفعت رأسك, و لس عشرة مرة فى السجدة 
الثانية» و س عشرة مرة اذا رفعت راسك من السجدة الثانية» ثم تقوم فتصلى ايضا 
ركعة اخرى كا صليت الركعة الاولى فاذا سلمت عقبت بما اردت و انصرفت و 
ليسبينكو بين الله عزوجل ذنب الاغفره لك* و استحب الدعاء عقيب هذه 
الصلاة المنقول فى المصباح» لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولين الخ” 2 و 


(١)الوسائل‏ باب(/17) منابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:١‏ وهذه الصلاة مشهورة بصلاة الوصية 
(1“دع)الوسائل باب (ن »)من ابواب صلاة الجمعة وآدابهاحديث: ١-؟-م‏ نقله بالمعنى فراججع ٠‏ 
(8)الوسائل باب (4) من ابواب بقية الصلوات المتدو: وما نقل فى الوسا يمدهنمالصلاةدعاء 
(<)جامع احاديث الشيمة»ابواب صلاة البى والأثمة(١)باب‏ استحياب صلاة رسول الثه(ص)حديث: 5-3 


ج57 الصلوات المرقبات 3 
555-58 2 21ت 
وكل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم الا الوتر 


وصلاة اميرالمؤمنين و صلاة فاطمة و جعفر بن ابي طالب يوم الجمعة» وصلاة غس 
عشرة مرة اذا زلزلت فى المصباح عندى: نقل فعلها ليلة الجمعة بين ا مغرب و 
العشاءى لعله فهم من اول كلام الشيخ» فتامل» فانه لايفهم منه. 

و منها ما روى عن محمد بن يعقوب فى الكانى باسئاده عن على بن محمد 
باسناده عن بعضهم عليهم السلام فى قول الله عزوجل ان ناشثة الليل هى اشد 
وطاء و اقوم قيلا ' قال هى ركعتان بعد المغرب يقرء فى اول ركعة بفاتحة الكتاب 
و عشراية من اول البقرة»وآية السخرة ' ومن قوله: و الحكم اله واحد لا اله الا هو 
الرحمان الرحيمء ان فى خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و الثهان الى قوله 
لأيات لقوم يعقلون " و حمس غشرة مرَةقل هو الله احدء و فى الركعة الثانية, فاتحة 
الكتاب و آية الكرسى » وآخر البقرة من) قوله, لله ما فى السماوات وما فى الارض 
الى ان تمتم السورةء و خسَعَسْرَةمرّة قل هو الله احدى ثم ادع بعد ها بها شئت» 
قال: و من واظب علي ه كت "أل بكل/صلاة كيتماثة الف حجة ؟ 

و لعل التركفى البعض سيا مع الحاجة» لايضر با مواظبة. 

قوله:«وكل النوافل الخ» كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هوا مشهوره بل 
يفهم الاجماع من المنتهى عليه وعلى الفصل: قال فيه: منها صلاة الليل» و اثنتان 
للشفع يسلم فيهماء ثم يوتر بواحدة ذهب اليه علمائنا الخ. 

والذى افهم من اكثر الروايات كونه ثلاثاء و التخيير بين التسلم عقيب الثانية 
و الثالثة وصلا و فصلا؛ فلاشك ف الجواز بالفصلءواماالتعيين فغير ظاهر الدليل» 


0)البقره: آية (اسيد 
()الوسائل باب (17) من لبواب بقية الصلوات الندوبة حديث:؟ 


4 كتاب الصلوة. 


وصلاة الاعرابى. 


الا انه مقتضى كلام الاصحاب فلونذر غير العارف بالوتر فيشكل امره من الادلة و 
كلام الاصحابء فيتبغى التامل. 

و اما صلاة الاعرابي» فرواه الشيخ مرسلا فى المصباح عن زيد بن ثابت قال: 
الى رجل.من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال بابي انتِ وامى يا 
رسول الله انا نكون فى هذه البادية بعيداً عن ا مديئة فلا نقد ران نأتيك فى كل جعة 
فدلنى على عمل فيه فضل صلاة الجمعة اذا رجعت الى اهل اخبرتهم بهء فقال 
رضول الله صلى الله عليه و آله اذا كان ارتفاع النهار فصل ر ن» تقرء فى اول 
ركعة الحمد مرة و قل اعوذ برب الفلق سبع مرااكء و اقرء فى الثانية الحمد مرة و 
قل اعوذ برب الناس سبع مرات» فاذا سلمت فاقرء ل 'الكرسى سبع هرات» ثم قم 
فصل ثمانى ركعات بتسليمتين و اقرء في كل ركعة إمنهأ الحمد مرة؛ و اذا جاء 
نصرالله و الفتح مرة» و قل هوالله احد حمسا وَحَكَرَينَ مرة» فاذا فرغت من صلاتك 
فقل :سبحان(اللهخ )رب العرش العظع لكر لخ )وتلا تجول. ولا قوة الا بالله الملى 
العظيم سبعين مرة» قال: و الذى اصطفانفى بالنبوة هامن مون ولامؤمنة يصلى هذا 
الصلاة يوم الجمعة كبا اقول الا و انا ضامن له الجنة و لا يقوم من مقامه حتى يغفرله 
ذنوبه ولابويه ذنوهما. تمام الخبر ١‏ 

و اعلم انه لا يضر فى امثال هذه الصلاة الأرسال وعدم صحة الاسناد و كونها 
من العامة؛ لا نقل الاجماع من الامة و الاخبار المعتبرة من العامة و الخاصة على ان 
من بلغه شيء من اعمال الخير فعمل به اعطاه الله تعالى ذلك و ان لم يك نكما نقل" 
وما قاله عليه و آله السلام. 

فهذه اربعة بتسليمة» والوتر واحدة بتسليمة: و هما مستئنيان من القاعدة و 
لاشى فى استثنائهراء و انما الكلام فى ان غير هما ايضا مستثناة وهى كثيرة 


(١)الوسائل‏ باب (04) من ابواب صلاة الجمعة وآدابيا حديث:+ 
(1)الوسائل باب (18) من ابواب مقدمة العبادات:فواجع 


ع5 كيفية التوافل نذا 
ل لتك كل ده :نس أ تار جلك 1د 


مذكورة فى الشرح ١‏ نقلها عن المصباح و تتمته لابن طاوس: 

و يمكن ان يكون المراد ما هو المشهور, و الستثنيات الغير المذكورة من غير 
الشهور و الأمر فى ذلك هين ان كان دليل المسئلة ظاهرا. 

وبالجملة: المدعى و الدليل كلاهما غير ظاهرين, لانه يحتمل ان يكون المراد: 
عدم جواز صلاة نافله بركعة و اربعة او عدم وجدانهاء الآ هماء و دليله ايضا غير 
ظاهر لى» و مارايت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور فى كلام 
الاصحابء بل يذكرون هذه الجملة, و الحكم به مشكل» لعموم مشروعية الصلاة 
وصدق التعريف امشهور على غيرهما ايضاً من الواحدة والار بعء ولهذا جوز وانذرهما 
مع القيد اتفاقً على الظاهر فاغيرخماتردد فى كونهها فردى النذورة المطلقة ام لاء 
ولوكان ذلك حتاما كان لقوهم هذ العنق» و يؤيده صلاة الاحتياط فانه قدتقع 
ندبا مع الوحدة وقديكون وَاحَبَة 

و يحتمل ان يكو اليد لقصل والاولى :أن يكون كل النوافل الى اخرهء قال 
المصنف ف امنتهى فى اوايل كتاب الصلاة» والافضل فى النوافل ان يصل كل 
ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعدهء ليلا كان او اراء الا فى الوترو صلاة الاعرابي» 
و لكن يفهم من دليله'المنع ' فتامل . 

و يحتمل ان يكو المراد الموجود غالياء و ما وجد فى المنقول و المشهور, 


(١)نقل‏ الشارح قدس سره فى روض الجشان ص 758 صلوات اخر فى ذلك , الاول مارواه عن 
الشبيخ فى المصباح فى عمل ليلة الجمعة صلاة اثنى عشرركعة تسليمة واحدةء ورواه فى الوسائل باب (43) من 
ابواب صلاة الجمعة وآداها حديث: ١‏ الثانى مارواه عن على عليه السلام فى عمل ليلة الجمعة صلاة اريع 
ركعات لايفرق بينين» ورواه فى الوسائل باب (ن4) من ابواب صلاة الجمعة وآدابها حديث:8 الثالث؛ مارواء 
عمن ابن طاوس عن النبى صل الله عليه وآله فى عمل لول يوم من رجب صلاة اربع ركعات بتسليمة» ورواء 
ف الوسائل. فى باب (8) من ابواب بقية الصلوات المندوبة حديث:م 
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وقائما افضل . 


المتعارف؛ و ورد به النص صريحا و وقع التعبد به فى الشرعء فيكون صحيحاء 
والدليل هوالتتيع والاستقراءء و يقبل منهم لانهم يخبرون عن فعلهم, و يؤيده ما 
نقلنا قبيل هذا عن المصنف ف النتبى: فلا بمنع حينئذٍ من فعل الصلاة ركعة 
واحدة و اربعا مطلقاء فتامل. 

فوله:«وقائما افضل» قال الشارح و هو اجماع كيا ذكره فى امعتب و كانه ل 
يلتفت الى لاف ابن ادريس حيث منع من صلاة النافلة جالسامع الاختيار الا 
فى الوتيرة» لشذوذه. 

ويؤيده الاخبار منهاما رواه باسناده فى التهذيب عن حنان بن سديرعن ابيه 
قال: قلت, لأبي جعفر عليه السلام: اتصلن” النواف'8/إنت قاعد؟ فقال ما صليتها 
الاوانا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلجت هذا الس ١‏ أفانه ظاهر الدلالة؛ و نقل 
الشارح: انه روى عن النبى صل الله عليةوآلهَكال:”منَصلى قائما فهو افضل ومن 
صل قاعدافله نصف اجر القائم.؟ 

وما رواه فى التهذيب عن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبدالله عليه السلام 
عن رجل يكسل او يضعف فيصل التطوع جالسا؟ قال: يضعف ركعتين بركعة " 
وما رواه فيه ايضا عن الحسن بن زياد الصيقل» قال: قال لى ايوعبدالله عليه 
السلام: اذا صلى الرجل جالسا و هويستطيع القيام فليضعف. ؟ 

و كانه فى الصحيح ف التهذيب عن الكافى عن زرارة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال قلت له الرجل يصلى و هو قاعد فيقرء السورة فاذا ارادان يختمها قام 


(١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب القيام حديث: ١‏ 

(؟)ابن ماجه (141) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث:1781 و لفظ الحديث 
(عنعمران بن حصين انه سال رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم عن الرجل يصلل قاعداً قال: من صمل 
قاثمافهوافضل» ومن صل قاعداظه نصف اجرالقائم» ومن صلل ناما فله تصف اجر القاعد) 

(#») الوسائل باب (8) من ابواب القيام حديث 4# 


كت ل ا ا 1 
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فيركع باخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم ' ولايضر وجود ابان بالصحة " 

وفيه فى الصحيح عن حاد بن عثمان عن ابي الحسن عليه السلام قال: سالته 
عن الرجل يصلى وهوجالس؟ فقال: اذا اردت ان تصلى و انت جالس و تكتب لك 
بصلاة القائم» فاقرء و أنت جالسء فاذاكنت فى آخرالسورة فقم فاتمها واركع فتلك 
تحسب لك بصلاة القائم * 

وف الصحيح ايضا عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام قد 
اشتد على القيام فى الصلاة؟ فقال: اذا اردت ان تدركصلاة القائم فاقرء و انت 
جالس» فاذابق من السورة آيتإن فقع فاتم مابق و اركع واسجد فذلك صلاة القائم؟ 
وروى ايضا فيه عن ابي بشي عنْ»#ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا 
نتحدث؛ نقول: من صلى و هو جالس كن تير علة كانت صلاته ركعتين بركمة و 
سجدتين بسجدة؟ فقال: ليهو هكذا:'هى تامة لكم * و دلالة هذه الاخبار 
كلها ظاهرة, على الوا وكبى كون .القيام إفضل؛ و على ان اتعذرء او القيام 
للركوع مع آية من آخرالسورة مسأو للقيام. 
غى اختيار التربيع: و فسر بالجلوس على الاربع؛ مثل مامرى جلوس 
المرئة للتشهد, لانه اقرب الى القيام. 

و ا روى فى التهذيب فى الصحيح عن حمران بن اعين( اللمدوح المشكور ا معظم) 
عن احدضماعلهما السلام قال: كان بي اذا صلى جالسا تربعء فاذاركع ثنى رجليه * 

و فسرالتر بيع بمامرء و اما ثنى الرجلين؛ فكانه عبارة عن ججعهما ووضعهها مجتمعا 


(1و#)الوسائل باب (1) من ابواب القيام حديث: 

(؟)سنده كيا فى الكاى هكذا (الحسين بن محمدء عن عبدالله بن عامرء عن عل بن مهزياره عن فضالة, 
عن ابانء عن زرارة). 

(6)الوسائل باب (1) من ابواب القيام حديث:؟ 

.(0) الوسائل باب (8) من ابواب القيام حديب.١‏ 

(5) الوسائل باب )١١(‏ من ابواب القيام حديث:4 


0 كتاب الصلوة 0 


على الارضء و قيل لابد حينئذ من رفع الاليتين وما يليما من الساقين و الاعتماد 
فى الجلوس على صدرى القدمين» و دليلهغيرواضح» نعم ينبغى من الانحناء فى 
الجملة. 

و كونه ايضا بحيث يساوى و يحاذى و جه رأس الركبةء او محل السجدة كما 
قيل ايضا غير ظاهر الدليل. و لا يبعد كون كل ذللتاحوط . 

و ظاهر الخبر يدل على كون ذلك عادة له عليه السلام فى ججيع الصلوات حال 
الجلوس» فلايختص بالنافلة او الفريضة 

و يدل على عدم وجوب التربيع فى الصلاةبيجالسامع الامكان ايضاء ما رواه 
فيه فى الصحيح عن معاو ية بن ميسرقباثة سأل با/عبدالله عليه السلام: ايصل 
الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين؟ فقا لإباس بذلك' لكن معاو ية 
ممن ليس تصريح بتوثيقه مع الذكر فى القَسَمالاؤل؟ قال الشارح: (هل يجوز 
فملها اختيارا فى باق ال حالات الاصّنطرآرئةءكالاتمتطجاغ والاستلقاء؟ جوزها 
الصنف ق الجميع حتى اكتفى باجزاء القرائة والاذكارعل القلب دون اللسات». 
لانه من جملة مراتب الفجر, واستحب تضعيف العدد فى الحالة التى صلى عليها على 
حسب مرتبتها من القيام» فكما يحتسب الجالس . ركعتين بركعة؛ يحتسب المضه 
على الايمن ار بعا بركمة, وعلى الأيسر ثمان, والمستلق ستة عشر ومنع 0 رجه 
الله جميع ذلك و هوا ولى: اقتصارا فى مخالفة الاصل على المنصوص المتمقن و يمكن 
دخول العمل بما اختاره المصنف فى عموم حديث (من بلغه شيء من اعمال الخبر 
فعمل به اعطاه الله ذلك ؟ الله اعلم انتّهى ) 

لعل المصنف قاسها على الجلوس» كما يشعر به قوله فى باق الخالات: و هو 


(1) الوسائل باب (11) من 
(؟)يعنى مع ذكر العلامة معاو ية بن ميسرة فى رجاله فى النقات 
(م) الوسائل باب (18) من ابواب مقدمة العبادات» فراجع 


ع5 كيفية النوافل لق 


بعيدء اومأخوذ من المساهلة فى النافلة: حيث وردانها مثل الحدية متى الى بها قبلت١‏ 
وكذا اى شي ء كانت الهدية ف : وظاهر صدق الصلاة» فتأمل: 

والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل اقوى منهاء فنع الشهيد غير بعيد. 

و اما الامكان الذى ذكره الشارحء فالظاهرانه بعيد؛ اذما ورد فى ذلك 
حديث بعينه غير صحيح و عمل به لذلك و شمول الحديث المطلق الدال على 
الترغيب فى صلاة خخاصة اوعامة هاء غير ظاهرء ولوسلم فلايحتاج الى حديث( من 
بلغ ) وهوظاهر. 


(١)الوسائل‏ باب (50) من ابواب المواقيت حديث:+-باسم 


(النظرالثالث: فى اللواحق) 
وفيه مقاصد: الاول فى الخلل؛ وفيه مطلبان: الاول فى مبطلات 
الصلاة: 
كل من اخخل بواجب عمدا اوجهلامن أتعزاءالصلاةء او صفاتها او 
شرائطهاء او تروكها الواجبة؛ ابطل(بطلت خ) لاته. 
الا الجهروالاخفات فقدعذرالجاهل فآ 


قوله:«كل هن أخل الخ» دليل البطلان بترك الجزء مطلقاء عدم الاتيان 
بالمأمور به على الجهة المبرئة للذمة. وكذا ترك صفاتها. اي كيفية اجزائها المعتبرة 
فى تحقق الاجزاء وكذا ترك الشرطء فانه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذى 
هوالأمور به» فا تحققتالصحة التى هى الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط 
للقضاء والموجب لبرائة الذمة فبق فى عهدة التكليف وهوامراد بالبطلان» وهو 
مع العمد ظاهر. 

و اما مع الجهل: فهو كذلك لو ثيت الجزئية و الشرطية مطلقاء و الظاهر 
كونهيا فى الصلاة كذلك لائه المفهوم من الجزئية و الشرطية: والاصل عدم القيد, و 
كانه لاخلاف فيهها. و اما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن» و بعض الشروط 
نسيانا فلدليل خاص. 

و اما دليل الاستشناء فهو اججاع منقول فى ا منتبى » مع مارواه الشيخ فى صحيحة 
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و يعذر جاهل غصبية الثوبء او المكان او غجاستهماءاو غياسة البدن» 
أو موضع السجود او غصبية إماء, اوموت الجلد اللأخوذمن مسلم. 
وتبطل بفعل كل مايبطل الطهارةعمداوسهوا. 


زرارة ' و قد عرفت عدم ظهور صحتها فى رواية الشيخ و صحتها فى الفقيه 
فالاستثناء جيد. 

و كذا كل ما ثبت كون الجاهل معذورافيه. 

و اما البطلان بالأخلال بتروكهاء اى الفعل المنبى عنهء مثل التكلم بحرفين» 
والفعل الكثير, وقول امين» فيحتاج الى دليل غير النبى » ولوف الفعل الكثير المؤذن 
بالاعراض عنها و قطعهاء و بالجملة مجرد النبى لايكنى» فانه لابد من دليل على 
البطلان, لانه ليس ف العثادة حك يؤْدى الى البطلان وقد مرتحقيقه مراراء فلينظر 
فى الكل بخصوصه وليثأمل فان ظهر اليل قيل بهء والافلاء لعله سيجيثى تفصيلها 
انشاء الله و فد مرالبحث لضن" ى"الجملة مثل قول امين. 

قوله:«و يعذر جاهل 'عَصَيبِية:الثوبة.الخ» قد مر دليلهء و انه الحق فى 
النجاسة ايضا كرا قاله الصنف للأصل: و عدم تكليف الغافل؛ و عدم ثبوت 
الاشتراط مطلقا لاعموما ولاخصوصاء ولوكان عامء لخص بالدليل المتقدم: 
وبالجملة قدمرت امسثلة بدليلها. 

قوله:«و تبطل بفعل كلا يبطل الطهارة الخ» دليله الجاع مطلقا فيا اذا 
صل با ماثية؛ و بعض الاخبار مثل خبرالحسن بن الجهم قال سالت يعنىءاباالحسن 
عليه السلام عن رجل صلى الظهر اوالعصر فاحدث حين جلس ف الرابعة؟ فقال: 
أن كان قال اشهد. ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله فلا يعدء وان 
كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد و فيها دلالة على عدم وجوب الصلوات و بعض 

(1) الوسائل باب (65) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:1؟ 

()الوسائل باب (1) من ابواب قواطع الصلاة حديث::< 


144 كتاب الصلوة اج 
وبتك الطهارة كذلىك 


التشهد ايضاء الا ان يؤل الخبر و غيره و قدمرء فلايحتاج الى الاعادة مع عدم 
الخلاف ف المسئلة و اما اذا صلى بالترابية فان كان الحدث عمداء فقيل ان البطلان 
حينئدٍ ايضا اجماعى . 

و اما ان كان نسيانا فنقلعن الشيخين و العتبر القول بالصحة» والطهارة» 
والبناء» على ما فعل» ما لم يستدبر و يتكلم و بالجملة مالم يحدث منافيا آخرء 
والدليل مامرمن صحيحت زرارة و محمد بن مسلم ١‏ وان كانت الروايتان عامتين 
فى العامد والناسى» لكن خصتا بالاخير» للاجاع على الأول» و هومناسب لعقوبة 
العامد بالقضاء. 

ولااستبعاد فى البناء لمامر من الروايات*الصبيية فى المبطونء مع القائل: 
و بالجملة انه حكم شرعى ليس العقل ملستقلا به. بل مهزول» مالم يك خلاف 
البديهة و البرهان. ولو لا نقل الاجاع >لأمكين<القول بالبناء فى المائية مطلقاء 
لبعض الاخبار ' لكن منع الاجاع من .الول بيه مطلقاء مع بعدم صراحة العموم 
فيهماء نعم يمكن تخصيص الاجماع بالعمد لو نقل فى الترابية أيضا عموماء فتامل» 
فان القول به غير بعيدء بل قيل بعدم البطلان فى الماثية ايضا اذا كان الحدث سهوا 
كا نقل فى المنتهى » و دل عليه بعض الاخبار ” 

و لكنه قاصر الدلالة عن المطلوب بالخصوص» فترك لذلك و عدم القول 
بمضمونه صريحا. 

و اما البطلان بترك الطهارة مطلقا عمدا و سهوا عا ما وجاهلاء فكانه موضع و 
فاق كما ذكره الشارح و ايضا لما فى الصحيحتين لاصلاة الا بطهور ' و ان الصلاة 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث: ٠١‏ 
(؟)الوسائل باب (1) من ابواب قواطع الصلاة حديث: 01 
(©)الوسائل باب (1) من ابواب قواطع الصلاة حديث: 11-5 
(1)الوسائل باب )١(‏ من ابواب الوضوه حديث: 
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و بتعمدالتكفير. 

ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود ١‏ و هذه حسنة لابراهيم " وما 

0 الاخر انه قال: اذا ادخل الوقت وجب الطهور والصلاة و لاصلاة 

الابطهور ؟ 


و اعلم أنه يفهم البطلان بترك الطهارة مماسبق من الاخلال بالشرط, كانه 
ذكره ثانيا للاهتمام به ودفعتوهم الخلاف الواقع فى الحدث فى الاثناء» و لتبعية 
ماسبق. 

قوله:«و بتعمد التكفير» قال الشارح: و هو لغة الخضوع» و وضع اليد على 
الصدر متطامنا ؟ و شرعاء وضع احدى اليدين على الاخرى سواء كان بينهها حائل 
ام لا و سواء وضعهما مع_ذلك"فوق السرة كما يفعله العامة ام تحتهاء وسواء وضع 
البين على الشمال و إشدى الكمَا كل الاخرى ام لاء حتى لو وضع الكف على 
الزند و نوه بطلتء قال-المصنف فى المنتهى : هو وضع الهين على الشمال حال 
القراثة: فلو فعله يليت صِلانهُ عنداكثرعلمائنا. 

اعلم انه ظاه ران لين الراة امعتى اللَفوى, و ما وصل الينا من الشارع ها 
ذكراه» بل ما يدل عليه الصحيحة الااتية» و اظن ان ما ذكره الصنف ماخوذ من 
فعل العامة و اصطلاحهمء و ما اعرف مأخذ كلام الشارحء والظاهر عدم 
الاشتراط عندهم فوق السرة كمايفهم من كلامه, فيجب انيقال بمقتضى الدليل. 

والذى ظهر لى الان. ترم وضع المي نعلى الشمسال فقط مطلقاء فوق السرة و 
تحتها حال القراثة وغيرها. 


(1)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الوضوه حديث: و باب (4) من ابواب الركيع حديث:١‏ وباب 
(8؟) من ابواب السجود حديث:2 

(؟)سند الحديث كا فى الكاق هكذا (على بن ابراهيمء عن أبيه» عن ابن بي عمين عن حماد, عن الحلبى) 

(5) الوسائل باب (4) من ابواب الوضوه حديث: ١‏ 

(4) طأمن الرجل ظهره: باهمزة على فاعل: ويجز تسهيل الهمزة. اى حداه وحفظه (١‏ مجمع البحرين ). 


والذى يدل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال 
قلت له الرجل يضع يده فى الصلاة وحكى الجنى على اليسرى؟ فقال: ذللالتكفير 
فلاتفعل ١‏ و ظاهر النبى هو التحريم؛ و يوْ يده مرسلة حريز عن رجل عن ابي جعفر 
عليه السلام قال: لا تكفر اما يصنع ذلك اموس ؟ وهذه مع ارساها مشتملة على 
المكروهات: فان بعده» ولا تلثم ولاتختفز ” ولا تقع على قدميك ولا تفترش 
ذراعيكى ؟ 

فقد علم تحريم وضع الهين على الشمالمطلقاء و كونه تكفيراء و قد صرح 


الصنف فى المنتبى على عدم الفرق فى التحريم_بين وضع الكف على الكف, وعلى 
الذراع» وبين معتقد الاستحباب وغيرهي بين قوق السرة و تحتهاء وحال القرائة 
وغيرهاء مع قيده فى التعريف حال القلأئة, فتامل»/لعكوم صحيحة محمد امتقدمة: 

ثم قال أيضا قال الشيخ فى الخلافك: يحرم وضيتج الشمال على الهين حال القراثة و 
عندى فيه تردد» اذرواية محمد بِسَمتيلم,تضيمنتٍ العكس يبو رواية حريز تدل على 
المنع من التكفير, و فى رواية محمد بن مسلم "أن التكفير هووضع الهين على الشمال 
أفحسب ‏ فيطالب الشيخ بالمستندء ففهم المصنف قدس الله سره من رواية محمدء 
الحصرء وهو يحسب الظاهر كذلك, 

و اما البطلان فالظاهر هوالعدم للاصلء والاستصحابء وعدم دليل 
البطلان, فان النبى لايدل عليه؛ و هو ظاهر. 

بل قديستدل بالرواية الدالة على النبى على الصحة حيث ترك الامر بالاعادة 


(١)الوسائل‏ باب (18) من أبواب قواطع الصلاة حديث:1 
(4-1)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث:7 وتمام الحديث فى باب (؟) من ابواب 
القيام حديث: 
(0©)بالحاء المهملة و الزاء العجمة» وفى مجمع البحرين اى لا تعضام فى سجودله, بل تتخوى كرا يتخوى 
البمير الضامر. وفى التبذيب (ولاتختفر ) و ف الكاق (ولاتحضر) 
(3) الوسائل باب )١6(‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و لفظ الحديث (عن محمد بن ملم عن احدها 
ده 
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والكلام بحرفين مماليس يقرآن ولادعاء. 


والبطلان» مع عدم جواز التاخيره فتامل. والاجاع المنقول عن السيد والشيخ مع 
وجودالخلاف غير ظاهر, و يحتمل ارادة معنى آخر. 

ولايفيد القول: بان القاثل نادر, اومعلوم النسبء او ان كل من قال بالتحريم 
قال بالبطلان, فان الندرة تضرء و كذا المعلوم, للحمل على الصحة, والاجاع 
المركب غير ظاهر. و خذا يفهم من المصنف القول بالتحريم مطلقا والبطلان حال 
القراثة: 

وكذا الاستدلال بالاحتياط غير تام مع انه قد لايحصل فيا اذا فمل عمدا و 
ضاق الوقت. 

و كذا الاستد لال بانه فعل كثير لاهو ضعيف جد أيعلم من تفسير الفعل الكثيرء 
وعدم القول بالبطلان بفقل مثله او أكثرامنه, و مثل هذا الدليل يذكره الصنف 
للمناسبة» لا للاعتقاد بانة"ولَيََءتَا: أب رحمه الله انه يذكر كلما يمكن ان يذكر 
من ا مناسبات و يفهم ذلك من ”تيع ,كلامه رة.. 

وعلى تقدير القول بالبطلان والتحريم : لاشك فى استغثناء صورة التقية» وانه 
يجب حيئئنٍ ذلك والظاهر عدم البطلان على تقدير تركهاء لان التكفير ليس بشرط 
ولاجزء للصلاة حتى يفسد بتركهء بخلاف تركء مثل غسل الرجل حال العقية 
بالكلية» فتأمل فى الفرق فانه ظاهر. 

قوله:«والكلام بحرفين الخ» قال الصنف ف المنتهى: و يجب عليه ترك 
الكلام فى الصلاة» فلو نطق بحرفين قصاعداً عمداً بطلت صلاتهى لاسهوا وقد اجمع 
اهل العلم كافة على ان من تكلم فى الصلاة عالاً انه فيهاء و انه حرم عليه» لغير 
مصلحة الصلاة» ولا لأمريوجب الكلامء ولاداعياء تبطل صلاته: 

فدليل المسئلة هوالاججاع, وقد استدل بمفهوم مارواه الصدوق عن الصادق عليه 


عليهاالسلام قال: قنت له الرجل يضع يده فى الصلاة و حكى الهنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير. لايفعل) 


يز كتاب الصلوة. 


السلامء كل ماناجيت به ربك ف الصلاة فليس بكلام ' اى كلام مبطلء فا لم يناج 
يكون كلا ما مبطلا. 

و روى ايضا عن اني جعفر الثانى عليه السلام لاباس ان يتكلم الرجل فى 
صلاة الفريضة بكل شيء يناجى به ربه عزوجل * و مثله صحيحة فى. 
واستدل بها على جواز الدعاء بكل لسان: 

وما روى ف التهذيب (فى الحسن لابراهيم) عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال سالته عن الرجل يصيبه الرعاف و هوفى الصلاة؟ فقال ان قدر على 
ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه وهو سيق ,القبلة فليغسله عنه, ثم ليصلى ما 
بق من صلاته, و ان لم يقدر على مامحتى ينَصَرْف بوجهه, او يتكلم فقد قطع 
ملذت * 

فيه دلالة على بطلان الصلاة بصرفء الوجه عن القبلة, و بالتكلم, وعجباسة دم 
الرعاف و منعه الصلاة, و وجوب الازالة بَالماء» ولك نآظن غدم عملهم به. 

والظاهر ان المراد من التكلم فى الرواية مايقال عرفا أنه تكلم فكاد مطلق 
التنطق يقال له التكلم عرفا حرفا او ازيد مهملا وغيره, و لهذا يصح تقسيمه اليها. 

و لعلهم اخرجوا الحرف الواحد الذى هو غير المقهم مثل (ق) بالاجماع 
فبق الباق» و يحتمل ان يراد منه(الكلام المفهم) بقرينة ان امراد السئوال عن 
الاء و تحصيل العلم به فيختص البطلان به» لكن ما نقل من الاجماع فى:البطلان 
بالحرفين مطلقاء يدل على الاول. 
ويؤيده ايضا ما رواه الجمهورعن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: ان هذه 


(1)الوسائل باب (18) من ابواب القنوت حديث:» 
(1)الوسائل باب (14) من ابواب القنور 9 
(7)الوسائل باب (؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث:5 


الصلاة لايصلح فيها شي ء من كلام الناس انما هوالتسبيح والتكبير وقراثة القرآن١‏ 
وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفرعن ابيه عن على عليهم السلام قال: من 
أن فى صلاته فقد تكلم ' وحلتا على التكلم بالحرفين بالاجماع» وفى دلالتها 
عل البطلان تأمل خصوصا الاول. 

وتدل أيضا على ان الكلام مبطل صحيحة محمد بن مسلم فى الكافى قال: 
سالت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل ياخذه الرعاف و الق؛ فى الصلاة كيف 
فيغسل أنفه و يعود فى صلاته وان تكلم فليعد صلاته و ليس 
عليه وضوء ” ففيه دلالة على عدم نقض الوضوء بهراء و هذه ادل ممامر, و امثالها 
موجودة, فتامل. 

و بالجملة ليس هنا باليل يصلح/علّم المدعى » والاستشناء صريحاء الا قوهم» 
ونقل الاجاع, وهم اعرك. 

والظاهر ان لاخلاف ف اسََناء الذكر والدعاء و قرائة القرآن فى الجملة. 

و اما قراثة القرآن فى خلال القَرَآنّةَ َكَل القرآن, بل الذكر و الدعاء بالرحعة» 
والاستعاذة عن النقمة عند غير آيتهها أيضاء غير معلوم استشنائهها فى خلالها وقد 
مرالبحث فيهها فى الجملة, وكلامهم مجمل شال عن ذلك . 

ويفهم من المنتبى بطلان صلاة الجاهل ايضا عندالاصحابء بالاجاعء لانه 
ما نقل الخلاف الاعن الشافعى: قال: لوتكلم فى الصلاة جاهلا بتحرم الكلام فى 
الصلاة بطلت صلاته, خلافا للشافعىء و لعل الادلة المتقدمة تشمله» و يحتمل 
كونه معذوراء بادلة كون الجهل عذراء و قدمرتء ويؤيده عدم البطلان فى 
الناسىء و لولم يكن فيه اجماعء لامكن القول بهء و ليس بواضحء والاحتياط 


(١)التسائىء‏ جم باب (الكلام فى الصلاة) ص ١4‏ ولفظ الحديث (قال: ان صلا نناهذه لايصلح فيهاشى , 
من كلام الدلس» افا هو التسبيح والتكبير وثلاوة القرآن). 

(2)الوسائل باب (خ*) من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 

(7)الوساتل باب (؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 


يقتضى البطلان, والاصل العدم. 

والظاهر عدم الفرق بين كلام يكون مصلحة الصلاة ام لا. ويفهم من المنتبى 
عدم اللخلاف عندنا فيه 

و كذا يفهم الاججاع على البطلان به لوكان لمصلحة غير الصلاة ايضاء مثل ما 
يدل على انقاذ ضريراوصبى من التردى فى البثراوالنار اوالماء. وكذا النائم و 
الغافل. 

و كذا لوتكلم مجيبا للبى (ص) و ان كان واجباء ونقل فى الكل الخلاف 
عن بعض العامة» و فى وجوب جوابه (صِن) تامل, اذ دلالة قوله تعالى 
-(استجيبوالله و للرسول اذا دعاكم... !)ث عل :وتجوب جوابه (ص) بما يبطلها 
بحيث يشمل كون المدعو فى الصلاة خصؤوصامع عدم علبه(ص)بذلك غير ظاهرء بعد 
ثبوت تحر قطع الصلاة» والتزام البطلان به بَعدئداله(ض) مطلقا. 

وقال ايضا فيه: لوتكلم مكرهَاءققالاتظال نيم ترددء/ييشأ من كون البى 
(ص) جع بينه و بين الناسى فى العفو ؟ والاقرب البطلان بالاكراه بالادلة 
السابقة: و ان الاكراه لايخرج الكلام عن العمدء و وصف الابطال كما فى غيره 
من المبطلات مثل زيادة الركوع. 

و فيه تامل» للأصلء و لحديث؛ عها استكرهوا * ولان الظاهر انه اقرب الى 
الصحة من النسيان, فالاكراه يخرجه عن التعمد, فكانه صار من غير قصده بفعله» 
فهو كلا فعله. و ايضا يلزم امحذور اذ قديفعل به مرارافيشق العود: و بالجملة عمدة 
الادلة هو الاجماع ولا اجاع هنا و لعل ما قاله احوط فى الجملة. 

وقد ادعى ف المنتهى اجماع علمائنا على عدم البطلان فى الناسى » و يدل عليه 
أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سالت ابا عبدالل عليه السلام عن 


()الانشال:(24) 
(؟-+)الوسائل باب (+)من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:* 
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الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة» يقول اقيموا صفوفكم ؟ قال: يتم صلاته, ثم يسجد 


سجدتين, فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما ام بعد؟ قال: بعد ١‏ فيها وجوب و 
سجدق السهو اثل هذا الكلام و كونها بعد التسليم مطلقا. 

و لوظن تمام الصلاة و تكلم ثم ظهر خلافه فالظاهر ان حككه حكم السهوه 
فلا تبطل الصلاة : يدل عليه ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن زرارة عن الي 
جعفر عليه السلام فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم؟ فقال يتم ما بق من 
صلاته تكلم اول يتكلم ولا شيء عليه ؟ 

وما رواه أيضا فيه (فى الصحيح) عن ابي جعفر عليه السلام فى رجل صلى 
ركعتين من المكتوبة فسلم'ؤ هو بريه قد اتم الصلاة» و تكلم ثم ذكر انه لم يصل 
غير ركعتين؟ فقال يتم مأبق من صلا ولا شيء عليه ”' 

و ما رواه في الكاقعَنَستعيد العرج (الثقة) قال سمعت ابا عبدالله عليه 
السلام يقول: صل رسو اله :يعر الله علية؟و آله ثم سلم فى ر فسأله من 
خلفه يا رسول الله صلى الله عليه وآله حدث فى الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ 
قال انما صليت ركعتين! فقال أكذلك ياذااليدين و كان يدعى ذوالشمالين؟ 
فقال: نعمء فبنى على صلاتهء فاتم الصلاة اربعاء وقال أن الله هوالذى انساه رحمة 
للامة, الاترى لوان رجلا صنع هذاء لعيّ و قيل ما تقبل صلاتك فن دخل عليه 
اليوم ذاك قال قدسنَ رسول الله صلى الله عليه و آله و صارت اسوة» و سجد 
سجدتين لمكان الكلام ؟ و هذه مذكورة بطرق شتى» وما رواه ايضا فى الصحيح فى 


(1١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب الخئل الواقع فى الصلاة حديث:١‏ وباب (8) حديث:1 

(1)الوسائل باب () من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة. 

(؟)الوسائل باب (7) من ابواب الخثل الواقع فى الصملاة. 

(؛) الوسائل باب() من ابواب الخال الواقع ف الصلاةحديث:1 اقوال احاديث الباب مشحونةمن 
حدوث السهوله عليه السلام فراجع » ولكنهم قدس اله اسرارهم ححلوها على العقية و برهنوا بالادلة العقلية والنقلية على 
استحالة السهوعليه صل الله عليه وآله وصتقواعل ذلك رسائل شتى. 


0 كتاب الصلوة 5 


التبذيب عن على بن النعمان الرازى, قال كنت مع اصحاب لى فى السفر و انا 
امامهم فصليت به المغرب فسلمت ف الركعتين الاوليتين؟ فقال اصحابي: اما 
صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموفى فقالوا اما نحن فنعيد, فقلت: و لكنى لا اعيد 
وام بركعة فاتممت بركعة, ثم سرنا فاتيت ابا عبدالله عليه السلام فذكرت له 
الذى كان من امرناء فقال لى أنت كنت اصوب منهم فعلاء أنما يعيد من لايدرى 
ماصلى ١‏ فالتكلم هنا بناء على اعتقاده القام . 

و هذه تدل على عدم وجوب الاتمام بل التخيير بينه و بين الاعادة فالحكم 
رخصة فاضلة) فيحتمل مثله فيا يوجب الاحتياط”وغيره. 5 

و يدل ايضا على عدم الاحتياج الما" النقل» بلٍ”يكنى مصادفة الحق اتفاقاء 
فتامل: و منها علم ان السلام فى غير اتجل ناسيا اوظانا اتمامها ليس بمبطل و انه 
كلام مثل ساير الكلمات. 

و قد ادعى الاجماع فى المنتبى حل غلدم ألبطلان برضت" واحد, لوم يكن مثل 
(ق) حال ارادة معناه كمامر. 

و قال انه لونفح.موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين» و نقل الخلاف عن 
بعض العامة وهوايضا يشعر باجماعناء وادلة أبطال الكلام تساعده. 

و فيه تامل: فان العمدة هوالاجاع, و هوغير واضح؛ مع ان فى العرف لايقال 
على النفح التكلم؛ و يؤْ يده تبو يز التتحنح مطلقا فى الخ رللتنبيه من غير قيد بحرف » 
رواه عمار عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن الرجل يسمع صوتا فى الباب و 
هوف الصلاة فيتنحنح ليسمع الجارية» الى قوله. لا باس ” 


(١)الوسائل‏ باب (ع) من ابواب الخئل الواقع فى الصلاة, 
(؟)الوسائل باب (4) من ابواب قواطع الصللاة 
سأل اباعبدلله عليه السلام عن الرجل يسمع صونا بالباب وهوقى ا 
فيشيرالها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هوفقال لاباس به الحديث) 
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والظاهر ان الانين كذلك 

و كذا الحرف مع المدةء وان كانرواية طلحه بن زيد ١‏ يدل على البطلان: مع 
ان الروايتين غير صحيحتين» والاصل مؤيد للصحة, والاحتياط يقتضى البطلان 
فى الجملة, و الظاهر عدم الاجاع ما نقل الخلافء بل نقل القول بالصحة من 
المصدف فى التذكرة خصوصا اذا توقف القراثة على التنحنح؛ و قد يفرق بينه و بين 
الان فيعمل بالرواية و أن لم تكن صحيحة للتأييد يالعمل وغيره» وقد حلت عل 


مايشتمل على ا حرفين» و ف المنتهى على وجه. كانه لانزاع حينظٍ. 

و يؤيد الصحة فى التتحنحةان المصنف قال فى النتهى بعد حكم البطلان 
مرتين: انه لو تتحنح بحرفين و سمَيٌ#كلا ما ابطل الصلاة» والآ فلاء فالظاهر 
هوالضابطة فى الانين والنفح والتأوه وغيرهاء فتامل . 

و قد نقلنا الاخبار فيا,تقدم َل عدم البطلان بما يناجى الرب, فالدعاء باق 
لسان كان مستثنى »و كذا الذبكرو الَرَآن”تقصده؛ و اما بغيره مع قصد غيره اولاء 
لايبعد الصحة نخصوصا فى الثانى بشرط كونه ممايسمى قرآناء لان القرآن مستثنى و 
المبطل هو كلام الانساث, و ليس هو كذلك والعمدة فيه الاجماع؛ و الظاهر عدم 
ثبوته فى الاول. 

فالذى يتشخص ف هذه المسالة: ان التكلم بما يسمى تكلما عرفا مبطل مطلقاء 
الا بحرف واحد غير مفهم للاجاع» وكذا الثلاثة المذكورة» والاخبار على ذلك 
كثيرة» مثل ما فى صحيحة الفضيلء ما لم تنقض الصلاة بالكلام ' و رواية ابي 
بصير, ان تكلمت فاعد " الخبر فى الفقيه. 


إ(١)الوسائل‏ باب (8؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 و لفظ الحديث (عن طلحه بن زيد عن جعفر 
عن. ابيه عن على عليهم السلام انه قال: من أن فى صلاته فقد تكلم). 

(؟)الوسائل ياب )١(‏ من ابواب قواطع الصلا: يث1 1 

(©)الوسائل باب (؟) من ابواب قواطع الصلاة 


من حديث:١‏ و لفظ الحديث (عن ابي بصير عن 
للطاتم 
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والالتفات الى ماورائه. 


قوله:«والالتفات الخ» كانه يريد الالتفات بكله او بوجهه بحيث يرى 
ماورائه» و هو ممكن, فان المراد به عدم كونه يكلهء لان الظاهر عدم البطلان و 
التحرم بالالتفات بالوجه يمينا و شمالا بل هومكروه عنده وعند اكثر الاصحاب. 

قال فى المنتهى » و يكره الالتفات يمينا وشمالاء وقال بعض الحنفية بالتحريم, 
ونقل فى الشرح البطلان عن ولد اللصنف, قال: و هو ضعيف لما عرفت من ان 
الاخبار اما مطلقة فى عدم الابطال او مقيدة.بالالتضات بكله او بالفاحش 
ولايتحقق بذلك نعم هومذهب بعض العامة الخ 

اما الاخبار فصحيحة زرارة انه سمع ابا جفقر عليه السلام يقول: الالتفات 
يقطع الصلاة اذا كان بكله ١‏ 

و هذه بمنطوقها تدك على الابطال به بكله على اّ وبجه كانء ومقهومها على 
عدمه كذلك و مفهوم الشرط حجة كيا هو رَأَىَ"الآكثر. ويؤيد ذلك المفهومء 
الوسعة فى امر القبلة. 

و رواية عبدالللك قال: سالت ابا عبدالله عليه الح من عن الالتفات فى 
الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لاء وما احب ان يفعل * فتحمل هذه على عدم 
الالتفات بكله, للجمع ؛ و الاجماع على البطلان بالاول على الظاهر, فلا يمكن حمل 
الاولى على الكراهة, مع ان القيد يصير لغوا لعموم الكراهة, الا ان 0 00 
للشدة فيحتاج الى تكلف آخرء على ان فى الرواية عبدالحميد و هو مشتر رك مع 
عبداللك ؟ و حسئة الحلى (لأبراهم المذكورة فى الكافى) عن ابي عبدالله عليه 


إبي عبدالله عليه السلام قال: ان تكالمت أو صرقت وجهاكعن القبلة فاعد الصلاة). 
(١)الوسائل‏ باب (7) من ابواب قواطع الصلاة حديث: 
(1) الوسائل باب () من اب 
شاي وت ل دن للع ب ل ل الي ا ادي 

عثمان, عن عبدالحميد, عن عبداللك) 
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السلام قال: سالته عن الرجل ايقطع صلاته شيء مما مر بين يديه؟ فقال: لايقطم 
صلاةالسلم شيءء ولكن ادرأ مااستطعت» قال: وسألته عن رجل رعف فلم 
يرق رعا فه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو انفه بشيء ثم يصل» ولا يطيل 
ان خشى أن يسبقه الدمء قال: و قال: اذا التفتّ فى صلاة مكتوبة من غير فراغ 
فاعدالصلاة اذا كان الالتضفات فاحشاء وان كنت قد تشهدت فلا تعد ١‏ 

و هذه تدل على احكام اخر, مثل عدم وجوب السلام» وعدم الصلاة مع 
الرعاف وعدم الرقاء, و المنع عن خروجه أن امكنء ثم الصلاة و الصلاة معه. و 
عدم التطويل ان خشى . و جواز الصلاة فى اول الوقت مع العذر فى الجملة حيث 
عمم وما قيد بآخر الوق ت:“"و امقاطا كثيرة. 

و على البطلان بالآلتغات بشرظٍ اللفحش نطوقهاء و مفهوبها على العدم مع 
عدمه؛ و يمكن أن يراد بَالفَحقَيَةالالتفات بكله فيطابق الاول مفهوما و منطوقا. و 
ان يراد الى ما ورائه معلا فيلزع تخصييص عقوم الاو منطوق هذه مع عدم ظهور 
العموم فى المفهوم. و كانه اولى, للجمع» و بقاء الفحش على معناه المتبادر؛ 

و يؤيده عموم اشتراط القبلة: و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه 
السلام قال سالته يلتفت الرجل فى الصلاة؟ قال: لاء ولاينقض اصابعه " 

و حسنة زرارة (لأبراهم) عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا استقبلت القبلة 

ب بوجهك عن القبلة فتفسد صلا تكىء فانالله تعالى قال لنبيه ف 
القريظة: (فول وجهك شطرا مسجدا حرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ؟ 
واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك فى موضع 0 و 


(1) الوسائل اورد قطعة منه فى باب (/8) من نواقض الوضوه حديث: :! وقطهة مت ف باب (11) من ابواب 
مكان الصل حديث: و قطعة منه فى باب (؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث:١1‏ و قطعة منه فسى باب 
(0) من ابواب قواطع الصلاة حديث:8 

(؟) الوسال باب (7) من ابواب قواطع الصلاة حديث:1 

البقنو:18:0) 


اظن انها مروية فى الفقيه ايضا عن زرارة ١‏ فاذن صحيحة, لانه قال فيه بعد 
حديث زرارة عن ابي جعفر عليه السلام و قال فى حديث آخر ذكره له, اى ابو 
جعفر عليه السلام ذكر الحديث لزرارة على الظاهر, و نقل هذا الحديث بعينه» 
فتامل. 

و ما مرف الاخبار الدالة على بطلان التكلم من قوله عليه السلام حتى ينصرف 
لوجهه او يتكلم فقد قطع صلاته ؟ و مثل ما فى صحيحة عمر بن اذينة عنه عليه 
السلام حتى يلتفت فليعد " و فى رواية ابي بصير عنه عليه السلام ان تكلمت او 
صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلاة ؟ 

و هذه الاخبار ظاهرة فى التحريم و البطلا» و آنبقارن النهى الواقع فى بعضها 
بالكروهات: للاجماع, فان ذللئلايدل علٍ] كون مايقارثهِ اي أكذلك ,لعدم الدليل» 
و ظهور النهى للتحريم و البطلان هنا؛ اذالظاه ران ”الغرض من النهى هنا شرطية 
الاستقبال لهاء والظاهر عدم الخلاف آيضاءى.ذلي وللتصريج فى البعض بقوله 
(ولا تفسد) مع التعليل الدال على الاشتراظ والبطلان بذونه. 

ولايضروقوع ابراهم فى السندء مامر مرارا من انه مقبول؛ و قد سمى الاخبار 
الواقع هو فيها بالصحة, و كذا الطريق فى التهذيب و الفقيه و لكن يبق المنافاة 
بيها و بين مفهومى المتقدمين فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى تخصيصها و 
جلها عليها. 


(1) الوسائل باب (1) من ابواب القبلة حديث:8 و لفظ الحديث(ثم استقبل القبلة بوجهكولا تقلب لوجهك 
عن القبله فتفسد صلاتك فان الله عزوجل يقول لنبيه فى الفريضة, قول وجهك .. وقم منتصبافان رسول الله 
صل الله عليه و اله فال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له, واخشع ببصرلك لله عزوجل ولا ترفمه الى السهاء وليكن 
حذاء وجهك فى موضع سجودك) هكذا مرو بة فى الفقيه 

(؟) الوسائل باب (8؟) من ابواب قواطع الصلاة قطمة من حديث: .+ 

(0) الوسائل باب (؟) من ابواب قواطع الصلاة 

(4) الوسائل باب (5) من ابواب قواطع الصلاة 


اقطعة من حديث: ١‏ 
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و يؤيده رواية عبدا ملك المتقدمة, والشهرة» حتى يفهم الاجماع من ظاهر 
ا منتبى كمامر, 

و يمكن القول بالبطلان بالألتفات بمينا و شمالا كما قاله ولد المصئف بحمل 
الفحش على الهين و الشمال و الخلف, و تخصيص مفهوم (يكله) بما بين المشرق و 
القبلة و بما بين المغرب و القبلة فيصير المعنى: ان الالتفات اذا كان بكله يقطع 
الصلاة مطلقاء و ئيس الالتفات بالبعض كذلك بل يبطل اذا كان على البين و 
الشمال و الخلف بالوجهء ولاتبطل فيا اذا كان بينهها و بين القبلة» و اذا كان 
بالوجه فاحشا يعنى متقليا عن القبلة بالكلية, و هو متحقق فى المين و اليسار و 
الخلف, دون ما بين المين"3 اليارٍ و القبلة» و يؤ يده دليل الاشتراط من الايات و 
الاخبار» و قول بعضرل الاصحاب/ قال فى الذكرى: و يحرم الالتفات ولو يسيرا؛ 
واشترط البعض القائمة تكن .بن-رواية عبداللك ايضا على عدم الانحراف الى 
البين و الشمال كا الخلفَم دون الخلفٍ فقط. كماحلها الشيخ عليه. 

و ظهر من هذا كله ان مذهب ولد المصنف لايخلوعن قوة, و ان له دليلا و 
موافقاء و ان الاخبار ليست منحصرة فى عدم البطلان مطلقاء اوالبطلان مع الكل» 
اد الفحشء ولاان ليس له دليل الآ رولية العامة مع ضمفها عندهم كيا بظهر من 
كلام الشارح ' و أن فيه الاحتياط فى الجملة ظاهراء و كذا كلام الاصحاب فى 
الاشتراط يؤْ يده؛ فيمكن حمل المت عليه, الآ انه بعيد و خلاف المشهور. 

قال فى المنتهى: الالتفات يمينا و شمالا ينقص ثواب الصلاة ولايبطلهاء وعليه 
ججمهور العلماءء و يدل عليه ايضا صحيحة على بن جعفر فى زيادات التبذيب (قبل 


(١)فى‏ هاش بعض النسخ الخطية التى عندنا ما هذا لفظه (اشارة الى ما قاله الحقق الثانى اعنى الشيخ على 
ره: انه لبد من توجه المصل بحيث يحصل من اخط الخارج عنه الواصل الى خطاالسمت زاو يتان قائمتان) 

(؟)قال الشارج فى روض نعم هو مذهب بعض العامة محتجالقول النبى صل الله عليه و اله 
لا تلتفتواق صلا نكم فانه لا صلاة لعفت وانرواية ضعيفه عندهم لان راوبها عبدالله بن سلام و هوضعيف 


السهو بورقتين) عن اخيه موسى عليه السلام قال سالته عن الرجل يكون فى صلاته 
فيظن ان ثوبه قد انتخرقء او اصابه شيء هل يصلح له ان ينظرفيهء اويسه؟ قال: 
ان كان فى مقدم ثوبه او جانبيه فلا بأسء و ان كان ف مؤخره فلا يلتفتء فانه 
لايصلح ١‏ 

فالمشهور غير بعيد, و لكن لاينبغى ترك الاحتياط. و الجمع بالكراهة فى الهين 
و الشمال و التحريم فى الخلف ممكن» فتامل. 

هذا كله فى العمد و الاختيار و العلم؛ و اما مع النسيان فالظاهر الصحةء 
والاولى منه المكره» لظهور كونبا عذراء ولعموم الخبر ا مشهور المقبول عندهم وهو 
رفع القلم والعفوعيا استكرهوا ' و للزوم التكليْتَ/إلكثير الشاق فى بعض الاوقات: 
ولتوجه المخطاب بالنبى, الى العالم النباكر الختار'ققك و لصحة الصلاة الى غير 
القبلة فى الجملة: و للأصل» وعموم الاوامر. 

واماالجاهل المقصرء فهو يلحق: بالعامد. 

ويمكن الصحة فق الكل مطلقاء لقولة تعاى: فايها تولوَا قم"وجه الله 

و يحثمل التفصيل بالعلم بهاء و زوال الاكراهء قبل خروج الوقت و بعده, 
فتبطل, و يعيد فى الاول دون الثانى» لبقاء الوقتء مع فوت الشرطء و امكان 
الاستدراك ممع عدم امحذور:و يدل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن إبي 
عبدالله عليه السلام قال اذا صليت و انت على غير القبلة واستبان لك انكف 
صليت وانت على غيرالقبلة وانت فى وقت فأعدء وان فاتك الوقت فلا تعد.؟ 

ولو صلى ناسيا الى غير القبلة» فيمكن ال حاقه بمن صلى باجتهاده. فظهر الغلط؛ 


(١)الوسائل‏ باب (م) من ابواب قواطع الصلاة حديث:6 
(؟)الوسائل باب (00) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:* 
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(4) الوسائل باب( )من ابواب القبلة حديث: ١‏ 


والبطلان مطلقا: و الظاهر التفصيل المقدم فى صحيحة عبدالرحمان؛ و ايها تولوا فثم 
وجه الله دليل الصحة فى الجميع» فتامل: 

و بالجملة الذى يقتضيه النظر: الصحة فى المكرهء وعدمها فى غيره مع ايقاع 
فعلها الى غير ما بين المشرق و المغرب والقبلة» مع بقاء الوقت, والصحة بدونهها 

واعلم أن ظاهر قول اللصنف (والالتفات الى ماورائه) انه عطف على التكفير 
و اخواته» فتقدير الكلام, و بتعمد الالتفات الى خلفه, يعنى تعمد الاستد بار ايضا 
مبطل و قوله بعد هذاء ولايبطل جميع ذلك سهوا ايضا يقيد تقييد البطلان 
بالعمدء صرح بذلك ف المنتهي ايضاء قال فى الفصل الثالث فى التروك لوالتفت 
الى ماوراه ناسيالم يعد صلاته' لخ قعل من هذا ان الاستد بارليس مماينا فى الصلاة 
عمدا و سهواء بل عمدا قط فهو مكل اكلام والحال انهم جعلوه من المنافى مطلقاء 
والمصئف ايضا جعله كذلك. فيح ث| الخلل الواقع فى الصلاة» حيث قال فى 
المنتهى: ولو سلم,ث”.تيقن النقيصةء كمن ملم فى الاولين من الثلاثيات 
اوالر باعيات» اوصلى ركعة من الغَدَاةَ ؤسلم ساهيا الى بما نقص وتشهد وسلم و 
سجد سجدق السهى الا ان يفعل ما ينا فى الصلاة عمداوسهوا كالحدث 
والالتفات الى ماورائه» فانه يبطل صلاته حينظِ و ان فعل مايبطل الصلاة 
عمدالاسهوا كا لكلام ففيه خلافء الى قوله الاقرب الثانى» اى الصحة: 

فا منافاة بين ماهنا و بين ما ذكره بل بين كلاميه فى المنتهى » ظاهرة: 

وايضاًانقيدب (ماورائه)يشعر بانه اذاالتفت ببدنه كله عمدأ الى غير الاستدبار 
و كذا بوجهه أيضا ان كان ذللثايضا مراده كما يفهم من المنتهى» والا مطلقاء 
على ما فهمه الشارح, حيث قيده بقوله» ان كان بكله فقط- لم يبطل صلاته: 
فيلزم جواز الالتفات بالبدن و الوجه عمدا الى جميع الجهات غير الخلف, و هو 
مناف لاشتراط القبلة» وعدم جواز الا نخراف عنه عمدا ولويسيرا كما هو مصرح فى 
موضعه كيف وهم يوجبون الاعادة فى الوقت لووقعت الصلاة الى الهين و اليسار: 


و بعضهم مطلقا اذا وقعت الى الاستدبار ان كان سهواء و ان كان عمدا يعيد 
مطلقا, 

و بالجملة ما يدل على عدم جواز الانخراف عمد كثير فى كلامهم, وكذا على 
الاعادة عمدا توكان مستدبراء فالقيد مضر كثيرا. 


والتفصيل ان الالتفات: اما بالبدن, اوالوجه فقطء اما عمدا او سهوا. 
فهوار بع: و مع الطول و القصر يصير ثمانية» و مع وقوع بعض افعال الصلاة حينئلٍ 
وعدمه ستة عشر؛ و هى فى سبع ١‏ جهات تبلغ ماثة وإثنتى عشر صورة» وهى ى 
التذكر فى الوفت و خارجه يصير ماتين و اربعا وعشرين. 

والذى يفهم من المثن بطلان اربع عإنثما فهمة'الشارح, و ثمان على مافهمناو 
صحة البواق و هو مشكل: بل ينبغى البطلان فى الهم بالبدن مطلقا لمامر. و فى 
السهوبه مع خحمس. الخلف, و ابهين وَاليسَانَ”م بيهن مع بقاء الوق 
خخارجه, والصحة فى البواق, و دليلهالأَجبَآ الدَالة على ان من صلى مع ظن القبلة 
ثم بان انها الى غير اقبلة يبيد فى الوقت دوث خارجه مالم يكن ما بين الشرق 
وا مغرب لان مابينهها قبلة للخبر الصحيح ' مع عموم ما فى الصحيحة || 
ان الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكله ؟ 

خرجنامنه مابين المشرق والمغرب سهوا مطلقاء ما تقدم من الاخبار. 
ايضا سهوا مع خروج الوقتء للاخباره فيبقى الباق تحت 


دون 


البطلاك. 9 
و يحتمل الصحة مطلقا الا مع الاتيان بفعلها الى غير القبلة و تخصيص 


(١)توضيح‏ المراد من السبع هى البين و اليسار و الخلف و الزوايا الاريع٠‏ 

اتوضيح المراد مز مين و ال ج 00 

()الوسائل باب (4) من ابواب القبنة حديث:7 و لفظ الحديث (عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: 
لاصلاة الا الى القبنة: قال: قلت اين حدالقبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قيلة كنهء |0 


() الوسائل باب (+)من ابواب قواطع الصلاة. 


ج75 عبطلات الصلاة 53 


الصحيحة المتقدمة واخبار الاعادة بما اذا فملها الى غير القبلة» ولولاعموم تلك 
لكان القول بها جيدا. لكن الظاهر انها عامةء مع عدم الظفر بالفتوى بالتفصيل» 
فلا يبعد عموماء القول به لمامرة 

والاحتمال المذكور هنا يجرى فى الوجه بالطريق الاولى. 

والسهواولى من العمد فى البدن. 

و يحتمل البطلان فى الاستدبارمطلقا كما قيل فى الصلاة ساهيا وفى الالتفات 
بالوجه مع العمد فى الثلاث الاول قطعاء و فى الاخيرين على الاحتمال لامر فى 
الصحيح من قوله عليه السلام. 

(قال: لا) ١‏ و فى اعخرى و لآ تقلبم وجهاكا بر ' و فى اخرى ولا يعيد حتى 
ينصرف بوجهه ؟ وفى اخرى_اذا كان الألتفات بالوجه فاحشا ؟ ولاشكفى كونه 
فاحشا فى الاول»"وفى. الاخيرينَ"أيضا بالنسية الى ما بينهما والقبلة» فيصدق عليه 
الفحش فى الحملة» و يبحمل حون عليةولكن "فى صحيحة على بن جعفر دلالة على 
الجواز فى الاخيرين ايضا © لمصلحة مع عدم الصراحة» فلا يبعد القول به. و حمل 
الشهرةوالاجماع المفهوم» عليه. أو حل قول ولدالمصنف عل غيرهء فبق قوله (جيداً 
خ) حينئذ فى الجملة, بل فى الالتفات الى ما بينهما أيضا مع فعلها حيندذٍ لايبعد 
بطلانهاء و لهذا ورد فى الاخبار, اذا علم فى الااثناء تحول وجهه الى القبلة اذا كان 


(م) من ابواب قواطع الصلاة حديث:١‏ و لفظ الحديث (عن ابي جعفر عليه السلام قال 
الحديث) 
() الوسائل باب (+يمن ابواب القيلة قطعة من حديث :7 
(7)لم اجد حديثا بهذا الفمون و لكن فى الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة 
حديث:١7‏ ما يدل على المقصود فراجع. 

(6) الوسائل ب ب(جيمن ابواب قواطع الصلاة قطعةمن حديث: 1 

(ن) الوسائل باب(7)من ابواب قواطع الصلاة. 


والقهقهة. 


ما بين الشرق و المغرب؛ و ليقطع اذا استدبر ١‏ فتامل. فان الظاهر انه بالبدن. 

وبالجملة الاحتياط يقتضى عدم ذلكء, لقوله فى صحيحة محمد بن 
عسلم:(لا0, اى لايلتفت ' فتامل فان المسئلة من مشكلات الفن و لهذا طولنا فيها 
الكلام. 

و يحتمل مع النسيان الصحة فيها مطلقاء ومع العمد فى البواق الصحة مطلقاء 
لعدم الدليل» و لكون ما بيئهها قبلة» و كون النسيان عذراللخبر” والعقل.. 

و يمكن الجمع بين كلامى المصنف بالتخصيص بالبعض دون البعض فيهماء 
فتامل . 

و اعلم ان هذا كله بناء على ما فهم من»كلامهتع ,من التضييق فى امر القبلة» و 
اما على ما تقدم فى بحث ١‏ الوسع قيهاء فلا. 

قوله: «والقهقهة» قال فى الشرح:-وقى لغةالترجيع فى الضحك او شدته» 
وا لمراد هنا مطلق الضحككا صرح به المصنقي في غير هذا الكجاب. 

قال فى المنتهى: يجب عليهترك الضحكٌ والصّلاة لاالتبسمء فلو قهقه 
عمدابطلت صلاته سواء بان حرفان اولاء وهو مذهب اهل العلم كافة. و كذا 
الاتفاق على ان التبسم لايبطل الصلاة عنمدا وسهوا. 

كأن الشارح فهم مراد الصنف: من وضع الضحك موضع القهقهة فى النتهى» و 
لايبعد ان يكون مراده بالضحك المذكور, هوالقهقهة لانباالواقع فى الادلة والظاهر 
ان القهقهة فى العرف ايضاً اخص من الضحك كيا ف اللغة و بالجملة الواقعة 


(1) الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب ا 
صل على غير القبلة فيعلم و هو فى الصلاة قبل 
فليحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم. وان 
ايقتح الصلاة) 


حديث:4 ولفظ الحديث (عن ابي عبدالله عليه السلام فى رجل 
من صلاته قال ان كان متوجها فيهمادين المشرف والمغرب 
تمتوجها الى دبرالقبلة فلينقطع الصلاة ثم يمول وجهه الى القبل ثم 


(4)الوسائل باب(ع)من ابواب قواطع الصلاة حديث: ١‏ 
(ج)الوسائل باب( ++ )من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ 
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ف الادلة المعتبرة هوالقهقهة: فكل ضحك يصدق عليه ذلك عرفا لوكان, وال 
لغة, اذ لاشرع لها فهو مبطل» والآ فلاء للأصل. 

و اما الدليل فهوالاجاع المنقول, لعله فى القهقهة, لانها الواقعة فى الاخبار ١‏ 
ولقوله (فلو قهقهة) ولانه اذا خرج التبسم بالاججاعء فابق الاكون المراد به 
الضحك الكثير, اوالذى معه الصوت حتى يخرج عن كونه تبسماء و لعله المراد 
بالقهقهة؛ و لكنه خلاف المعنى المنقول فتامل و رواية الجمهور عنه صلى الله عليه و 
آلهمن قهقه فليعد صلاته ' و اخرى القهقهة تنقض الصلاة, ولا تنقض الوضوء. 

ومن طريق الخاصة موثقة سماعة (لكونه واقفياء ثقة» وفى اخرى زرعة ايضا 
مع كونه مثله) قال سالته عن«الْضَجَتلؤهِل يقطع الصلاة؟ قال: اما التبسم فلا يقطع 
الصلاة و اما التهقهة,أقهى تقطم الكيلاة " و هذه المضمرة تدل على البطلان 
بالقهقهة وعدمه بالتبسم.ى كونه ضحكل ايضا مع حصره فيهراء فافهم. 

ولايضرالاضمَانَ”ولاالتوثيق, للعمل. وعدم الخلاف. والتاييد بغيرها وهى 
حسنة زرارة (لأبراهم) عن آي عبدالله عليه السّلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوم 
و تنقض الصلاة ؟ 

و ظاهر الرواية البطلان بالنسيان ايضاء لكن خخصص بالخبر والاججاع الذى 
نقله فى الشرح, و يؤيده الاصل, وعدم صحة الروايات و صراحتها. 

و كذا ظاهرها يعم الاضطرار برؤ ية المضحك من الملاعب و غيره» ولا يبعد 
التخصيص ايضا بالخر مع عدم صحة الروايات و عدم التصريح بالعموم فيهاء 


(١)الوسائل‏ باب (لايمن أبواب فواطع الصلاةفلاحظ 
(؟)قال فى المنتهى : ص 7٠١‏ روى الجمهور عن النبى صلى الله عليه و اله قال: من قهقه 
فليعد صلاته. و عن جابر بن 8 


الوضوء. رواه الدار قطق. 
(5) الوسائل باب()من لبواب قواطع ‏ 
(4) الوسائل باب()من لبواب قواطع الصبة 
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والفعل الكثيرالذى ليس من الصلاة. 


فافهمء وما نقل هنا الاجماعء بل القول بالبطلان مع احتمال القول بعدم البطلات» 
قال فى الشرح: ولو وقعت على وجه لايمكن دفعه لمقابلة ملاعب و نحوه. فقد 
ستقرب فى الذكرى, البالاث, و ان لم ياثم, لعموم الخبز. و قد عرفت عدم صحته 
وعمومه صريحا. 

قوله:«والفعل الكثير الخ» كان دليله الاجماع: و العقل (والفعل سخ ل) 
الدال على ان ف الصلاة اذا اشتغل بفعل» يخرجه فى العرف عنكونهمصلياولايقال 
معه انه مصل يبطلهاء وقد قيل.لثله فى القراثة و السكوت ورفع الصوت وغيرها. 

قال فى المنتهى : و يجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن افعال الصلاة» فلو 
فمله عامد ا بطلت صلاته. وهو قول اهل,الثلم كاف ةلانيه يخرجه عن كونه مصليا. 
والقليل لايبطل الصلاة بالاجماع» قال: أو لم يحدالشارع |القلة و الكثرة فالمرجع فى 
ذلك الى العادة و كل ما ثبت إن النبى صل آظ عليه و آله و الاثئمة علييم السلام 
فعلوه فى الصلاة أوأمروابه» فهو من مسالل كقتلَالب خوك وا حية والعقرب. 

والظاهر ان مثله واقل منه وتقريرهم عليهم السلام ايضا كذلك؛ والظاهران 
امحتاج الى الحوالة على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لانه المبطل عقلا؛ و 
هوما يخرج به عن كونه مصليا عرفاء وعدمه فى العرف, معرضا عنهاء غير مصل» 
اذ ماوقع الكثرة, مبطلة فى الشرع حتى يحتاج الى تحديده عرفا او شرعا اولغة, الآ ان 
يقال: وقع تللشالكثرة فى الاجماع فلابدمن التحديد» لكنه غير معلوم؛ 

و بالجملة ليس المبطل الا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها 
بحيث كل من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول: انه ليس بمصل . وهو الجمع 
عليه. 

والظاهر انه مع الاختلاف يرجع الى الاكثر. 

و قد ثبت فى الشرع جواز افعال فبهاء لولا وقوع ذلك فيهء لكان من المفرج 
على ما اظن. 


اح ل تت ا 0 
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فلابد من الاطلاع على تلك ايضاء حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة 
امخرجة. 

و ذلك ف الاخبار من طرقهم؛ مثل قتل العقرب» والأمر بقتل الاسودين فى 
الصلاة الحية والعقرب ١‏ 

و من طرقنا ما روى فى الصحيح عن الحسين بن ابي العلاء (المختلف فيه) 
قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى الحية و العقرب وهو يصل 
المكتوبة؟ قال: يقتلهها " و فى صحيحة محمد بن مسلم قال سالت اباعبدالله عليه 
السلام عن الرجل يكون ف الصبلاة فيرى الحية و العقرب» يقتلهما ان آذياه؟ قال: 
نعم ؟ و فى الحسن عن الى واموصِحيح فى الفقيه عن ابي عبدالله عليه السلام 
فى الرجل يقتل البقة و البرغوث والقملة و الذباب و هوف الصلاة» اينقض ذلك 
صلاته و وضوثه؟ قال +1 

و هذه تدل عل طَهَارةادمَاء هذم الاشياءً و ميتتها و جواز قتلها. 

و فى اموق عن عمار السا ياطى عن ابيعبدالله عليه السلام قال: لاباس ان 
تحمل المرثة صبيها وهى تصلى» او ترضعه (وترضعه خ ل) وهى تتشهد * و عن 
عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن الرجل يكون فى الصلاة فيرى حية 
بحياله, يجوز له ان يتنا و لها فيقتلها؟ فقال: ان كان بينه و بينها خطوة واحدة 


(١)سئن‏ ابن ماجهء(45١)‏ ياب ماجاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة, ولفظ احبر( عن ابي هريرة ان 
البى صل الله عليه و سلم امر بقتل الاسودين فى الصلاة: العقرب والخحية) وفى خبرآخر«عن ابن ابي رافع عن 
ابيه؛ عن جدهء أن البى (ص) قنل عقربا وهو فى الصلاة» و نقل الحديث الاول فى الوسائل باب (14) من 
أبواب قواطع الصلاة ولفظ الحديث (عن ابي هريره الله صلل الله عليه و اله امريقئل الاسودين 
فى الصلاة» قال معمرقلت نيحيى :وما معنى الاسودين؟ قال: الحية و العقرب). 

(7-1)الوسائل باب (14) من ابواب قواطع الصلاة حديث:+-؟ 

(4) الوسائل باب( ؟ )من ابواب قواطع الصلاة. 

() الوسائل باب( ؟ )من ابواب قواطع الصلاة حديم 


فليخط وليقتلهاء و الا فلا ' وعن زكريا الاعور. 

قال: رايت اباالحسن عليه السلام يصلى قائما و الى جانبه رجل كبير يريد ان 
يقوم و معه عصاله فاراد ان يتنا وهاء فانحط ابوالحسن عليه السلام و هوقائم فى 
صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته " وما روى انه صلل الله عليه و آله 
رفع امامة بنت ابي العاصء و هى ابنة ابنته» و كان يضعها اذا سجدو يرفعها 
اذاقام ؟ و صحيحة الحلبى سال اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو فى 
الصلاة؟ قال: لا باس و ساله عن الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب 
فى الصلاة؛ اينقض ذلك صلاته و وضوه؟ قا: لا ' و رأيت خبراً ان الحسين بن 
عل عليهما السلام كان يصلى و على عاتقه.شىء فزكانٍ كلما يركع و يسجد يقع من 
كتفه ثم يضعه عليه حتى اكمل المإلاة © و غيرها إبن الافعال مثل المشى فى 
الصلاة حتى لحق الصف * 

فق النظر الى ما تقدمء يظهر موود الففلالكثنزامبطل» و عدم مدخلية 
الكثرة و ان بعض الابحاث فى هذه المسئلة لايخلوعن شيء مثل هل يشترط فو 
الكثرة التوالى ام لا وان المرجع فى الكثرة و القلة الى العادة و انه لاعبرة بالعدد فقد 


(1) الوساثل باب (؟١‏ )من ابواب قواطع الصلاة. 

(؟) الوسائل باب (7١)من‏ ابواب القيام حديث: 1 

(م) مسدد احد بن حدبل جنا ص 4 يلد تبسن عسروين سا ارال أنه سم أيا تنا ان النبى 
(ص) صل و امامه بدت زيئب ابنة البى صل الله عليه و سلم: و هى ابنة ابي العاص بن الربيع بن عبدالعزى 
عل رقبتهفاذا ركع وضمها واذا قام من سجوده اخذها فاعاد ها على رقبته الحديث) 

(4) الوسائل باب (48) من ابواب فواطع الصلاة حديث؛ ١‏ و أورد ذيله فى باب (+؟) حديث: 1 

(0)الوسائل باب (48) من ابواب لباس الصلى حديث: ٠١‏ و لفظ الحديث (عن ألي بصير انه 
الابيعبدالله عليه السلام ما يجزى الرجل من الشياب ان يصلى فيه؟ فقال: صلى الحسين بن على عليهماالسلاء فى 
ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبه منه الاقدر جناحى النطاف و كان الذاركع 
سقط عن مدكبيه وكلما سججديناله عنقه فرده على متكبيه يبده ظم يزل ذلكدابه و مشتفلابه حت انصرف ) 

(5)الوسائل باب (45 )من ابواب صلاة الجماعة : فراجع 
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يكون الكثير قليلا كحركة الاصابع والقليل كثيرا مثل الطفرة الفاحشة. 

ثم اعلم ان ظاهر المتن أن مثله يبطل على تقدير العمدء وهو صريح ف المنتهى 
كمامر, فلايبعد عدمه على تقدير النسيان, بل الاضطرار ايضا كامر, والجاهل 
المكلف كالعامد. 


قال الشارح: و يشكل ذلك ف الكثير الذى يوجب افحاء صورة الصلاة» و 
يمكن ان يقال : الكثيرا مبحوث عنه هو ذلكء و ان اراد زيادة الافحاء والخروج 
فيمكن ارتكاب البطلان حينئذِء و لكن الاصل دليل. مع قوله عليه السلام 
الصلاة على ماافتتحت عليه ١‏ ,وتعذر النسيان, فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان» 
فان الظاهر انما الدليل امقتبر هوالاتماع, وهو فى غير العمد غير ظاهر» تامل فيه 
واحتط. 
و يظهر ايضا جواز عَدَالوكعَات والتسبيحء والاستغفار بالأصبع والخاتم 
والحصى وغير ذللئبالطرَيقَ الاوى ::واتعى عليه الاجماع فى المنتهى . 

و يؤيده مارواه ابن بابويه فى الحسن عن عبدالله بن المغيرة عنه عليه السلام 
أنه قال: لاباس ان يعد الرجل صلا ته بخاتمه أوبحصى يأخذ بيده فيعد به." 

و فى استغفار الوثر: روى فى الفقيه فى الصحيح عن عبدالله بن ابي يعفور عن 
ابي عبدالله عليه السلام قال: استغفرالله فى الوتر سبعين مرة» تنصب يدلةاليسرى و 
تعد بالهنى الاستغفار” و رايت فى رواية اخرى انه كان عليه السلام يعد التسبيح 
بالأصيع ويحركه قليلا.؟ 

ويمكن ان يقال: الذى يعده العرف مخرجا ومعرضاء يكون مبطلا مطلقاء و ان 


(1)عوال اللدالى فراجع 

(؟)الوسائل باب (8؟) من ابواب اخثل الواقع فى الصلاة حديث:7 
(5)الوسائل ياب(١١)من‏ القنوت حديث:١‏ 

(4) الوسائل باب (1؟)من ابواب السجودحديث: ١‏ 


والبكاء للدنيوية. 


كان اخف او مساو ياء لما فى الروايات امتقدمة» و يكون المذكور فى الروايات 
خارجا عن القاعدة بنص و اجماع مثل قتل الحية. 

ولايبعد كون هذه الاشياء فى الصلاة مستحبة» لوقوعهاء مع الامر بهاء على انها 
تمنع التوجهء فالكراهة و جرد الاباحة بعيدة» فتامل. 

قوله:«والبكاء للدنيوية» قال الشارح: كذهاب مالء و فقد مبوب. 

دليله ما رواه الشيخ باسناده عن ابي حنيقة قال سالت اباعبدالله عليه السلام 
عن البكاء فى الصلاة. ايقطع الصلاة ؟ فقال: ان بكى لذكر جنة او نار فذلك هو 
افضل الاعمال فى الصلاة, و ان كان ذكر ميتاله,فصلا ته فاسدة ! 


و قول الاصحاب: حيث ما رأيت الخلافء فَكَائدٍ اجاع عندهم» مع انه امر 
دنيوى ينا فى الامر الاخروى المهتم به. 

و فيه تامل» اذالخبر غير صحيحء والاجماع تَحَقَة وآلنافاة اخنى. 

قال فى الشرح: و اعلم ان الْبكآء“البعل كلْصْلآة هوا تمل على الصوت» 
لامجرد خروج الدمع, مع احتمال الاكتفاء به فى البطلان» و وجه الاحتمالين 
اختلاف معنى البكاء لغة مقصوراويمدوداء والشك فىاردةايهما من الاخبار قال 
الجوهرى: البكاء يمد و يقصر فاذا مددت. اردت الصوت الذى يكون مع البكاءء 
واذا قصرت اردت الدموع وخروجها. 

و اعلم ان الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت لغة و 
عرفاء و ان كان لغة له معنى اخرايضا. و ان الاصل عدم الزيادة فى اللفظ و المعنى. 
و أنَ.(بكى) ف الخبر مشتق من القصور, و صادق على ساكب الدمع, و كذا 
البكاء فى كلام الاصحاب. على ان الواقع فى ابر هو الفعل » ولاشك انه متحقق 
بمجرد سكب الدمع. و ايضا لايعقل معنى يوجب الفساد فى الذى مع الصوت 


(1)الوسائل باب (ن )من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 


اج مبطلات الصلاة لها 


لابدونه ١‏ الا مع ارادة الحرفين المبطلين» لكنه حيتئْذٍ من ياب الكلام بحرفين 
والظاهر عدم اشتراط ذلك» بل قال الشارح: و اذا اشتمل البكاء للاخرة على 
ذلك فهومبطل ايضاء و اذاحصل الحرقان ولايسمى كلاما فهومثل التنحنح و قطع 
المصنف هنا أيضا بعدم البطلان. 

نعم يمكن ان يقال الذى معلوم البطلان بالاجاع و نجوه هو مع الصوت» 
معلومية ارادته فى الخبروالاجماع: وامجرد عنه غير معلوم, لأحتمال الحصرفيه» و بق 
غيره على اصل الجواز والصحة فتامل» فانا نظن الارادة فى الخبر و الاجماع . واللفظ 
محمول عليه» و لكن ما نعلم,الاجماع و لا صحة الخبر والاصل امر واضح؛ مع ان 
الظاهر ان البكاء لفقد ليت لباق عليه الامر الدنيوى, الا ان يضم اليه شي ءء 
و يبعد كونه مطلقا كذلكء فانه نقّل بمنه صلى الله عليه وآله البكاء على ابراهيم ' 
و كذلك عن الاثه ليم آلبيلام"**3تيبعد ارتكابهم عليهم السلام امر ايكون عض 
دنيوى, و لايحصل ليه الثؤاب هرمع انا تجد أن الاخبار دالة على حصول الثواب 
للبكاء والألم بفقد امحبوب خصوصا الولد. فكونه جرد امر دئيوى مستبعدء نعم لو 
ضم اليه امر دنيوى كيا يوجد فى كثير من الناسء أنه ما بق له احد يعينه فى اموره و 
يعاونهء فلا يبعد ذلكء الله يعلم. و اعلم ايضا انه يفهم من الترغيب على البكاء 
لأمور الاخرة سبالاية العامة, والاخيار كذلك- عدم البطلان بهء ولو كان مع 
صدور الحرفين و يسمى كلاما ايضاء و الا ينبغى الاشعار فى الاخبار مع ان 
ظاهرالاخبار هو العموم, و انه مطلوب على اى وجه كان. 


(1)فى بعض النسخ هكذا (وليضا لا يعقل معنى فى البطلان الذى مع الصوت 3ه) 
(؟)الوسائل باب (0م) من ابواب الدفن حديث:+4 (عن ابي عبدلله عليه السلام فى حديث قال: 
مامات ابراهيم بن رسول الله صق الله عليه و اله هملت عبن رسول الله (ص) بالدميعء ثم قال رسول الله علي و اله 
(تدمع العين) و يحزن القلب (ولانقول ما) يسخط الرب, و انابك يا ابراه محزونون. الى غير ذلك من 
الروابات فى ذلك). 
: م الوسائل باب (40) و (مة) من ابواب الدفن تجدهمشحونامن بكاء الممصومين عليهم السلام على ذلك 
فراجع 


و ايضا نقل عن ١١‏ انه قد يكون مع الصوت ولاشى أنه أيضا مراد و 
التخصيص ف الصوت غير ظاهر؛ مع ان ادلة البطلان به كانت مجحملة لاعامة 
بميث يظن الشمول .ما نحن فيه و الممدة الجاع و هو غير ظاهر فيا تحن فيه 
لابالعموم ولابالمخصوصء فقول الشارح:_هذا اذالم يشتمل على كلام ليس ب 
ولادعاء ولا ذكرء و الا لابطل ايضا الخ غير ظاهر الدليلء فكانه خصص هذه 
الادلة بتلكىء فيقال على تقدير التساوى. فهو ليس باولى من العكسء بل الاصل 
يرجحه. 

و اما الادلة: فذكر اللصنف رحه الله قوله.تعالى: كانها فى وصف المؤمنين» 
اذاتتلى عليهم آيات الرحمان خرواسجداويكياء" ١‏ يمن الروايات: رواية الجمهور 
عن مطرف عن ابيه قال: رايت رسول,ألله صل اللَ/علِة وآله و بصدره ازيزكازيز 
المرجل من البكاء ' قال ابوعبيدةء الازير الاين غَلَيَاناً الصدر وحركته باليكاء, 
و فيه اشعار بصدور ال حركة. 

ومن طريق الخاصة: مامر, وما رواهالصدوق فى الفقيه» قال الصادق عليه 
السلام كلما ناجيت به ربك ف الصلاة فليس بكلام ” ولا شك ان البكاء مع اى 
كلام كان فهو افضل امناجات. 

وما رواه أيضأ بقوله وسأله (اى الصادق عليه السلامخ) منصور بن يونس 
بزرج “عن الرجل يتباكى ف الصلاة المفروضة حتى يبكى ؟ فقال: قرة عينو الله 


(١)سورةمرم:‏ (مه) 

(؟)مستداحد بن حنيل ج 4 ص 8؟ وص 7 ولفظ الحديث (عن مطرف بن عبدلله عن ابيه قال: رايت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و فى صدره ازيز كازيزالمرجل من البكاهء قال عبدالله لم يقل (من البكاء) 
الايزيد بن هرون) و فى حديث اخر(انتبيت الى رسول الله صلل الله عليه وسلم و هويصل و لصدره آ) 

(م)جامع احاديث الشيعه باب (18) فى القواطع حديث: والوسائل باب (14) من ابواب القنوت 
حديث:) 


())بضم اوله وثائيه: ويفتح لولهه 2 العروس قصل الباء باب اجيم 


ل 
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والاكل والشرب. 


فقال: اذا كان ذلك فاذكرف عنده ١‏ وفيه مبالغة زائدة 

والغالب فى التباكى حصول الصوت و الحرفء مع أنه اعمء و روى ان 
البكاء على اميت يقطع الصلاة والبكاء - تسن افضل الاعمال فى 
الصلاة " كانه أشارة الى الرواية امتقدمة عن 1 

وروى انه 0 0 الاالبكاء من خشية الله عزوجل 
فان القطرة منه تطىء بحاراً من النيران» ولوان باكيا بكى فى امة لرحموا و كل عين 
باكية يوم القيامة الاثلاثة اعين عين بككت من خشية الله وعين غضتعن مارم الله 
وعين باتت ساهرة فى سبيل الله؟. 

و ايضا يدل على عدم ككون اليككام لفقد امحبوب من الامور الدنيوية » ما ذكر 
من الثواب للبكاء على |رسول الله صل إلله عليه و آله و اهل بيته سها على الحسين 
عليه السلام مع عدم النقل لكالاو الأحرو يةء بل مجرد الفقدء شفقة وحبة لهم 
عليهم السلام» فتامل” 

قوله:«والأكل و الشرب» قَآل فى المنتهى و هما يفسد ان الصلاة و هو 
مذهب الجمهور كافة. و احتج الشيخ عليه بالاججاع» وهوعندى مشكل» والاولى 
ان مطلق الاكل غير مبطل مالم يتطاول بحيث يدخل تحت الفغل الكثير فيكون 
أبطاله مستندا الى الكثرةء لا الى كونه اكلا وشرربا. كانه لادليل عنده» وما ثبت 
نقل م الشيخ فى الأكل (الكل-خل) بحيث يشمل المسمى» او وجدالخلاف 
العتيره فا اعتبر الاجاع فى الكلء بل فيا تحقق. أو اوله بمثل ما قلناه مراراء و 
للجمهور ادلة لاتتهيض حجة. 

و لكن, جعل الاصحاب(هذهءظ) مسئلة على حده بخصوصها من دون 
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الامرالاخر مع دخول كثرتهماتحت الفعل الكثيريدل على انمرادهم الاعم من ذلك . 

و لكن مثله ليس بحجة؛ والاصل دليل قوى, مع موافقة الاوامر الى ههى 
للاجزاء؛ و حصر المبطل فى بعض الاخبار مثل مارواه محمد بن يعقوب فى الكاق 
عن ابي بكر الحضر مى عن ابي جعفر و أبي عبدالله عليهماالسلام انجماكانايقولان: 
'ة الا اربعة الخلاء والبول و الريح والصوت ١‏ فكلما ثبت بدليل 


عنه بالاصل» و بهذا الخير. 

و اعلم ان مقتضى الآن هناء عدم البطلان بالاكل والشرب ناسياء وان كان 
فعلا كثيراء و صرح به فى المنتهى » وادعى عليه الاجماعء قال: لواكل او شرب فى 
الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا وانخدَاء لياعموم رفع احكام النسيان: 
احتج بانه فعل مبطل من غير جدس الصلآة فاستوى تمده و سهوه كالفعل الكثيرء 
والجواب المنع من ثبوت الحكم فى الاصل».ائة:البطلان.فا الفعل الكثير سهواء و قد 
صرح فى بحثه بذلك ايضاً. (للفم ل حاخ) 

والظاهر ان المكره كذلك للخبر ' بل بالطرَيقٌ الاؤلى, للعقل ايضاً 

واما الجاهل فثل مامر 

وان الظاهر من المنتبى ان عدم البطلان 
تحت الاسنان اججماعى عندناء والاخير عند العامة 
شيئا يذوب كالسكر فذاب و ابتلعه لم يفسد صلا تهعندناء وعند الجمهوريفسد. لانه 
لايسمى اكلا اما لوبق بين اسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم 
يفسد صلاته قولا واحداء لانه لمكن التحرز عنه» وكذا لوكان فى فيه لقمة ولم 
يبتلمها الا فى الصلاة لانه فعل قليل. والظاهر من الدليل ان الاخير ليس ياجماعى» 
بل متفرع على مذهبه من كون المدار, على الفعل الكثير بخلاف الاولين. 


وابتلاع ما بق 
ايضاء حيث قال: لوترك فى فيه 


()الوسائل باب( ١‏ من ابواب قواطع الصلا 
(؟) الوسائل باب( *حيمن ابواب الخ الواقع فى الصلاة حديث: ٠‏ 
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فجمل الشارح عدم البطلان بالاولين من التفريع محل التامل» لانه قال: ١‏ 
فقيل: كونه اكلا وشربا فيكف فيه مسماهما و اختاره الشيخ و فيه نظرء لعدم 
الدليل الدال على ذلك. 

فيه نظر, لان دليله الاجاع كانه يدخل فيه كمامر. 

مم قال: و قيل لكونه فعلا كثيراً فيتقيدان بالكثرة, فلايبطل اذدرارمايين 


الاسنان ولا تذو يب سكرة وضعها فى فه و تحوهما و هواجود, فلاخصوصية 
للاكل والشرب بل للفعل الكثير, تمقال: ولووضع فى فه لقمة و مضغها وابتلعها 
او تناول قلة و شرب منهاء فقداقال المصدف فى التذكرة و النهاية: انه مبطل ايضاء 
لان التتاول والمضغ والابقلاع امعال“كثيرة, وكذا المشروب والاولى اعتبار الكثرة 
عرفا ,1 

والاولى اعتبار العرف انآ تسمى معرضا و خخارجا عن الصلاة اولا كما مرو 
ليس للكثرة باعما آبها ثلاثة“أو'أربَعة-خْرقا اثر, انما الاعتبار ما فلناه» وعلى ما 
فهمناه من الاخبار لايسمى مثل هذه الافعال مخرجا و مانما الآ ان تكثر بحيث يعد 
عخرجا. 

و بالجملة» لوكان سبب البطلان هوالفعل الكثير كمامرء فقليلا ماء يتحقق 
البطلان بهياء كما بساير الافعال, على ما دلت عليه الاخبار المتقدمة. 

و يدل عليه ايضا رواية عن ابي عبدالله عليه السلام عن على عليه السلام ان 
وجدت قلة وانت فى الصلاة تصلى فادفنها فى الحصى ' فان بلع لقمة اومضغها لو 


(١)قال‏ الشارح قبل هذا الكلام (اختلاف فى السيب ا موجب للبطلان فقبل؛ الخ) 

(؟) الى هنا كلام الشارج 

(©)الوسائل باب (0؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث: وا ولفظ الحديث ((عن الحسين بن الي العلا 
قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل يقوم فى الصلاة فيرى القملة, قال: فليدفنها فى الحصى » فان عليا 
عليه السلام كان يقول :اذا ريتها فادفها فى البطحاء). 
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الآفى الوترلصائم اصابه عطش_ 


شرب الماء ليس با على منهء وغيرها من الاخبار, مثل أنحط ابوالحسن عليه السلام 
و هوقائم و تناول العصا للشيخ ثم يرجع الى موضعه ١‏ وقتل الحية مع الخطوة ' وغير 
ذلك 

قوله:«الآ فى الوتر الخ» قال فى الشرح: هذا الحكم ثابت فى جميع الصلوات 
فرضها ونفلها الآ الستثنى, و هوظاهرالتن. 

و دليله الاباحة الاصلية: واصل الصحة؛ و اجزاء الامرء وعدم الدليل حتى 
الاجماع, بل الاجماع على خلافه, 

و رواية سعيد الاعرجء قال قلت لابى عبدالله عليه السلام انى ابيت و اريد 
الصوم فاكون فى الوتر فاعطش فاكره ان اقطح“الدآئك/و اشرب, واكره ان اصبح 
وانا عطشان, و امامى قلة بينى و بينها خطوثان اثلا ثة؟ قأل: تسعى الها و تشرب 
منها حاجتك وتعود فى الدعاء ' قال فى المنجى؟”الاقرتعددى مراعاة القلة فتتصح 
الصلاة معها وتبطل بدوتهاء و روايةسَعَيّد تحيولة. عليه: على_اله! وردت فى واقعة 
مقيدة بقيود» ارادة الصوم» و خوف العطشّء و كونه قى دعاء الوتره و مع ذلك 
فهى واردة فى صلاة الوتر خاصة. 

فيفهم من كلامه عدم الخروج من تلك القاعدة,وتعميمهاالنافلة والفريضة و 
حمل الرواية عليهاء و فيه تامل؛ و انه على تقدير خروج الرواية عنها تكون مخصوصة 
فيا و فعت فيه, أى الوترمع القيود فلايتعدى الى غيره. وقال فى الشرح: و اشترط 
بعض الاصحاب مع ذلك. ان لايفعل ماينافى ١‏ غير الشربء اختصارا فى 
الرخصة على موردهاء فلا يستدبرء ولايفعل فعلا كثيرا غير الشرب» ولايحمل نجاسة 


(1)الوسائل باب )١14(‏ من ابواب القيام حديث:١‏ و لفظ الحديث (ثم عاد الى صلاته) بدل (ثم يرجع الى 
موضمة) 

(1)الوسائل باب(4(يمن ابواب قواطع الصلاة حديث:4 

(م) الوسائل باب (+7يمن ابواب قواطع الصلاة حديث: 1١‏ 
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لديا مبطلات الصلاة 


غير معفو عنها الى غير ذلكء و اكثره مستفاد من الرواية» لكن تجو يزه ثلاث 
خطوات قد ينافى منع الفعل الكثير الحاصل منهاء فان للصنف فى كتبه عدها كثيرة 
فان سلم ذلك كان ايضا مستثى للرواية. 


ولافرق ف الوتر بين الواجب بنذر و شبهه» وا متدوب. ولا فى الصوم بين كونه 
واجبا او مندو باء لأن ترك الاستفصال فى الرواية يوجب العموم: و الشيخ جعل 
مورد الرخصة مطلق النافلة و استدل بالرواية» و قد عرفت انها مخصوصة بالقيود 
المذكورة» فتعديتها الى مطلق النافلة غير واضح, لكن يبق للشيخ على الجماعة» 
تعديتهم لها الى صلاة الوتر مع,تقييده بيده فى الرواية بكونه فى دعائه, و من ثم قصرها 
بعض الاصحاب على مورداها و حمن : انتهى . 

و اعلم ان الذى أفهمه: انه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الاكل و 
الشربء لا تبطل بهيا الله وان جآيزان فيها: اذلا دليل عليه الا الاجماع المنقول 
عن الشيخ, وقد عر تَنَظدِمْقنؤلة!الصنقٌ) اياه, و هو جوزهها فيها مطلقا على 
الظاهر؛ قال فى المنتبى: قال الشيخ: لاباس بشرب الماء فى النافلة, و به قال ابن 
طاوس» وذكر ججاعة من العامة القائلين بالابطال مطلقا من غير قيد الكثرة, الى 
قوله :واحتج الشيخ بالا باحة الاصلية» و برواية سعيدالخ. ثم قال على تقديرصدق 
الكثرة ايضا كون الفعل الكثير مبطلا فى النافلة أيضا غير ظاهر؛ اذا الاجماع على 
ابطال النافلة بالفعل الكثير غير معلومء مع تبويز المساهلة من الشارع فيهاء مثل 
فعلها جالساوماشيا و رأكباء والى غير القبلة» ومع الفاتحة, و من غير وقت, وانها 
هدية تقبل متى جبئ بها. 

و يدل عليه ايضا رواية حسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام فى الرجل 
يصلى الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر و هو راكع ؟ قال: 
يجنس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتمء قال: قلت اليس قلت فى الفريضة اذا ذكر 
بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيها؟ قال: ليس 
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ولا تبطل ذلك سهواء 
و تبطل بالاخلال بركن عمدا و سهوا و بزيادته كذلك 


النافلة مثل الفريضة ١‏ و هذه تدل على عدم التساوى صريحا فى الاحكام؛ و على 
كون الوتر ثلاثاء و دلت عليه ايضا اخبار كثيرة صحيحة فى كتابي الشيخ, 
فتوجدالنافلة ثلاثاء فيتعقد نذرها بخصوصها و يكون فرد المنذورة عند الاطلاق 
كمامر. 

و يدل عليه ما فى التوقيع المنسوب الى الحميرىء و سأله عليه السلام عن 
القنوت الخ " و قد ذكرناه فى القنوت و هودال على الفرق بين الدافلة والفريضة فى 
عدم البطلان بالعمد فى الصلاة» فتذكرء فارجع وبتامل. 

وايضا الظاهر ان الرواية غير صحيحة فلا مك العمل بها مطلقا فى الفرائض» 
مع ظهور كثرة الفعل» او ثبوت كون الشرب مبطلا فى الجملة, ولا عموم فيها؛ و 
كأن عدم السثوال بداء على كونه نفلا ”3 7الججملة كلامهها غير واضح 
عندى, و انه على تقدير عدم الكثرة المبطقة) لاءينيغئ النزاغ و معها فى بطلان 
النافلة بها تامل. و الظاهر عدم التساوى, لعدم الذليل» و اصل الصحةء ولامر. 

وله:«ولا تبطل ذلكسهوا» قد علم الدليل فى الكل من قوله:و بتعمد 
التكفير الى هناء فتذكر. 

قوله:«وتبطل بالاخلال بركن الخ» المشهور الابطال بنقصان ركن من 
الاركان الخمسة, و بزيادته مطلقا. ودليل الزيادة غير واضح؛ و ليس كونه فعلا 
غير الصلاة كمايظهر من المنتبى, لان ذلك انمايبطل عمدأً مع الكثرة بالمعنى 


(1) جام احاديث الشبعة .باب( 44 )ف الخثل حديث: 7. الوسائل باب( )من ابواب النشه د حديث: 
(؟)الوسائل باب (+7) من ابواب القنوت حديث:١‏ و لفظ الحديث (عن محمد بن عبدالله بن جعضر 
الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن القنوت فى الفريضة الالفرغ من دعائه ان يرديديه 
على وجهه و صدره لنحديث الذى روى ان الله جل جلاله اجل من ان يرديدى عبد صفرا لل علنهها من رحنه, ام 
لايبوز فان بعض اصحابدا ذكرانه عمل فى الصلاة؟ فاجاب عليه السلام رد البدين من القنوت على الراس و 
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الذى تقدم كمامرء وليس بعلوم وجوده فى الكل. 
و كذا الاستدلال بتغير الصلاة؛ ليس بتمام. اذليس بنفسه واضحا ولا دليل 
عليه 


نعم قد روى بعض الاخبار و سيجى؛ فى زيادة الركعة. 

و اما النقصان: فقد مر فى بحث النية ما كان يمكن ان يقال فيهاء و كذا 
القيام» و ان زياد تجم! منغير زيادة التكبير والركوع لايتصور, و قد مرتحقيقه. 

اما غيرهماء فيدل على التكبير اخبار تسعة, و ليس فيها غير صحيح الاواحدء (و 
هو موثق لابن بكير) مثل صِيخيتجة زرارة قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن 
الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قاللة: يبيد ١‏ و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهها 
عليهماالسلام فى الذى إيذكر انه لم يكبرقى اول صلاته؟ فقال: اذا استيقن انه ل 
يكبر فليعد» و لكن ,كيف يسنن ؟ و صحيحة على بن يقطين قال سالت اباالحسن 
عليه السلام عن الل ين نيقي الطلاة حتى يركع ؟ قال يعيد الصلاة " و 
غيرها. 

و لكن يدل على عدم الاعادة اخبار: منها صحيحة عبيدالله بن على الحبىعن 
بي عبدالله قال: سالته عن رجل نسى أن يكبرحتى دخخل فى الصلاة؟ فقال: اليس 
كان من نيته ان يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض فى صلاته ؟ و صحيحة امد بن 
محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسى ان 
٠‏ الدج غير جائرفى اتش و الذى عليه المل فيه قارع بدي من الفريضة وفرع من الدعاء ان يرد 
بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل و يكبر ويرك والخبو صحيح و هوفى تواتل الهار و الليل دوذ 


الفرائض و العمل به فيا افضل) 
7) الوسائل باب( ؟ )من لبواب تكييرةالاحوام حديث :11 
(6) الوسائل باب( )من ابواب تكبير الاحرام حديث :8 


(4) الوسائل باب (؟يمن ابواب تكبيرة الاحرام حديث:.4 


بر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: اجزئه ١‏ قال الشيخ هذان الحديئان 
محمولان على عدم اليقين بل مع الشك. 

و هو فى الخبر الاول غير بعيدء لقوله (ع) (اليس كان من نيته) فكانه يريد 
ازالة شكه بذلك و قال ؟ أيضا كان عدم الاكضاء بتكبير الركوع, منفيا فى خبر 
الفضل بن عبدا ملك او ابن ابي يعفورعن ابي عبدالله عليه السلام؛ قال: فى الرجل 
يصلى فلم يفتتح بالتكبيره هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لاء بل يعيد صلاته اذا 
حفظ انه لم يكبر" وان مع العلم لابد من اعادة الصلاة فعلمنا ان ما يتضمن هذان 
المخبراث من ان ذللشجائز انما هومع الشك دون اليقين.؟ 

و سند هذا الخبر جيد و ليس فيه الا ابانا) و الظاهر انه ابن عثمان» وان كان 
فيه قول * الا انه ممن اجمع عليه و يمكن | ايضا ان ترئجح/الاول بالكثرة و الشهرة: 
مع ان الخلاف ليس معلوم, و يمكن اسقاظهها يختزينأمنها و بق الباق سلياء و 
لكن ليس خبرا * عدم البطلان بمايعا. قبههاء. بصحيح صرزيج فى النافاة» حت 
يوجب اسقاطههما. والتأو يل فيهها. 

ولو لم يكن الاجاع, و وجدالقائل لكان الجمع -بالاستحباب والجوان 
والصحة مع تقدم القصد, و قوله تكبير الركوع كها هو ظاهر الروايتين والبطلان مع 
عسهها مكنا. 


)١(‏ الوسائل باب (ميمن ابواب تكبيرة الاحرام حديث:؟. 

(1)عبارة الشيخ فى التهذيب هكذا: و ايضا الخبر الذى قدمناء عن ابن ابي يعغور والفضل بن عبدا ملعن 
بي عبدالله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير فى الركوعء لايجزى عن تكبيرة الافتتاح.. 

(5) الوساثل باب( )من ابواب تكبيرة الاحوام حديث: ١‏ 

()) الى هناكلام الشيخ ف التهذيب. 

(ن) سند الحديث كبا فى الكافى هكذا (الحسين بن محمد الاشعرىء عن عبدالله بن عامره عن على بن 
مهزياره عن ابانء عن الفضل بن عبدالملك/ اواين ار فى التهذيب نقلا عن الكافى (واين ابي يمفور) 

(3)اللراد من (خبرا) فى قوله: (ليس خخبرا) هما صحيحتاا خلبى والبزنطى . والضمير فى قوله (ماينافهما) يرجع 
الى الخبرين اللذين فرضا معارضتين من التسعة المذكورة.. 
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و اما الركوع فيدل على البطلان بتركه سهوا صحيحتا رفاعة (الثقة) عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال سالته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: 
يستقبل ١‏ وما رواه صفوان و منصورايضا فى الصحيح عن ابي بصيرعن ابي عبدالله 
عليه السلام قاا ايقن الرجل أنه ترشركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و 
ترك الركوع استانف الصلاة " 

وما رواه فى الصحيح عن اسحاق بن عمار (الثقة الفطحى المعتمد) قال 
سالت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ان يركع؟ قال: يستقبل حت يضع 
كل شىء من ذلك موضعه ؟ 

وما رواه ابوبصير قال :,مثالت آبإجعفر عليه السلام عن رجل نسى ان يركع ؟ 
قال: عليه الاعادة ' هذا فوالمشهور بنْ/الأضحاب؟؛ 

و قال الشيخ هذه الاخبَاَكلها"عتتولة على انه نسى الركوع فى الركعتين 
الاولتين» فانه يجب عَلم"اسعَيياف الصلاة على كل حال اذا ذكره. و اما اذاكان 
النسيان فى الركعتين الاخيرتين و ذكر و هوبعد فى الصلاة, فليلق السجدتين من 
الركعة التى نسى ركوعها و يتم الصلاة. 

والذى يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن 
الحكم بن مسكينعن العلاعن محمد بنمسلمعن ابي جعفر عليه السلام فى رجل 
شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فان ا ق السجدتين اللتين لاركعة 
هما فيبنى على صلا ته على القام وان كان لم يستيقن الابعد ما فرغ و انصرف فليقم 
و ليصل ركعة و سجدتين ولاشيء عليه 8 

و ما رواه فى الصحيح عن العيص بن القاسم قال سالت ابا عبدالله عليه 


(1) الوسائل با ب(١١)من‏ ابواب الركوع حديث:١‏ 
(4## ) الوسائل باب (١٠يمن‏ ابواب الركيع حديث: +9 
(0)الوسائل باب(1١يمن‏ لبوا ب الركوع حديث: ؟ 
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و بزيادة ركعة كذلك, و بنقصان ركعة عمداء ولونقصها اومازاد 
سهوا أتم ان لم يكن تكلم او استدبر القبله» او احدث. 


السلام عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال: 
يقوم ويركع ويسجد سجدق السهو. '»" 

ويمكن ان يجاب بان سند الاول غير صحيح, لان الحكم, غير معلوم التوثيق» 
و بان الظاهر انه لايقول بمضمونه, فانه لاتجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها: 
و بانه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الاخيرتين. مع ال معارضة با شهر و 
اكثر, و الشهرة بين الاصحاب فى الفتوى. 

و عن الثانى ايضابهاء الا الدخل ف السِيِدِ فان الظاهر انه صحيح؛ وايضا 
بان الظاهر ان المراد به الركعة» و يقال لثوجبهة وهو سجود السهو لنقصان الركعة 
مع ذكرها بعد الصلاة والاتيان بها 

و بالجملة الاخيره لا دلالة ها على تَدَهَبَهَإضَلَاَ"و الا ولى قد عرفت حاها؛ و 
بعد تسليم الكل يحذف بالمعارض وَيِبَقّ الباق ليا 

و يقال مثلها فى جواب صحيحة حكم بن حكمم, قال سألت ابا عبدالله عليه 
السلام عن رجل ينسى من صلا ته ركعة او سجدة»ء او الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك 
؟ فقال: يقضى ذللتبعينه, فقلت ايعيد الصلاة؟ فقال: لا. " مع انه لا يقول 
بمضمونه ايضا. و يحتمل المندو بة ايضاء و بالجملة المشهور اولل. 

قوله:«و بزيادة ركعة كذلك الخ»الحكم بانها مبطلة مع العمدء فالظاهر انه 
بما لانزاع فيه و يو يده اشتماها على الركن» و زيادته مبطلة عندهم. 

و اما مع السهوء فقيل بالبطلان كا هوظاهر التن مامر؛ و قيل ان جلس بعد 
الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة والا فباطلة» والذى يدل على الصحة معه رواية 


(١)الوسائل‏ باب (١1)من‏ ابواب الركوع حديث: م 
() اهنا كلام الشيخ 
(7) الوسائل باب(١١)من‏ ابواب الركوع حدي 


0 


محمد بن مسلم فى التهذيب» قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أستيقن بعد 
ما صل الظهر انه صلى خسا؟ قال: و كيف استيقن! قلت علمء قال: ان كان 
علم انه كان جلس ف الرابعة» فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف الى الركعة 


اخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولاشيء عليه ١‏ 
و فيه دلالة ماء على سهولة الامر فى النية» و التكبير, فى النافلة: وعدم السجدة 
للزيادة. 


و صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن رجل صلى خمسا؟ 
فقال: ان كان قد جلس ف الرايعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ' و صحيحة جميل 
بن دراج فى الفقيه عنه عليه'السللام)»انه قال: فى رجل صلى خسا؟: انه ان كان 
جلس ف الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائرة 

و كذا صحيحة العلا" حنَيحة"بن"مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالته عن رجل صل ألظه يضينا؟ يفقاٍ: ان ")كان لايدرى جلس فى الرابعة ام لم 
يجلسء فليجمل اربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلى وهو جالس 
ركعتين واربع سجدات و يضيفها الى الخامسة فتكون نافلة ؟ فتامل فيها. 

و ظاهر كلام الشيخ أن المراد. الجلوس مع التشهد, والجلوس بقدره كناية عن 
فعلهء لانه قال: من جلس فى الرابعة ثم قام و صلى ركعة لم يخل بركن من اركان 
الصلاة, وافا يكون اخل بالتسليم و الاخلال بالتسليم لايوجب اعادة الصلاة 
حسب ماقدمناهء كأنه أشارة الى اثيات استحباب التسلمء وارادبالركن» الواجب: 

و كلام امصنف ف المنتهى يقتضى عدم الفرق بين التشهد وعدمه, لانه قال: 
و التشهد و التسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهها. 


(1) الوسائل ياب(14)من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:8. 
(؟) الوسائل باب(4١)من‏ ابواب الخفل الواقع فى الصملاة. 
() الوسائل باب(4١‏ )من ابواب اخقل انواقع فى 
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وفيه تامل. لان الحدث ف الاثناء ميطلء وزيادة الركعة كذلك مبطلة عمدا و 
سهوا عندهم , مع انه لوصح ذلك ينبغى عدم البطلان بعد سجدة واحدة أيضا. 

والظاهران العمدة النصء فانه ظاهر فى الجلوس» وهواعم من فعله وعدمه. بل 
هوظاهر فيه: و كون الزيادة فى الاثناء مبطلة مطلقا ممنوع: ولايقاس على الحدث. 

والذى يدل على البطلان مع العدم مفهومهاء و حسنة زرارة و بكير(إينى اعين 
5-5 لابراهيم) عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا استيقن أنه زاد فى صلاته 
المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا ١و‏ 
رواية ابى بصيرقال: قال ابوعبدالله عليه السلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة " 
وحلتا على من لم يجلس ذلك المقدان ذا بار 

و هما دليلا العمد ايضاء بل دليلا بزيادة الركن/مطلقاء لانهما يشملان زيادة 
الركن وغيره» وخرج الثانى بالدليل؛ و الظاعيّإنالمزادالركمة وهذا جعلا دليلا 
هذا المدعى فقطء و انه لا دليل ع ىراج خير الوكن.. 

و يلزم ايضا كون المستئنى منه اقل» بل لأ بد من راج بعض الاركان ايضضا . 
فى الجملة كما هو مذكور فى الشرح مع عدم الصحة و بالجملة هما محتملان لزيادة 
غير الركن» مع عدم الصحة؛ فلاينبضان دليلا على البطلان بزيادة الركن الا ان 
يؤيد بالاججاع» و هو كاف. 

ثم اعلم أن الظاهر ان المراد بزياد الركعة نسيانا زيادتها بتمامهاء حتى انه ما 
ذكر الا بعد السجدتينء ويؤٌ يده قوله (ع) فليضف الخ. 

و اما اذا ذكر بين السجدتين» فالظاهر انه مثل الاول» فيجعلها نافلة ويككل» 
مع احتمال البطلان. 

و كذا بين الركوع و السجودء و هو بالبطلان اقرب من الاول» و الظاهر 
الصحة ف الكل» للرواية فائه اذا لم يبطل بالركعة وهى ركن وزيادة فبالبعض 


(1-1) الوسائل باب(* :يمن ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حهيث: 10 
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بالطريق الاولى» ولا يبعدالبناء والاتمام نافلة» والصئف ترد ف الا تمام مطلقاء 
كانه لعدم صحةالرواية الاولى» وعدم العمل بالاخيرة, وعدم النية والتكبير, 
ولايبعد كون الاولى الاحتراز والقطع. 

و اما اذا كان قبل الركوع, فالظاهر اثقاء الزيادة والجلوس والااتمام. 

و ايضا يحتمل ثبوت هذا الحكم فى الثالثة فى الثنائية, مثل الفجروالجمعة و 
صلاة المسافر» و فى الرابعة فى الثلاثية» للاصل» و موافقه الاوامر المقتضية 
للاجزاء: والعلة الظاهرة من الاخبار بانها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة و 
اركانهاء وانها مابق منها الا التشهد كها فهم من كلام الشيخ و الصنف رهماالله. 

مع عدم صحة الخبرين*الدائينعلى البطلان, فان ابراه فى الحسنة ١‏ و هوغير 
مصرح بالتوثيق فى كتسبا الرجال» ووجؤد ابان بن عثمان» واشتراك ابي بصير فى 
الاخرى ' و ان كان ابراهي” لاناتن>تة, و ابان كذلك و ان ابا بصير هوالليث 
الثقةء لانه المشهور و آلاكثر يحي لم يليفتوا الى/توثيقه اصلا فكانه محقق عندهم كونه 

. كذلك(ذللتخ ل) 

و لكن الحكم بالبطلان بمثلها مشكل» لان الاصل دليل قوى؛ و يبعد الخروج 
عنه بمثلهاء و يوْ يد الصحة ماروا الشيخ فى زيادات التهذيب فى ياب احكام السهو 
فى الحسن لابراهبم عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: فى الرجل 
يصل الركعتين من المكتوبة ثم ينسى و يقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال: فليجلس 
ما لم يركع وقد تمت صلاته. و أن لم يذكرحتى ركع فليمض فى صلاته فاذا سلم 

ن وهوجالس " اى سجد سجدتين وهو كذلك ف الكافى ؟ و لكن دلالته 


(1)ستدالحديث فى الكانى هكذا (على بن ابراهيم: عن أبيه؛ عن ابن ابي عميره عن ابن اذينة 


بكيرابنى اعين) 
(؟)ستدالحديث ف الكافى هكذا (الحسين بن محمدء عن عبدالله بن عامره عن على بن مهزياره عن فضالة 
بن ليوبء عن ابان ين عثمان» عن إبى بعدير). 


() الوسائل باب (4)من ابواب التشهدحديث:1 
(4) اى ف الكاف (سجدسجدتين )بدل (نقرثنتين) 
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غير صريحة» لاحتمال كون الصلاة ثلا ثية او رباعية ونسى التشهد وقام فتامل: 
و يحتمل البطلان فييما ياء واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد فى ذلك 

الشبوت الفرق بينهها و بين الررباعية بابطالهما بالشك فيهراء دونهاء فتامل فانه احوط . 

37 وان ١‏ الظاهر ايضا عدم الفرق بين زيادة ركعة ومازاد, بل هو اولى بالبناء و 


: وانه لابد من الاتيان با لتشهد بعدها ويدل عليه بعض الاخبار" و 


و اما السلام فهو مبنى على وجوبه, واماسجود السهو. فيجيئ؛ و قال فى 
الشرح: فى الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام. حيث ما قيد مقداره ايضاء وهو 
با لنظر الى العلة لايخلومن اشارة ماء نعم لواظ فعلَة#قوى الدلالة. 

و اما النقصان: فا لبطلان مع العم واضح ام دليله: و اما مع السهو: فان 
تذكر قبل فعل المنافى اتمها بغير خلاف؟-وتامامعالمتا, فان كان المنانى منافيا 
عمدا و سهواً مثل الحدث فا لبطلان وام لانم وقع ما يبطق فى الا ثناء. ولامنعه 
فعله لظن انه حلص منهاء لانه لايزيد على النسيآن. 

و قال فى الشرح: والاستدبار كذلك و غيره ايضا مثل الصنف ف المنتهى و 
الشيخ. 

و فيه تاملء لامر من جواز الالتفات ولوكان بكله الى الخلف سهواً وانه غير 
مبطل عندهم فكيف يحكم بانه مبطل مطلقاء الا انيريدوابالاستدبار الكثرة 
والتطو يل و هو ايضا غير معلوم» و قدمر البحث فيه مستوفاة» فتامل. 

و اما اذا كان المنافى منافيا عمداً لا سهواً كالتكلم, فقال فى المنهى 
لاصحابنا فيه قولان, و اختار الصحة. 

و اما الاخبار فختلفة, منها ما يدل على الصحة مطلقاء, بحيث يفيد عدم 


()عطف عل قوله :ثم اعلم ان الظاهرالخ 
() الوسائل باب(6 ١‏ )من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديت :ع 
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البطلان مع الحدث و الاستدبار أيضا مثل صحيحة زرارة فى زيادات التهذيب و 


الاستبصارعن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلل بالكوفة ركعتين ثم 
ذكر و هو بمكة أو بالمدينة او بالبصرة او ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين؟ قال: 
يصل ركمتين ١‏ 

و صحيحة محمد (كانه ابن مسلمء و قد صرح به فى الفقيه) عن الي جعفر عليه 
السلام قال: سثل عن رجل دخخل مع الامام فى صلاته و قد سبقه بركعة» فلما فرغ 
الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلكاندفاتته ركعة؟ قال: يعيدهاركعة واحدة" 

و صحيحة عبيد بن زرارة (الثقة) قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل 
صلى ركعة من الغداة ثم إنظرف ورج فى حوائجه ثم ذكر انه صلى ركمة؟ قال: 
فليم مايق ؟ 

و رواية اخري عن عَمَارَحَنَةنيعَبَدَالله عليه السلام فىحديث والرجل يذكر 
-بعد ما قام و تكلم "و بمشئقق خوائيجه أنةانما صلى ركعتين فى الظهر والعصر 
والعتمة والمغرب؟ قال: يبنى على صلا ته فيتمها ولوبلغ الصين ولايعيد الصلاة ؟. 

والشيخ تكلف, و حمل البعض عل النافلة. والشك ف النقصانءلا العلم وهو 
بعيد. ونقل. عن الصدوق العمل بضمونها. 

ويدل على الاعادة مطلقا مع القيام عن مكانه مثل صحيحة جميل قال سالت 
ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل» قلت فا 
يروى الناس» فذكر له حديث ذى الشمالين! فقال: ان رسول الله صل الله عليه و 
آله لم يبرح من مكانه: ولوبرح استقبل * 


2-1 )الويسائل باب (ج) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث11152 
(0)الوسائل باب(<)من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث :م 
( )الوساتل باب (7)من ابواب ا خلل الواقع فى الصلاة حديث: ١٠؟‏ 
(8 ) الوسائل باب (؟)من ابواب الخثل الولقع فى الصلاة حديث:/ 


ل كناب الصلوة ”9 


و رواية ابي بصيرقال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين, ثم 
قام فذهب فى حاجته؟ قال: يستقبل الصلاة قلت فابال رسول الله صلى الله عليه 
وآله لم يستقبل حين صل ركعتين؟ فقال: ان رسول الله (ص) لم ينتقل (م ينفتل 
يب) من موضعه ١‏ و قريب مته رواية سماعة ' و هما ليستا بصحيحتين. 

و يدل على عدم الاعادة مع الكلام اخبار كثيرة صحيحة مثل حكاية فعله 
صلى الله عليه و آله بطرق كثيرة صحيحة * و صحيحة على بن التعمان المتقدمة, و 

و يدل على الاعادة مع التحويل عن القبلةبزوإية محمد بن مسلم عن احد هما 
عليا السلام قال: سئل عن رجل دخخل معالآمام فصّلاته وقد سبقه بركعة فلا 
فرغ. الامام خرج مع الناس» ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال] يعيد ركعة واحدة. يجوز 
له ذللكاذا لم يحول وجهه عن القبلةء_فاذا حول“وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة 
استقبالا ؟ 

و لا يمكن حمل الاخبار المتقدمة على هذه لان الاكثر ظاهر فى الصحة مع 
الاستدبار ايضا. وهذه غير صحيحة, وهو ظاهر للناظر فى الاصلء مع ان هذه 
الرواية بعينها قدرو يت بطرق متعددة صحيحة من غير قيد (يجوز له ذلشالخ) و 
رواها محمد بن مسلم ايضا كمامر* فيمكن حذفها. 

و اما الاخبار الدالة على الاعادة مع قلب الوجه و صرفها عن القبلة كها سبق 
فى بحث الالتفاتء فلايدل على ما نحن فيه فتامل» يبعد حمل مادلت على انه اذا 
برح من مكانه يعيدء والا فلاء ايضاء على الاستد بار وعدمه. لمامرء مع انها اعم . 


(7-1) الوسائل باب ()من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 1١-1٠‏ 
(5) راجع الوسائل باب (>)من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة. 

(4) الوسائل باب (8) من ابواب الخئل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 

(8) الوسائل باب () من ابواب الظل الواقع فى الصلاة حديث: 18-١‏ 


58 مبطلات الصلاة 1 


والذى يقتضيه النظر فى الادلة: عدم وجوب الاعادة للنقصان بعد الذكر, ان 
كان امنافى مجرد الكلام او مثله فى كونه مبطلا و منافيا لما عمدا على الظاهر: 

والتخبير بين الاعادة وعدمها مع الاتمام بعد الانتقال مطلقاء ولا يبعد ذللاق 
الكلام ايضا لعموم الاخبار الدالة على الاعادة به فى بحث الالتفات, مثل قوله: 
(حتى ينصرف بوجهه او يتكلم فقد قطع صلاته) ' و غير ذلك و كانه مقصود ' 
الصدوق, من العمل بمضمون الاول» و انما ذلكللجمع بين الاخبار الكثيرة 
الصحيحة الصريحة التى يتعسر الجمع بدونه وعدم مايناف ذلك وغاية ما ذكر: ان 
قول اكثر الاصحاب هوالا عادةيفي المنافى مطلقا و ليس بحجة. 

و يدل على التخيلا فى الجَفلة/#صحيحة ابي بكر الحضرمى: قال صليت 
باصحابي المغرب» فليا ان _صليت ركعتين سلمت, فقال بعضهم انما صليت 
ركعتين» فاعددت» فاخبرت آبَا"عبدالله عليه السلام فقال: لعلك أعدت! فقلت: 
نعم فضحكء ثم قأل؟ اغا كا يبريكت ان تقوم و تركع ركعة» ان رسول الله 
صل الله عليه و آله سهى فسلم فى ركعتين ثم ذكر حديث ذى الشمالين» الثم 
قام فاضاف اليها ركعتين” و صحيحة الحارث بن المغيرة النضرى (الثقة) قال: 
قلت: لابى عبدالله عليه السلام أنا صلينا الغرب. فسهى الامام فسلم فى 
الركعتين؟ فاعدنا الصلاة» فقال: ول اعدتم؟ اليس قد انصرف رسول الله صلى 
الله عليه و آله فى ركعتين» فاتم بركعتين؟ آلا اتممتم ؟. و صحيحة على بن النعمان 
الرازى (الثقة) قال كنت مع اصحاب لى فى سفرء و انا امامهم, فصليت بهم 
المغرب: فسلمت فى الركعتين الاولتين» فقال اصحابي انما صليت بناركعتين» 


(١)الوسائل‏ باب (48) من ابواب قواطع الصلاة قطمة من حديث: 
(1)و لعل حق العبار ان يقال: و كانه القصود من عمل الصدوق بمضمون الاول. 
(60)الوسائل باب (7) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:4. 
(4) الوسائل باب (م) من ابواب الث الواقع فى الصلاة حديث: 1 


4 كتاب الصلوة. ج55 


فكلمتهم و كلموى» فقالوا اما نحن فتعيد, فقلت و لكنى لا اعيد واتم بركعة» 
فاتممت بركعة, ثم سرناء فاتيت اباعبدالله عليه السلام فذكرت له الذى كان من 
امرناء فقال لى انت كنت اصوب منهم فعلاء انما يعيد من لايدرى ما صلى ' حيث 
صوب كلا الفعلين, و ما امر بالاعادة, وان قال فى البعض الا اتممتمء فان الظاهر 
انه للرخصة و التخفيفء او الفضيلة. 

ففى هذه الاخبار دلالة على كون الاعادة رخصةءويجوزالامران. 

و يدل على عدم وجوب النقل ف المسائل بل يك الموافقة, فان الظاهر عدم 
النقل هم فى هذه المسائل» بل عدم وجوب تعلم امثال هذه و بطلان الصلاة 
بتركه, حيث ما امر بالاعادة, و لاشتع على التذكك 

و يدل عليه ايضا ما نقل فى زيادابيتا التهذيب"اقي تإب السهوان النبى (ص) 
لايسجد للسهو. ولا الفقيه ' معنى انه في كل شيءء فاك الفقيه يعمل حيلة» او 
يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل”» 

و ايضا ما روى فيها متصلابا لآوَل"ق الصحيح عن خمرة بن حمران عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: ما اعاد الصلاة فقيه قطء يحتال لهاويد برها حتى 
لايعيدها" ففيه اشارة الى التخبيره وعدم حتم احكام الشك والاعادة»فتامل. 

و اعلم انه يفهم من هذا: ان فى البطلان بنقص الركن و زيادته مطلقا 
تاملاماء وان جريان هذا الحكم فى الصلوات كلها » مؤ يد مامر من صحة الصلاة 
مع زيادة الركعة, اذا جلس عقيب الثانية فى الثنائية و الثالئة فى الثلا ثية, فافهم. 

و ان الصدوق ذكر فى الفقيه رواية عمار (ولوبلغ الصين) و رواية عبيد بن 


)١(‏ الوسائل باب ()من ابواب اخلل الواقع ى الصلاة حديث: 

(؟)الوسائل باب (م) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:17 و لفظ الحديث (عن زرارة قالة 
سالت اباجعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه و آله سجدق السهوقط ؟ قال: لا ولايسجيدهما 
فقية) 


()لوسائل باب(+؟)من لواب الثل لوقع الصلاةحديث: 0 
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ولوترك سجدتين وشك هل همامن واحدة اواثنتين بطلت. 
ولوشك قبل السجودءهل رفعه من ركوع الرابعة اوخامسة»بطلت صلا ته. 


زرارة التقدمة (صلى ركعة من الغداة ثم انصرف الخ) و رواية محمد بن مسلم. 
(قال يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لهاتأو يلا فيدل على افتائه بهاء و لما يفهم من 
اول كتابه ايضا: انه ما ينقل فيه الا ما هوالحجة بينه و بين اللّه» والذى يفتى به و 
مذهيه وعمل به كا فهمه الشارح رحه الله ايضا. 

و اعلم ايضا ان مذهب المصنف هناء الاعادة لنقصان الركمة و مازاد سهوا 
اذا ذكر بعد المنافى مطلقاء و عدم الفرق بين الكلام و الحدث و الاستدبار, و ذلك 
بعيد, للاخبار الكثيرة جدا مع,الصحة الدالة على الاكتفاء بالاتمام مع الكلام. 

قوله:«ولوترك سِجخْدتين الْح»دليل البطلان تعين شغل الذمة, مع عدمه, 
بل عدم الظن ايضا بالفعل» فيبق فى العهدة؛ فيبطل ما فعله, ويجب الاستيناف» 
والاحتياط يؤيده. و يحسَمَلَ آقح والاتيان بهما بعدهاء لاصل الصحة؛ و بعد 
نسيان السجود رام امن تركمّة#نعقلاف_الوؤإنحدة من كل منبياء ولان الظاهر انه 
لايزيد على انه شك بعدائركوع هل سجد فى الركعة السابقة ام لا و فى هذه الصورة 
لايلتفت, للاخبار والفتاوى بان: من شلكو مضى عله لم يلتفتء ففيا نحن فيه 
كذلك معنى انه لايجزم بكونهها من واحدة فياق ببما بعدهاء لكونهها فاثنتين يقيد 
بخلاف الال فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع» بل هو حاصل كما فى امثاله» و 
ذلككاف ف الاخبارى وفى الاحتياط ايضا تامل لايخق» وايضا تعارض كونهها من 
واحدة او اثنتين» بق اصل الصحة سليمة؛ و بالجملة: هو شك ف المبطل و ترك 
الواجب بعد فواتا حل فلا يلتفت» فتامل. 

قوله: «ولوشك قبل السجود الخ» فاصله الشك بين الركوع والسجود, فى 
انباعلى تقديرالا تمام» هى رابعة فيصحءاوخامسة فتبطل. 

دليل البطلان الذى هو فتوى المصنف: انه ان بنىعل الاربع فاما ان يفعل 
السجود او يترك فعلى الاول يلزم احتمال زيادة الركن عمداء و ليس ذللباتقص 


56 كتاب الصلوة. اج 


وتبطل لوشك عد الثناثية كالصبح والسفر والعيدين فرضاء والكسوف» 
وف عدد الثلاثية كا مغرب» وف عدد الاولين مطلقا. 


من كونها سهوا و ذللتعبطل كمامرء وعلى الثانى يلزم ترك الركن عمد فتبطل» و 

و يحتمل الصحة كا هو رأى ججاعة مثل الشهيد و صاحب المعتبر على ما قيل 
لان الاصل عدم الزيادة على ما يجب وعدم فمل اصلا حتى يثبت, والصحة» و 
بقاء شغل الذمة بالاستصحاب. و بناء فعل المسلم على الصحة و ليس احتمال 


الزيادة مثلها. نعم يحتمل الزيادة و النقصان» ولكنهما منفيان يمام 
والذى ثبت, ان ثبت: ان زيادة الركن وننقصانه مبطلء لااحتمالما؛ فيبى 
على الاربع ويكل. 


و منه تعلم الصحة لوكان الشك بعدتحقق الركوع قبل الرفعء و يحتمل ادراجه 
فى الثن لعدم الفرق. و كذا بين السسجدتين وتعدتما. قبل التشهد او بعده, على 
تقدير وجوب التسلم بالطريق الاول وَالفرق"؛:/قالشكابين الركوع و بين 
السجدتين. 

فلا ينبغى حمل كلامه: و هو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حت 
يدخعل فى البطلان عندهء لووقع الشك بين السجدتين ايضا مع عدم ظهور البطلان 
عندهء و دليله, وعدم ظهور العبارة فيهء بل ظاهرة فى الاول فقط. 

و اما لوشك قبل الركوع فيبنى على الاربع و يجلس و يتم ثم يحتاطء فانه فى 
الحقيقة شك بين الثلاث والاربعء و هذا واضح. 

قوله:«و تبطل لو شلكق عدد الثنائية الخ» قال المصيف ف النتهى: 
ولوشك فى عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و الكسوف, او فى 
الثلاثية كا مغرب او فى الاولتين من الرباعيات اعادء ذهب اليه علمائنا اججعء 


)١(‏ وعبارة النسخة امطبوعة هكذا (والفرق بين الشك ف الركوع والسجدة وبين السجدتين) 


عبطلات الصلاة لى 


الا على أبن بابو يه فانه جوز البناء على الاقل والاعادة: 
فلا كلام فى جواز الاعادة, بمعنى عدم تحريها عندنا. 


والظاهر ان الثنائية اعم من اليومية و غيرها مع الوجوب سواء كان باصل 
الشرع و غيره كالنذر و شبهه. 

وانه يلحق المنذورة و نحوها جميع الاحكام !لثابتة للواجبة التى ما كانت داخلة 
فى حقيقتها قبل النذر مثلا القبله فيها على تقدير عدم اشتراطها فى 
المندو بة بعد النذر ولايحرم القران على تقدير خرمته فى الواجبة» حتى اونذر 
صلاة الليل» فاستحباب اختيايقزائة ثلاثين مرة» قل هو الله احد, فى الاولتين باق 
بعده أيضاء لتعلق النذريياالقو فرد عن اميذورة. 

و يؤيده عموم الروايةء قال فى الفقيه» و روى ان من قرء فى الركعتين 
الاولتين من صلاة.الليل في كَل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد ثلاى 
انفتل و ليس بينه و بَينَ”الله نْب الاَغْمَرَلة'أو كذا غير ها من الروايات فى تعدد 
السور فى النوافل» مثل صلاة امير المؤمنين عليه السلام. و ايضا يبعد حرمان الناذر 
عن مثل هذا الثواب. و كذا الجلوس و المشى على مامرء بخلاف الاحكام امتعلقة 
بها بعد الانعقاد و ما كانت قبل متحققة, لانها ما كانت متحققة حتى يكون فردا 
منها مثل احكام السهووالشك وغيرهماء فتامل فانه لايخلوعن دقة. 

و اما دليل البطلان فى الثنائية و الثلاثية: فصحيحتا حفص بن البخترى و 
غيره و حسنته عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا شككت ف المغرب فاعد, واذا 
شككت ف الفجر فاعد ؟" 


و فى الصحيح عن ابي بصير قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام اذاسهوت فى 


(١)الوسائل‏ باب (84) من ابواب القرانة فى الصلاة حديث: 1 
(7)الوسائل باب (؟) من ابواب الخقل فى الصلاة حديث: اع 


0 كتاب الصلوة دي 


ا مغرب فاعد الصلاة ١‏ مع عدم الفرق بينها و بين الغير على الظاهر عقلا و نقلا من 
الاصحاب حيث ما فرق احد على الظاهر. 

ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (لأبراهم) قال: سالت اباعبدالله عليه السلام 
عن الرجل يصلى ولايدرى واحدة صلى ام اثنتين؟ قال: يستقبل حتق 
قد اتم وفى الجمعة؛ وف المغرب وفى الصلاة فى السفر" 

و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سالته عن السهو ىق 
المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظء انها ليست مثل الشفع ” و الظاهر انه يريد انها 
ليست مثل الاربع. لانك قد عرفت كون الفجر و نحوه كذلك فيمكن جعلها دليلا 
على الركعتين ايضا. 

و رواية سماعة, قال: سالته عن ألسهو فى لدم الفداة؟ فقال: اذالم تدر 
واحدة صليت ام ثنتين فاعد الصلاة من اواء و الجعة ايضا اذا سهى فيها الامام 
فعليه ان يعيد الصلاة» لانها ركعتان والغرب اذا سهى يفها فلم يدركم ركمة 
صل فعليه ان يعيد الصلاة ؟ و هذه و أن لم تَكن صَحيِحَةء فذكرتها للتاييد. 

و صحيحة العلاء (كانه ابن رزين الثقة) عن ابي عبدالله عليه السلام قال 
سالته عن الرجل يشك فى الفجر؟ قال: يعيدء قلت: ا مغرب؟ قال: نعمءوالوتر 
والجمعة, من غير ان اساله © كانه يريد بالوتر الثلاث مع وجوبهء اوالأولى فيه 
ذلك, والروايات كثيرة. 

وما رأيت ما يدل على مايناى ذلك » الا روايتق عمار الساباطى, واحدة فى 
ويفرب, والاخرى فيه و فى الصبح * يدلان على. البناء على الاكثر و فعل الركعة 
بعدهاء وانها اذا كانت تامة يكون تطوعاء و الا تكون تمام الصلاة. و لو كانتا 
صحيحتين لامكن القول بالتخييرء و لكنها ليستا بصحيحتين لعمار وغيره: و يمكن 


ن أنه 


»سم ه) الوسائل باب (؟) من لبواب الخثل القع فى الصلاة حديث:+ بوم 
(1)الوسائل باب (؟) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:11--31 


5 ميطلات الصلاة 4 


الحذف مثلهها وتبق الباق سليمة. 

و اماما يدل على الاعادة اذا كان فى الاولتين: مع عدم ظهور الخلاف فيه؛ 
لرواية محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل شك فى الركعة 
الاولى؟ قال: يستانف ١‏ قال المصنف ف المنتهى انها صحيحة؛ و فى السند عاصم " 
كانه ابن حيد الثقةء بقرينة يعرفه بها. 

و قال ايضا و فى الصحيح عن هوسى بن بكر (قيل واقفى ثقة) قال: ساله 
الفضيل عن السهو؟ فقال: اذا شككت ف الاولتين فاعد " 

وما رواه ابوبصير فى الصحيح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا سهوت فى 
الاولتين فاعدهما حتى تثبتهها '. 

و صحيحة الفضل ين عبدالملكقال قال لى اذا لم تحفظ الركعتين الاولتين 
فاعد صلاتك 8 

و الظاهر ان القائن.هوالامام؛ اذ مثله ما نقل, الاعنه, وما يكتب فى الكتب 
المعتبرة الا باعتقاد ذلك 

وصحيحة رفاعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل لايدرى اركمة 


صلَى أم قال يعيدع. 
و صحيحة حسنتهعن احدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل لايدرى 
واحدة صلى او ثنتين؟ قال: يعيد ' 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديث: 1١‏ 

(؟)سند الخديث كبا فى اتهذيب هكذا (الحسين بن سعيدء عن النضرء عن عاصمء عن محمدين سلم) © 
(7)الوساتل باب )١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:11 

(4) الوسائل باب )١(‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:18 

(3) الوسائل باب )١(‏ من ابواب اخلل الواقع فى الصلاة حديث:7٠‏ 

(5) الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديث: 11 

(0)الوسائل باب )١(‏ من ابواب الحقل الواقع فى الصلاة حديث:5 


14 كتاب الصلوة. اج 
وكذااذام يعلم كم صل . 


و فى صحيحة الحسن بن على الوشاء قال: قال لى ابوالحسن الرضا عليه 
السلام, الاعادة فى الركعتين الاولتين» والسهو فى الركعتين الاخيرتين ١‏ 

و اما غيرها ممايدل على البناء على الاقل فى الاولتين: فالشيخ قال: انها اقل 
منها فلا تعارضهاء فكانه يحذف الاقل بالمساوى و يبق الباق سلها عن المعارض» 
قال: و يحتمل ايضا على تقدير تسليم التعارض, الحمل على النافلة, اذليس فيها 
البناء على الاقل فى الفرائض» فهذا الكلام من الشيخ ظاهر فى كون النافلة ثلاثة 
أو اربعة. 

وعلى تقدير الصحة (والقول به) فالحمل على التخييرء كمامر فى الثنائية طريق 
الجمع, و هو جمع حسن و مؤيد لما قلنا بان اكثر اتيكام السهو للتخيي لا الحتمء 
فتامل لكنه لاصحيحة فيهاء بل ولا قائل بظذا على ما" أذ كل واظن. 

قوله:«و كذا اذا لم يعلم كم طل-الخ».دليل_البطلان فى الاول عدم 
امكان البناء على شيء اذا لم يعلم 'اضّلاء والبناء على العدم, بعيد, مع انه قد يعلم 
انه فعل شيثاء وعلى الاقل حينئذ بعيدء لآو وَحخَالفته لبَق الصور الصحيحة 
عند اصحابنا. 

والعمدة فيه الاجماع المفهوم من المنتهى» والاخبار. 

منها ما تقدم فى صحيحة على بن النعمان. (انما يعيد من لايدرى ماصلى "). 

و صحيحة صفوان عن ابي الحسن عليه السلام قال: ان كنت لاتدرى كم 
صليت ولم يقع و همكعلى شيء فاعدالصلاة " 

و صحيحة زرارة و ابي بصير جميعاء وحسنتهاء قالا: قلناله: الرجل يشك كثيرا 
فى صلاته حتى لايدرى كم صلى ولا ما بق عليه؟ قال: يعيد, الحديث ؟ 


(1) الوسائل باب )١(‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ٠١‏ 
(])الوسائل باب (0) من ابواب المقل القع فى الصلاة قطمة من ححديث:7 
(-4)انوسائل باب (18) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة. 


دي مبطلات الصلاة لل 


و رواية ابن ابي يعفور (واظن صحتباء وقالها فى المنتهى ايضا) عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: اذا شككت فلم تدرأ فى ثلاث انت ام فى اثنتين ام فى واحدة ام 
فى اربع (يآ- يب) فأعد, ولاتمض على الشك' وغير ها من الروايات. 

مثل صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليهما السلام قال سالته 
عن الرجل يقوم فى الصلاة فلا يدرى صلى شيئًا ام لا ؟ قال : يستقبل ” 

و ايضا فال الشيخ: يدل عليه مامرمن انه ما لم تسلم الاولتين تبطل الصلاة" 
وانه فى الحقيقة شكف الاوليين, فتشمله الاخبار المبطلة له. 

و اما ما يدل على خلافه: فهو صحيحة على بن يقطين (فى التهذيب و 
الاستبصار) قال: سالتِ"ابَاأحسيَرعليه السلام عن الرجل لايدرى كم صل 
واحدة ام ثنتين او ثلانًا؟ قال: يبي تج الجزم و يسجد سجدق السهو و يتشهد 


تشهدا خفيفا ' 
و فيها دلالة عل" وحوب»سجود السه و”للشك » للزيادة فى الجملة» و وجوب 
التشهد فيه: و كونه شفيفا. 


و حمل الشيخ البناء على الجزم, على الاعادة, والسجود على الاستحباب و هو 
الايخلوعن بعدء لانه يبعد السجود على تقدير بطلائها و لوندبا. وايضا ذلك لايسمى 
بناء. فا لظاهر ان المعنى: البناء على الواحدة و اتمام الصلاة؛ والسجود لاختمال 
الزيادة, فيمكن حملها على النافلة كيا حمل الشيخ عليها غير هاء و يحتمل حملها على 
الظن با لواحدة» و ينبى ععنهءقوله: عليه السلام (يبنى على الجزم) 

ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كيا مرفى امثالماء على ان فى كونها 
فيا نحن فيه تاملاء لعدم الاربع كماقيلء كانه محذوف ومراد, والا يكون منافة» 

(20؟ ) الوسائل باب (6١)من‏ ابواب اخلل الواقع فى الصلاة. 


(7) الوسائل باب )١(‏ من أبواب الخثل الواقع فى الصلاةء فراجم 
(4) الوسائل باب )١6(‏ من ابواب الخفل الواقع فى الصلاة حديث: 


5 كتاب الصلوة. اج 
اوم يعلم ماثواه 


لبطلانها مع الشك ف الاولتين» ويؤ يدالاول ذكر الشيخ اياها فى الشكبين الواحدة 
و الثنتين» والثلاث والار بع . 

و اما دليل البطلان فا لم يعلم مانوى» فهو ايضا تعذر العمل بشي ءءو لا اصل 
هناء و لا قرينة مرجحة, 

قيل: لوعلم ما قام له بنىعليه: للقرينة الظاهرة, و الحكم عليه غاليا. 

و يدل عليهالاخبار ايضاء مثل حسنة عبدالله بن المغيرة. قال فى كتاب حريز: 
انه قال: افى نسيت الى فى صلاة فريضة حتى ركعت و انا انويها تطوعا؟ قال: 
فيهاء اذا كنت ثم دخلك الشكم 
» وان كنت دخلت فى انت فى الثافلة» و 
أن كنت دخلت فى فريضة, ثم ذكرت أنافلة كانت تملك مضيت ف الفريضة ١‏ 
لعله عن الامام عليه السلام بمامر. 

و رواية معاو ية قال: سالت ابا عبدا لي انلام ع نرئجل قام فى الصلاة 
الكتوبة فسهى فظن انها نافلة» اوقام فى النافلة فظن انها مكتوبة؟ قال: هى على 
ما افتتح الصلاة عليه " 

و رواية عبدالله بن ابي يعفورعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل 
قام فى صلاة فريضة فصلى ركمة و هوينوى انها نافلة؟ قال: هى التى قت فيها 
وهاء وقال: اذاقت وانت تنوى الفريضة فد خخلك الشك بعد فانت فى الفريضة على 
الذى قت له, وان كنت دخلت فيها و انت تنوى نافلة ثم انك تنوها بعد فريضة» 
فانت ف النافلة» و انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدء فى اول صلاته * 

وف دلالة تلك الاخبار على المدعى تامل» و كذا فى كفاية القرينة» نعم لو 


1)الوسائل باب(؟)من ابواب النية حديث: 0 
(0)الوسائل باب (؟ )من ابواب النية حديث:” 
(؟)الوسائل باب(؟)من ابواب النية حديث:7 
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0 


والالتفات ميناوشمالا. 


علم ما تعين عليه وقام له ثم عرضه الشكف نيته لما عين, لا يبعد البناء عليه. 

والاخبار نما تدل على انه لونوى شيئا ثم نسى وقصد خلافه بنى على مانوى, ول 
يضره ما فعله بقصد غيره. 

قوله:«و يكره العقص» قال فى القاموس, عقص شعره ضفره ١‏ و فتله. 
قال دليله ما رواه فى الصحيح عن مصادف عن ابي عبدالله عليه السلام فى الرجل 
صل بصلاة الفريضة و هو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته ' و كانه لعدم 
الصحة-لضعف مصادف - لعل الكراهة؛ و يمكن حلهاعلى العقص امائع من 
وضع الجبهة على الارض“فيحرم ؛منَغير فرق بين الرجال و النساءء لكن لادليل 
حينئظٍ على الكراهة. 

قوله: «والالتفات ينآ وَشمَالآ» كانه يريدالالتفات بيمين الوجه و شماله 
الى غيرالقبلة مينا و ناوا أوالالتفاتبالوجة الى بمينه وشماله» وهو اظهر: 

و دليل الجواز مع الكراهة رواية عبدا ملك المتقدمة؛ الالتفات فى الصلاة ابقطع 
الصلاة؟ قال: لا» وما احب ان يفعل ؟ 

لكن ليست بصحيحة و لا صريحة, لاحتمال كون الالتفات بغير البين و 
الشمال» سهواء و ان كان ظاهر (مااحب) العمد, ولايقطعهاء عام. ظاهرا.؟ 

ف جواز الانتفات عمدا مطلقاء ولو بالوجه الى الهين و اليسار بحيث يصير 
وجهه الى الشرق او الغرب امحضينء تاملء وقد مر اليه الاشارة. 

و مما يدل على التحريم كا هو مذهب فخرامحققينء مامر من الاخبار مثل 


عريضا و الشفيرة ايضا العقيصة والضفيرة الذوابة والجمع 


()الوسائل باب (<.) من ابواب لياس انصل 
(؟)الوسائل باب () من ابواب قواطع الصلاة حديه 
(4)اى قوله عليه السلام (لا) فى جواب السائل ما يقطع الصلوة عام يشمل العمد و السهو. 


3 اكتابر الصلوة اج 
والتثأب» والقطى » والفرقعة» والعبث» ونفخ موضع السجود. 


صحيحة محمدء هل يلتفت الرجل فى صلاته؟ فقال: لا ولاينقض اصابعه ' و 
حسنة زرارة (والظاهرائباصحيحة فى الفقيه) ولاتقلب وجهك عن القبلة فتفسد 
صلاتك" لك مامر من الادلة. 

و حلها على الالتفات الىماورائه, اوالكراهة يحتاج الى دليل. على أنه ياباه, 
قوله عليه السلام (فان الله عزوجل يقول لنبيه الخ ") وماذكروا دليلاً غير مامر؛ و 
ضٍ غير ظاهر. 

نعم يدل على الجواز فى الجملة صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن اخيه موسى 

عليه السلام, قال: سالته عن الرجل يكون فى صيلا ته فيظن ان ثوبه قد انخرق» او 
اصابه شىء, هل يصلح له ان ينظرفيهيياؤايمسه؟ قال: كاد مقدم لد ا 
جانبيه فلاباس» و ان كان فى مؤخره فلأيلتضت فانه لإيطلح ؟ 

فيمكن ل حل جميع ما يدل عل" لتر عل"الالتفات الى ماوراه و بكل 
البدن؛ اوالكراهة فى الجملة. 
و يمكن حمل الدال على التحري على الطول» ومع فعل الصلاة , كمامرت اليه 
فتامل» فان صحيحة على » ما تدل صريحا على جواز الالتفات بمينا و 
شمالاء بل على النظرء فتبق ادلة التحرم الكثيرة» قوية؛ فذلك غير بعيد حتى 
يتحقق الاجماع: والايتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه الى نحوالمسجد * 
مؤْ يدتان للتحريم بالوجه الى المين و الشمال كما قاله ا حقق المذكورء فتامل. 

و يدل على كراهة بعض الباق و الزيادة؛ صحيحة زرارة وحسنتهء قال: قال 


)١1(‏ الصائل باب (5) من ابواب قواطع الصلاة 
(؟) الوسائل باب (4) من ابواب القبلة قطمة 
(ج)الوسائل باب () من ابواب 
(؛)الوسائل باب (5) من أبواب قواطع 
(و)البقردتهع رهج 


ابو جعفر عليه السلام اذا قمت ف الصلاة فعليك بالأقبال على صلاتك فائفا 
يحسب لك منها ما اقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك ولابراسك ولا بلحيتك » 
ولاتحدث نفسكه ولا تتثاءءب ولا تتمط ولا تكفر فانم يفعل ذلك ا جوس» ولا تلثم » 
ولا تحتفر, و لا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك 


ولا تفرقع اصابعك؛ فان ذل ككله نقصان من الصلاة, ولا تقم الى الصلاة متكاسلا 
ولا متناعساء و لا متشاقلاء فانها من خلال النفاقء فان الله نهى الؤمئين ان 
يقؤبوا الى الصلاة و هم سكارىء يعنى سكر النومء و قال للمنافقين واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس .و لايذكرون الله الا قليلا ١‏ 

و من هذا و مثله قيل:الاينبعيَ»ان يقول المؤين» انا كسلان, و قد صرح فى 
بعض الاخبار بنهى الوْمن عن ذلكلاثم صلفة المنا 

و فيها احكام كثيرة"تتباكرزاقة"التكفير, لان قوله (فان ذلككله نقصان) يدل 
على انها منقصة للثواب-لأفيطلة».ولا محرمة..و يؤيده مقرونيته بالمكروه فى الخبر 
امتقدم فيحمل الخبر الآخر على الكرآهة, فتامل ولايترك الاحتياط فى الجميعء 
خصوصا امختلف فيه. و يدل على المخشوع اخبار 

و استحبابه وافضليته ترك ماينفيه .و كذا ما ينا فى ساير المستحبات مثل النظر 
الى غير موضع السجود حال القيام ‏ ظاهر. 

و كذا كراهة النظر الى السياء لامر فى حسنة زرارة (ولا ترفعه الى السهاء) و الى 
غيره ايضا يفهم من قوله (و ليكن حذاء وجهكفى موضع سجودك). " 

ومعلوم ان المراد بكراهة التثأب و القطى هومع امكان الدفع و فى الخبر انه 
من الشيطان و لن يملكه ؟ 


(1)الوسائل باب (1) من ابواب اقمال الصلاة. 
(0) راجع باب (7#4) من ابواب اقمال الصلاة 
(م)الوسائل باب (4) من ابواب القبلة قطعة من حديث:' 
() الوسائل باب (19) من ابواب قواطع الصلاة 


1 كتاب الصلوة. ج55 


و يدل على كراهة العبث بالحصى. وعدم الباس اذا سوى موضعالسجود, ما 
روى عنه لااتعبث بالحصى و انت تصل الا ان تسوى حيث تسجد فلا باس ١‏ 

و يدل على جواز العبث ايضا صحيحة معاو ية بن عمار عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: قلت له الرجل يعبث بذكره فى الصلاة المكتوبة؟ قال: و ماله فمل؟ 
قلت: عبث به حتى مسه بيده؟ فقال: لاباس ؟ و فيها دلالة على النع أيضاء 
للاستفسار الانكارى, و على جواز مس الذكر و عدم البطلان» و عدم نقض 
الوضوبه فتامل, 

وفى اللشام اخبار كثيرة دالة على المنعء و اخببا اخردالة على الجواز ” جمع بينهها 
بالحمل على تحريم المانع من القرائة و جواز لغ لصجيحةٍ الحلبى» قال: سالت ابا 
عبدالله عليه السلام هل يقره الرجل فى صلا ته وثوبه على فيه؟ قال: لاباس بذلك 
اذا اسمع اذنيه الحمهمة ؟ و فيها دلالة مأحَلَحَدمْ "وجب اسماع نفسه مبينا ف 
القراثة فتامل» و فى صحيحة محمد بن ملح إي:نجتفر عليه السلام قال: قلت 
لهء ايصلى الرجل و هو ملتثم؟ فقال: اما على الارض فلاء و اما على الدابة فلا 
باس * فكأنهاحمولة على شدة الكراهة على الارض دون الدابة» ويمكن حملها على ما 
يستراجبهة فلايجوز على الارض و يجوز على الدابة» و ان روى فى الصلاة على الدابة 
كشف موضع السجودء وكانه للاستخباب» رواه على بن النعمان عمن رواه عن 
أبي عبدالله عليه السلام فى الرجل يصلى و هو يؤبى على دابته متعمها؟ قال: 
يكشف موضع السجود * 


)١(‏ الوسائل باب )١4(‏ من ابواب قواطع الصلاة قطعة من حديث:/ 
(1)الوسائل باب (1؟) من أبواب قواطع الصلاة حديث:١‏ 

(5) الوسائل باب (ن7) من ابواب لباس المصلء فراجع 
(؛)الوسائل باب () من ابوا. 
() الوسائل باب (3>) من ابو 
(7) الوسائل باب (74) من ابواب لباس المصلى حديث:1 


اج مكروهات الصلاة يالا 


و يدل على كراهة اللثام للرجل و النقاب للمرئةء رواية سماعة قال: سالته 
عن الرجل يصلى فيتلو القرآن و هوملتئم (متلثم خ)؟ فقال: لاباس به وان يكشف 
عن فيه فهو افضلء قال: و سالته عن المرئة تصلى متنقبة؟ قال: اذا كشفت عن 
موضع السجود فلاباس به وان اسفرت فهوافضل ١‏ 

و اما كراهة نفخ موضع السجود, فيدل عليه الاخبار وقد قيد عدم الباس به 
اذالم يذ احداء فى رواية ابي بكرالحضرمى (فى الزيادات) عن ابي عبدالل عليه 
السلام قال: لاباس بالنفخ فى الصلاة فى موضع السجود مالم يوذ احدا ؟ 

و هذا اختار البعض الكراغةٍ_حين الاذاء فقط على ما نقل, والظاهر حلها على 
شدة الكراهة و خيفتها بدوتةم لم يقصد الاذاء ا حرم. للاخبار المطلقة و بعد 
حصول الاذاء بالنفح. 

و كذا روى النهي السَحَعنَ موضع السجود فى الصلاة» فيكره, واستحباب 
فعله و كراهة عدمه بِكَدِعَآوعَتَمَن#انيغاء-ق) ا خبر ا مروى عنه صل الله عليه و آله 
فى الشرح: النفخ فى الصلاة» و مسح الوجه قبل الانصرافء والبول قائماء و سماع 
امنادى مع عدم الاجابة " و الظاهر من بعض الاخبار جواز النفخ مطلقا ؟ و ثبت 
الكراهة بالنهى فى البعض الاخر, ف و قيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه و يبطل» 
وذلك غير واضحء» فانه لايقال له الكلام و التكلم» فلايضر, فتامل. و كذا الكلام 
فى التتحنح و اخراج البصاق و التاوهء والانينء الا ان فيه خبراء ” و قد تقدم 


)١(‏ الوسائل باب (هس) من ابواب لياس المصلى حديث:5 

(1) الوسائل باب (/8) من ابواب السجود حديث:؟ 

() روض الجنان ص 700 و فو كنزالعمال ج 7 حديث 4٠407‏ ثلاث من الخفاء مح الرج ل التراب 
عن وجهه قبل فراغه من الصلاة, ونفخه فى الصلاة التراب موضع وجهه و ان يبول و هوقائم. 

(1) الوسائل باب (/9) من ابواب السجود حديث:؟ 

() الوسائل باب (/) من ابواب السجود حديث: ١سق‏ 

(1) يدل على جوز انتتحتح فى الصلاة ما رواء فى الوسة 


باب (4) من ابواب القواطع حديث:1 


0 كتاب الصلوة اج 


والتنخم والبصاق 
والتأوه بحرف والانين به 


التحقيق بانه اذا صدق عليه الكلام و التكلم مع حصول الحرفين فهو مبطل» و الا 
قلا. 

و اما ما يدل على كراهة التنخم و البصاق وغيرها: فهو رواية إبي بصبيرقال: 
قال ابوعبدالل عليه السلام اذا قت ف الصلاة فاعلم انكبين يدى الله فان كدت 
لاتراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلا تك , ولا تمتحظ ولا تبزق» ولا تنقض 
اصابعكه ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التورك فى الصلاةء فاذا 
رفعت راسكف من الركوع فاقم صلبك حتوةاثرجعيفاصلكى, فاذا سجدت فافعل 
مثل ذلك واذا كنت ف الركعة الاولى زالثانية فرفعات أإأسك من السجود فاستتم 
(فاستقم خ ل) جالسأ حتى ترجع مفااصسلكفاذا يشت أفقل, بحول الله و قوته اقوم 
و اقعد, فان علياً عليه السلام هكد "كان يفيل ٠‏ و هذا القؤل مروى فى الصحيح 
ايضا. 

وكأن التورك و نقض الاصابع اى تصويتها كان حراماء و لعله اراد بالتورك 
غير المتعارف المندوب, مثل الاقعاء او الجلوس على المين و نجوه و هوف غير محله. 

و اما:التأوه والانين: فقال فى الشرح و هما مثلان الا ان الثانى فى المريض و 
الاول اعم والمراد هنا النطق بصوت ( اوّه) على وجه لايظهر منه حرفان و الا 
لبطل» وقد عرفت عدم البطلان الامع التسمية بالكلام؛ لانه فى الدليل» مع عدم 
صحة رواية طلحة كما تقدم ' و يؤيده الاصل وعدم امكان النطق باؤه مع عدم 
الحرفين» وقد اخذه الشارح فى تعريفههاء فتامل. 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب افعال الصلاة حديث:5 
(؟)الوسائل باب (ن؟) من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 و لفظ الحديث (عن على عليه السلام انه قال: 


من أن فى صلاته ققد تكلم). 


56 مكروهات الصلاة ليلنا 


ومدافعة الاخبثين اوالريح 


و مدح ابراهم على نبينا وعليه السلام بانه أواأبصيغة المبالغة- يشعر بمدحه 
و حسنه مطلقا ولوفى الصلاة حتى يثبت المنع. 

و لعل دليل الكراهة احتمال حصول الكلام المبطل» و رواية طلحة امتقدمة 
فى الانين» لعدم الصحة و الدلالة على الشكاية و الوجع» والمنع عن الخضوع . 

ولايبعد جواز هما مع عدم الكراهة اذا كان خوفا من النار و اظهار التوجع و 
الندامة عن اعماله الموجبة لهاء ويمكن حينئلٍ ادخالهما فى ا مناجاة مع الله و الظاهر 
جواز ها بكل لفظ و بكل لسان للاخبار الصحيحة فى ذلك" 

و اما دليل كراهة المداففة.بالاخيثين: فكانه سلب الحشوع المطلوب» و 
الاشتغال عنه فتقل الففِلة: و َه والمراد بالكراهة» و مامر فى صحيحة زرارة» 
لاتحتفز" 

ولصحيحة هشام_بن الحَكَمَعَنْ آبي عبدالله عليه السلام قال: لاصلاة لحاقن 
ولا حاقنة» و هو بمنزلة مَنَ هو توي :و المزافءتنى الككال ,لاالصحةء لنقل الاجماع 
فى المنتبى على الصحة و الكراهة, كانهها الداقع و الداقعة. 

ورواية ابي بكر الحضرمى عن ابيه عن ابي عبدالله عليه 0 قال: ان رسول 
الله صلل الله عليه وآله قال: لا تصل و انت تجد شيا من الاخبثين *. 

و يدل على الكراهة حال غلبة النوم مامر من قولهوع (ولامناعا) و(سكارى) 
مع تفسيره بالنعاس. 


(1) أشارة الى الاية الشريفة (ان ابراهيم لاوا حلي التوبة )١١4-‏ والاية الشريفة (ان ابراهيم هليم اواه 
مثيه هودب 1/8 
؟)السائل باب( ١من‏ لواب قاطعالصلاة فراع 
()الوسائل باب( ١)من‏ ابواب افعال الصلاة قطعةمن حديث:ه 
(4)الوسائل باب (ميمن ابواب قواطع الصلاة حديث 
(5) الوسائل باب (مممن ابواب قواطع الصلاة. 
(:) الوسائل باب(١)من‏ ابواب افمال الصلاة قطمتمن حديث:8 وفى ا حديث تفي ره بالتع. 
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ويحرم قطع الصلاة اخستيارا 


والظاهر ان الكراهة مع حصوفهما قبل الصلاة, و اما مع حصونما فيها فقط 
فلايجوز القطعء فلا يكون مكروهاء كذا قيل: ويمكن كونها كذلك ايضا بمعنى قلة 
الثواب» فتامل . 

وايضاً مع السعة, فلوضاق الوقت» فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء» ثم 
الوضوء والصلاة خارج الوقت بتمامها او بعضها على الظاهر. 

والظاهر انه كذلك مع عدم الماء ايضا بحيث لونقض يحتاج الى التيمم؛ يدل 
عليه تحرم اهراق الماء فى الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل فتامل؟؛ 

و اما اذا حصل فى الصلاة» فالظاهر وجوب الصبرء لتحريم قطع الصلاة 
اختياراء الا ان لايقدر على الصبر و يؤدي“ال استعيجالهاء او يحصل الضرر به» 

و يدل عليه صحيحة عبدالرحمان أبن”الليجاجهان: سالت اباالحسن عليه 
السلام عن الرجل يصيبه الغمز فى بطب وهو يستطيع إن يصبرعليه» ايصلى على تلك 
الحال, اولايصى؟ فقال: ان احتمل الْصَبر و ل يف اعجالا عن الصلاة فليصل و 
ليصيرءا' 

قوله:«و. يحرم قطع الصلاة الخ» كانه اجماعى فى الواجبة الافيمايستثتى» 
مثل القطع لادراك الجماعة بالنقل الى النفل؛ و مطلقا اذا كان امام الاصل؛ و 
كناسى الاذان؛ او ناسى سورة الجمعة و غير ذلك على ما قيل و قدمر البعض و 
سيجيى الباق. 

دون القطع فى الناقلة» بل مطلق العبادات المندوية إلا الحج على ما قيل ايضا. 

و استدل عليه المصنف بقوله تعالىء «و لا تبطلوا اعمالكم» ' فان النهى 


١ الوسائل باب ()من ابواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 


(؟)سورةعمد: +7 


اج عا يوز الصلاة لقن 


ويجوزالضرورة. 


للتحريم فى مطلق العبادة و خرج ما خرج بالدليل و بق الباق؛ وفيه تامل. 

و يمكن الاستدلال ببعض الاخبارا متقدمة» مثل صحيحة عبدالرحان المتقدمه ١‏ 
حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم امكان الصبر وعدم خوف اعجاهاء فتدل 
على تحريم القطع و وجوب الاتمام» فافهم. 

و يجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة, و لدليل الضرورة. 

و كأن ضياع المال منباء لرواية سماعة قال: سالته عن الرجل يكون قائما فى 
الصلاة الفريضة فينسى كيسه او متاعا يتخوف ضيعتهاو هلاكه؟ قال: يقطع 
صلاته و يحرز متاعه, ثم يستقبل الصلاة» قلت: فيكون فى الصلاة الفريضة او 
فتغلب غليه دابة او تفلت دابثة فَيَتِف ان يذهب, اويصيب منها عدت؟ فقال: 
لاباس بان يقطع صلاتمة 

وما رواه حريز (ق.السبجيح .عن أخبره) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلامالكقدابق» او غرمالكعليه مالء او حية 
تخافها على نفساكفاقطم الْصَكَاة وبع العلا أو غرمالكو اقتل الحية ؟ 

الظاهر ان هذا مع عدم امكان الجمع فى الصلاة؛ لما مرمن جواز قتلها فيهاء و 
فى الصحيح عن التوفل عن اسماعيل بن ابي زياد السكونى عن جعفر عن ابيه عن 
على عليه السلام أنه قال: فى رجل يصل و يرى الصبى يحبو الى النار» او الشاة 
تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف» وليحرز مايتخوف, و يبنى على صلا نه 
مالم يتكلم ؟ و فى بعض هذه الاخبار اشارة الى عدم جواز قطع الفريضة الابسبب» 
و جواز قطع النافلة مطلقا. 

و كذا ورد فى جواز ايقاظ النائم بضرب المائط, و أنه عبادة اذاكان لايقاظ 

(١)الوسائل‏ باب (./)من ابواب قواطع الصلاة حديث: ١‏ 


(6)الوائل باب( أمن أبواب قواطع' 
(6) الوسائل باب(١؟يمن‏ ابواب قواطع الصا 


يث1 1-7 
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الغلام للتطحين با لرحاء, و الاماء والاشارة بالراس و اليد والتسبيح والتصفيق 
ليعلم ان احدا بالبابء او اظهار حاجة اخرى وغير ذلك كا فى الاخبار الكثيرة ١‏ 
حيث ما جوز القطع هذه الامو فتامل» فانها مو يدات لا ادلة. 

قال الشارح: واعلم ان القطع يحبى فيه الاحكام الخمسة؛ فيجب لحفظ 
النفس و الماله احترمين حيث يتعين عليه فان استمر حينئظٍ بطلت صلاته, للنهى 
المفسدلها. 

و يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة» و قرائة الجمعة والمنافقين فى 
الظهر والجمعة و قد تقدما. و للايتمام بامام الاصل وغيره كما سيأ 

و يباح لاحراز المال اليسير الذى لايضرفواتة و قت الحية التى لايذا 

و يكره لاحراز امال الذى لايبالى بفوله, قاله فى الْذِكى و احتمل التحريم, و 
قد سبق تحرمه فى غير ذلك 

قال فى الذكرى: و اذا اراد أَلقَطيَء. تغبالاجود, التحل ل /بالتسليم» لعموم( و 
تمليلها التسلم ) ولو ضاق الحال عنه سقطء ولول أت به و فعل منافيا اخر 
فالاقرب عدم الاثم, لان القطع سايغ» و التسليم انما يجب التحلّل به فى الصلاة 
التامة ؟ 

و اعلم ان قيد التعيين للوجوب العينى, و الا يمكن كونه واجبا عليه عخيرا مع 
عدم التعيين؛ و يحتمل عدم الوجوب حينئدٍ اصلاء بل عدم الجوا للاصل وعدم 
الضرورة» مع تحريم القطعء فكانه الاولى الا ان يحتمل عنده عدم مباشرة الغير. 

و ان فى الماك الموجبء اجالاء و ا معلومء الوجوب وكان الحياة موقوفة عليه او 
النفقه الواجبة عليه؛ و يفهم وجوبه اذا كان كثيرا ايضا من بعض العبارات» 
فكانه مفهوم من تحريم الاسراف» وهوغير واضح؛ والظاهر لانزاع فى الجواز له. 


(١)الوسائل‏ باب (.*يمن ابواب قواطع الصلاة فراجع 
(0) ال هتاكلام الشارح فى روض جنات 


وان حكه هنا ببطلان الصلاة ينافى ما ذهب اليه و حققه مرارا من ان الامر 
بالشيء لايستلزم النبى عن الضد الخاص»ء و ان النهى لايدل على الفساد, وما 
قاله هنا صحيح» فتامل . 

و يمكن جع ما ذهب اليه هناء مع ما مر ذكرهفى الاول :با نيقال: المراد من 
النبى (لايستمر) ١‏ و هومستفاد بما فى الرواية مثل» فاقطع» و لينصرف» و هوضد 
العام. 

0 اعلم ان فى هذه الاخبار الدالة على و جوب.قطع الصلاة: دلالة على ان 
الامر بالشيء يستلزم النبى عن الضدء حيث اوجب القطع و صرح به مع انه 
ليس المقصود الاانقاذ اليفشل #ييحرز امال كما هو الظاهرء و مصرح فى بعض 
الاخبار ايضاء فلو لم يكن الام مرا للنبى و لم تفسد العبادة» لاوجب القتل 
الحفظء دون القطعء أفتاصل.. 

وانه فيماسبق جوزالقطع في العصر ايضا؟ وتركه هنا وهوالظهر, وف الظهر ايضاً 
تامل وقدمر التحقيق* 

و ان اباحته للمال اليسير و قتل الحية التى لايظن اذاها غير ظاهرة» فانه يبعد 
من الشارع تجو يز قطع الصلاة المنبى بالقرآن و الاجماع و الاخبان لمثل قتل الحية 
بمجرد الاباحة» فلومم يكن مستحبا لماجون و ما ذكره ايضا محتمل مع احتمال 
الوجوب والتحرم. 

و أن الفرق بينه و بين المال الذى لايبالى بفواته غير واضحء لعل المقصود قلته 
قدرا بميث لايبالى بفوت مثله عرفاء فيشكل القطع مثله و كأنه لهذا احتمل التحرم 
فى الذكرى. 


خب القوله: (المراد) اى لا يبز له الاستمرار على الصلاة.. 
ب» كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة: و قراءة الجمعة و المنافقين فى الظهر 
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والدعاء با مباح فى الدين والدنيا لاا حرم . 


و ان الذى اظن, عدم القطع الا بالفعل الجوز له القطع فى الدليل» لوجود 
الرخصة فيه حينئذٍ و ثبوت التحريم فى غيره؛ و لانه قدلايقع بعد القطعء الفمل 
المطلوب فيلزم القطع المهى » مع عدمه. .- 

و انه يدل على عدم التحلل بالتسليم مطلقاء ما قاله اخيرا ' و يؤيده خخلو 
الاخبار الدالة على المسئلة عنه, و كونها ظاهرة فى حصول القطع بمثل قتل الحية 
وانقاذ الصبى و كذا كلام الاصحاب الذى رأيته» فتامل. 

قوله:«والدعاء الخ» قال ف المنتبى يجوز الدعاء فى احوال الصلاة قائما و 
قاعدا و راكما و ساجدا و متشهدا وفى جميع احوالها بما هو مباح للدنيا و الاخرة بفير 
خلاف بين علماثناء لعموم (ادعونى استجيبلالكم :؟)بوغيرهمن الآيات الدالة على 
تعلق غرض الشارع بالدعاء مطلقا و مامرامنالاخبار:كْثل: كل ماكلمت الله به فى 
صلاة الفريضة فلا باس بهو ليس بكلام 

و روى الشيخ عن ابي جرير(حريرخٍ)الرؤاسى.قال: يسمت أباالحسن عليه 
السلام و هو يقول: اللهم انى اسالكالراحة عند اموت و العفوعندالحسابءيرددها" 

و عن عبدالرحمان بن سيابة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ادعو و أنا 
ساجد؟ فقال: تعمء فادع للدنيا و الاخرة فانه رب الدنيا و الاخخرة © 

و بالجملة لاشك فى جواز الدعاء فى اثناثهاء و لكن لى تامل فى جوازه فى اثناء 
القراثة مطلقا من غير ان يكون سؤال الرحة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهياء 


)١(‏ و هوفوله: والتسلي نما يجب التحلل به فى الصلاة النامة. 

(؟)سورة *6) و غيره من الابات» مثل (ادعوار بكم تضرعا و خفية-الاعراف:ؤن) و (وادعوه 
خوفا وطمعاالاعراف (85)و (ولله الاسراء المسنى فادعوه بها الاعراف: )18٠‏ و (فادعوالل عخلصين له 
الدين- غافر:١)‏ وغيرذلكه 2 
(5)الوصائل باب(06 
(4) الكاق باب السجودوات 
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وردالسلام بالمثل. 


والاحتياط يقتضى العدم. 

و أعلم ان تجو يز الدعاء للدنيا مع انه كلام و هومنبى عنه صريحاف الاخهار ‏ 
يشعر بجواز البكاء للميت خصوصا من غير صوت و حرفء بل للدنياايضا فتامل. 

و كأن دليل عدم جواز الدعاء باحرم» ان اللطلوب حرم وقبيح فطلبه كذلك 
فتامل, ثم طلبه من الله يشعر باعتقاد تجو يز اعطائه له و ذلك ايضا غيرجائز. 

وعلى تقدير الفعل و التحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حيئئلٍ لانه كلام منهى_ 
عنه» و مبطل» تدليل البطلان بالكلام. 

ولو جهل التحريمء فالظاهر عدم البطلانء و كونه معذوراء لعدم وصول 
النهى اليه ؛قال الشارح: و اخجدازى/إلذكرى الصحة؛ وقطع المصنف بعدم العذر؛ و 
الظاهر, ان الجاهل بكلإن طلب أَغرآمْ مبطلاء مع علمه بالتحرم, لايعذن لانه 
منبى عنهء فكلامه داخل تحت المبطلاتء ولادخل لملمه, وهوظاهر. 

و قال ايضا وكد!:الكلام:في ساير ا منافيات» فان الجهل بالحكم لايخرجها عن 
كونها منافية» و هو ظاهر ق الثآق دون الاول, و قال: يظهر من الشيخ فى 
التهذيب: ان الجهل بالحكم عذر, لعله يريد الاول دون الثانى» و ظاهر كلامه انه 
عذر فى الثانى ايضاء فتامل. 

قوله: «وردالسلام بالمئل» قال المصنف ف المنتهى : و يجوز له ان يرد السلام 
اذا سلم عليه نطقاء ذهب اليه علمائنا اججع, لعل مراد اللصنف بجواز الرد نفى 
التحريم ردأعلى العامة. 

و كانه على تقدير الجواز يجب» كيا يفهم من عباراتهم» و الادلة؛ وهى عموم 
قوله تعالى: (و اذاحييتم بتحية فحيواباحسن منها او ردوها) 'ولا شك فى شموله 
للمصل, ولامخصصء اذلامنافا: 


بين (ردخ) السلام والصلاة عع انه دعاء» وهو 


)العام ةرجم 
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جائز للمسلّمء فيهاء على الظاهر؛ و انه قرآن ايضا فى الجملة, ولا قائل بالفصل . 

ولولا منعهم عنه فى غيرما نحن فيه (لانه معلل فيلحق بكلام الادميين) لكان 
القول لجوازه للمؤمن فى جميع احوالحاجيداء و لهذا يجوز التسليم على الانبياء و الأئمة 
فى القنوت و التشهد. 

و رواية عثمان بن عيسى عن سماعة(الواقق)عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالته عن الرجل يسلم عليه فى الصلاة؟ قال: يرد يقول سلام عليكم, ولا 
يقول وعليكم السلام: فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان قائما يصل فر به 
عمار بن ياسر فسلم عليه عمار, فرد عليه الننى صلي الله عليه وآله هكذا ١‏ 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: دخليت“عق "بي جعفر عليه السلام و هوق 
الصلاة» فقلت: السلام عليك, فقال! السلام علَيِك/فقلت: كيف اصبحت؟ 
فسكتء فليا انصرف قلت له: ايردالسلامق:هوفى#الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما 
قيل له ' لعل السئوال للاطمينان,و'قهم الجواز مطلقا و صريحاء و زيادة فائدة من 
شرط المثل, و انه واجب ام لاء فتامل. 

و رواية البزنطى فى جامعه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام 
انعماراسلم على رسول الله صلى الله عليه و آله فرد * والرواية الاولى فى التهذيب 
عن عثمان بن عيسى كمامره و فى الكافى عنه عن سماعة. 

والاجماع أيضاً على الظاهر. 


(1) الرسائل باب(١١)من‏ ابواب قواطع الصلاةحديث: 

(؟)الوسائل باب(27يمن ابواب قواطع الصلاة حديث: 

(©) الوسائل باب (1) من ابواب قواطع الصلاة حديث:م والحديث (روى البزنطى عن الباقر عليه 
السلام قال: اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهمء واذا سلم عليك فاردد فافى افمله. وان عمارين 
ياسر مرعل رمول الله صلى الله عليه وآله وهويصل» فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحة الله و بركاته. فر 
عليه السلام ولكن ليس فى الوسائل ولا فى الذكرى (عن محمد بن مسلم). 
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فروع 

الاول:ظاهر بعض العبارات اشتراطالرد بمثل ما قيل له كبا يدل عليه الصحيحة 
المتقدمة و انه لايجوز ب (عليكم السلام) لرواية عثمان, ولايبعد المواز ب(عليكم 
السلام) من قاله؛ لصدق امثل المامور فى الاية» ولا فى الصحيحة؛ (مثل ما قيل) و 
يمكن حل الرواية على من قال: السلام عليكم؛ بل لايبعد عدم اشتراط الثل 
مطلقاء بمعنى عدم الحصر فيه. بل يكون به و بالاحسن ايضا جائزاء كما هو ظاهر 
الاية, و متفق عليه فى غير الصيلاةيرفلا يشترط المثل, ولاسلام عليكم بخصوصه, 
لانه قرآن؛ لان الراد انما يجؤذو يجبَأيالموآنء و بالصحيحة, و همايدلان على المطلق 
من غير اشتراط شي ء. و ليس لكونه قرآنا على الظاهرء بل ولالكونه دعاء ايضاء بل 
محض النص. و تاويل الرواية عل تقدير التسلبم ظاهر, و هو تخصيصها بصورة» 
يكون الجواب ادونء مع "انه لابق "ثزلةظاهزضا بها . 

وايضا الظاهر: انه لا يقدح فى المثل تغييرماء مثل؛ عليك ب (عليكم) بل هو 
اولى» وى العكس تامل والظاهر انه كذلك » الا ان يقصد الاول التعظيم دون 
الراد. 

والظاهر انه كذلك فى السلام عليكم فى جواب عليكم السلام؛ و فى العكس 
تامل» خصوصا فى عرف البعض فانه يدل على عدم التعظيم» و قدلايرضى به 
امسلمء حيث يجاب به فى صورة لايراد بها التعظيم» بل عدمه عرفاء فينبغى حيدئقٍ 
العدم فى الصلاة وغيرها. 

و بالجملة لاينبغى الفرق فى الصلاة و خارجهاء فتامل» فقول ابن ادريس 
-بعدم اشتراط المثلء عملا بعمومالايةء مع عدم المنافى فى الاخيارب جيدء لمله 
يريد بعدم الاشتراط» الاتيان بالمثل أو الاحسن المراد فى الاية كبا يدل عليه دليله» 
و يكون المراد بقوله عليه السلام (نعمء مثل ما قيل له) أنه لايجوز الأنققص منهء بل 
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لابد من امثل بالمعنى الذى ف الاية, لافى اللفظ والصورة» فالاحسن يجوز بالطريق 
الاولى و قدمر تاو يل الرواية. 

الثافى: لوسلم عليه بغيرلفظ سلام عليكم من صيغ السلام: هل يجب الردام لاء 
الظاهر ذلك لصدق التحية و امثل فى الاية و الخبر الصحيحء و منه يعلم وجوب 
الجواب عن السلام عليكم و نحوه, و العجب ان الصنف تردد فى المنتبى فى وجوب 
الجواب عن غير سلام عليكم من الصيغ الاخر المشتملة على السلام» مع انه قال: 
لوحياه بغر السلام» فعندى فيه الترددى و اقر به جواز رده لعموم الاية. 


لوقال: الله يصبحكم بالخير, او فالصمبَادكومتتائكو نحو ذلك فيا اذا كان 


عادة فى التحية و يصدق عليه ذلكَب يكن وتحويم الرد بالمثل» او بالاحسن, لعموم 
التحية فى الآية. 


و لكن التحية فى الاية فسرت بالسلام و كذا فى اللغة, قال: فى مجمع البيان: 
اللغة: التحية السلامء يقال: حبى يحيى تحية اذاسلم و نقل شعرا وقال: المعنى: 
اذا حييتم بتحية فحيواباحسن منها او ردوهاء امرالله تعالى المسلمين بردالسلام علسى 
المسلّمء و فسى القاموس التحية السلامءالاان التحية فى اللغة مشتقة من الحياة» فى 
القاموس حياك الله ابقاك, واذا كان مثل صباحك و مساك يعد فى عرف تحية, لا 
يبعد دخوله تحت الاية كها نقلناه من المنتهى . 

و لاينافى كونه بمعنى السلامايضاء لعله المراد فى مجمع البيان» تأمل» و 
لايبعدكون الاولى» الدعاء له فى الصلاة مع استحقاقه له بعبارة صريحة فيه ومتداولة 
فى لسان اهل الشرع مع قصدالرد.ولايخرج بذلك عن كونه دعاء كماقال فى 
المنتهى : ان سلام عليكمء لايخرج عن كونه قرآنا بقصد الردء و ان من منع الجواز 
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عن سلام عليكم, جوز المواب به بقصد الدعاء له ان كان مستحقاله, و يدل على 
عدم الوجوب سكوته عليه السلام بعد قوله (السلام عليك)ء بعدم جوابه لقوله 
(كيف اصبحت)؛ لعدم صدق التحية عليه حينئذٍ بحسب اللفظ و المعنى» بل هو 
تلطف و سئوال عن حالء لادعاء و تحية» خصوصا خين وقوعه بعدالتحية فهو زيادة 
غير منقولة فى التحية فلايجاب. 

الثالث:انهعلى تقديرردالغيرذ لك :هل يجزى عن المصلى ام لا؟, وعلى تقديره: 
هل يجزى من الصبى الميز ذلك ام لا؟» وعلى تقدير حصول الجواب و سقوطه عن 
المصلى هل يشرع له بعد مرة اخري ام لا؟: 

الظاهر الاجزاء على تقديْر كوتة/الراد ايضا مقصودابالسلام؛ و اما على تقدير 
اختصاص المصلى به. فلّس بظاهره لانم عبادة واجبة عليه ولا يعلم السقوط عنه 
برد شخص آضش خصوضناءمتحدم:الااذن» ولايقاس بالدين لانه ليس بعبادة. 

لايقال: انه آذ اجيب,به.حصيل. الغرضِم اذليس بمعلوم كونه واجبا كفائيا 
حينئل» اذ قديكون الغرض متعلقا بجوآبه؛ و لظاهر هما ايضاً. 

وعل تقدير الاجزاء فالظاهر انه لا فرق بين البالغ و الممين و ان لم نقل ان 
عبادته شرعية: بل تمرينية, مع ان ظنى انها شرعية» و تحقيقها فى الاصول: لان 
الظاهر على تقدير الواجب الكفائى: لافرق بل الظاهر كون دعائه اقرب الى 
الاجابة, لعدم ذنبه, و يشعر به بعض الاخبار, و لاينا فيه عدم شرعية فعله بمعنى 
عدم استحقاقه للثواب. و المدح من الشارع. 

ولو جعل فعله غير شرعى » بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجهء فلايكون داخلا 
فى الفرد الكفاق» فلايبرأبه, فيكون براثة الذمة حينئٍ مبنيا على ذلكو عدمه, و 
الظاهر انه شرعى فيجزى. 

و اما على تقدير الاجزاء و السقوطء فالظاهر عدم الجواز لغير الراد ' كما هو 


(1) ا مرادبقوله: لغيرا مرادهوالصل 
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ظاهر عباراتهم» لانه حلل: الا فيا اخرج بدليلء مثل الرد والسلام على الاتبيام» 
لان امجوز كان, وجوبه و كونه مخاطبا بمثل حيوا و قد سقط ذلك ولا نعلم خطابا 
آخعر لا وجوبا و لااستحباباء اما الوجوب فظاهر بسقوطه و عدم أمر اخر و اما 
الاستحباب؛ فلعدمه اولاء فيستصحبء و للأصلء لان الكلام مع عدم وجود امر 
آخر دال عليه. 

و معلوم عدم استلزام رفع الوجوب» ثبوت الاستحباب والجواز ايضاء وهو 
ظاهر. 

نعم لو ثبت كون كل واجب كفانى ميبتحبا عينيا بعدفعله ايضاء ثبت 
الاستحباب هناء و ليس ذلك بظاهر الدليق» )تايل فى غير السلام فى الصلاة 
ايضا من الواجبات الكفائية بعد الفعل» و قدمرمكله فى الصلاة على الميت بعد 
فعلهاء و معلوم عدم جواز فعله (غسلهسلتخ)تمرَة ارك فتامل» نعم لوقيل بجواز 
الدعاء بالسلام: للمسلم مع استحمّاقة يجوف من ,ذلك اليابِغبو ذلكغير بعيد» ما مر 
من جواز الدعاء بكل لفظء و ان كلما كلمت به الرَب فليس يكلام مبطلء الا ان 
الظاهر ان الترك هنا اولى» لصورة التحليل وا منع منهء فهو احوط. 

الرابع: هل يجب الاسماع تحقيقا او تقديراء ام لاء والاول هو المفهوم من كلام 
المصئف ف المنتبى و غيره كأنه المشهور؛ لعل دليله انه المتبادر من الجواب؟ و ان 
مقصود الشارع جبر خاطره و العوض له: و انه قصد المسلمء و هو انما يتم مع 
الاسماع, و هو معذور مع العذر فيكت بالتقدير» فلا يعذر بدونه» و الاصل يدل 
على العدم. 

و قد بمنع التبادر و القصد فانه غير ظاهر؛ لاحتمال قصده دعاء و تحية؛ 
والوجوب انما يكون لدليل شرعى ءلاء لأن مقصود المسلم العوض؛ و لصدق الرد 
المفهوم من الاية والاخبار لغة و عرفاء و مانعرف له شرعا معنى يكون الاسماع 
داخلا فيه والاصل ينفيهء وعدم الامر به فى الاية و الخبر كذلك. 
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ويؤيده روايةعمار الساباطى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
السلام على المصل؟ فقال: اذا سلم عليك رجل من المسلمين و انت فى الصلاة فرد 
عليه فيا بيتك و بين نفسك ولا ترفع صوتك١‏ كأن النهى للجواز و نف الوجوب. 

و كذا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا سلم 
عليك الرجل و انت تصلى؟ ترد عليه خفيا كا قال ' و حملتا فى المنتهى و غيره على 
التقية» مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الاسماع جزما حتى يحتاج الى هذا 
التاو يل لعل عندهم دليلاً ما رأيناهء من اجماع و نحوه. 

الخامس والساد, الفيرق بين المسلم وا مسلم عليه فكونهم مميزين »او بالغين؟ 
رجلين» او امراتين» او تلفي واتَهِقيل بتحرم سلامها على الاجنبى, لان اسماع 
صوتها حرام و ان صوتهاإعورة» و ذللةلايظهر عندى دليله؛ بل المفهوم من الاصلء و 
بعض الاخبار سمثل تكلمقاطمة:خليهاالسلام مع اصحابه مثل سلمان وغيره" و 
كذا عدم نهى لنت له عار و.آلد التي اذا سممها * وخير هما يدل على 
الجوان الآ ان المفهوم من كثير من عبّارات الاصحاب ذلك؛ و سب 

نم وى ف مث الكاح ما يدل عل كرهة تمي اسالؤنن عل الام 
على الشابة خوفا ان يدخل عليه من الاثم اكثربماطلب من الاجرة 


(١)الوسائل‏ باب (10) من ابواب قواطع الصلاة حديث:4 
(5)الوسائل باب (17) من ابواب قواطع الصلاة حديث: 
(6)راجع كتب السيروالتواريخ 
اب (5) البكاء عل الميت تبد اخبارادالة على عدم نهى الب صل الله عليه و آله 
نياحة من ذلك الباب أنه مارجع (ص) من احد و سمع البكاء من دور بنى 
عبدالاشهلء بكى و قال: لكن حزة لابواكى عليه فامر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساء بنى عبدالاشهل ان 
يذهين و يبكين على عم رسول الله (ص) فليا سمع رسول الله بكائهن قال ارجمن يرجمكن الله فقدواسيان 
بانفسكن الحديث) 
() الوسائل باب (1+0) من كعاب التكاح ابواب مقدماته وآدابه حديث:؟ ولفظ الحديث (عن اليه 
عببدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صل الله عليه آله يسلم على النساء ويرددن ليهء و كان اميرامؤمنين 


لفل كتاب الصلوة. 


و هوسمع عدم الصحة؛ و اشتماله على مالايليق نسبته اليه عليه السلام؛ وان 
كان المقصودبالنسبة الى غيره- مشعرأبجواز سماع صوتها و رفع صوتها ولو كانت 
شابة, فلا يبعد كراهة السلام عليهاء و اما جوابها فكانه واجب و ان حرم عليهاء 
السلام على الاجنبىء وفيه تامل فتامل» | ل: ان الشارع لايأمر برد الجواب 
عن الحرام: و ليس ذلك بتحيةشرعا فانه ما يرضى به تحية, فلا يوجب جوابه 
والاجر والعوض عليه و كذا فى وجوب الرد عليها على تقدير تخرم اسماع صوتهاء 
الا ان تيب خفياء فتامل فيه. 

هذا كله فيمن لم يجز رؤيتهاء واما من يجوز رؤيتها فهى مثل الرجال» و 
سيجيئْ انشاءالله تحقيق ذلك. 

السابع: هل يكره السلام على المصلى امألا: نقل فى ألنتئى عن بعض العامة ذللكه 
معللا بانه رما غلطه, و رده بانه قد يكون التتخولعَليهايضا انما يغلطه فيكون 
مكروهاء مع انه ليس كذلكعندهمفكذا السيلام, 
“ و استدل على عدم الكراهة بعموم مآ يدل على آلآستحباب مطلقاء مثل «فاذا 
دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم» ' اى اهل دينكم: و قيل بعضكم على بعض 
فلاوجه للتخصيصء و لا يبعد. و لكن نجد حصول اضطراب و زوال خشوع 
لوكان» فلايبعد او لوية الترك اذا استقر ذلك من المصل والصبرحق يخلص فيسلم»؟ 
فاترك الامربه سيا اذاكان اكصلى من يضطر به ادنى شي ء و يشوشه اقل شي ء. 

اوقد يحصل له شك فى انه سلم بحيث يوجب الجواب ام لا و انه اجاب غيرة 
ام لا. و انه مقصود بالسلام حتى يجب عليه الجواب فيجيب» او انه خارج فلايجوز. 


عليه السلام يسلم على النساء, و كان يكره ان يسلم على 
على اكثر مماطلبت من الاجر و رواه الصدوق مرسلا ثم قال: 
ايضا التخوف من ان يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر) 
التسيةلده) 
(1) ف التسخ افقطوطةعندتا(ما )يدل (قا) 


اخوف ان يعجبنى صوتها فيدخل 
وان عبرعن نقسه واراد بذلك 


اج ها يجوز الصلاة بننا 


وقد يصبر بان غيره يجيب فيؤدى الى التاخير. او اجاب غيره قبله و شك انه سمع ام 
لا. 

بل قد يحصل له الشبهة بانه هل يجب الرد فى الصلاة و يجوز ام لاء فان الامر 
-بالصلاة و تتابع اجزائهاء و كذا كون السلام محللا موجودء كالامر برد 
التحية, و تخصيصه ليس اولىء من تخصيص دليل الردء بغير حال الصلاة. 

و الاخبار يحتمل التاو يل بعدم الفريضة وغيره. والاجاع امر مشكل تحققه. و 
ذلشقد يؤدى الى الاعادة ويسميها المعيد احتياطاء فلا يبعد اولوية الترك فى مثل 
هذه الصور, فتامل, و ان كان الظاهر و جوب الرد و استحباب السلام مطلقا كا 
هر ا مشهور, 

الثامن: لوتركالردعيل تقدير الوجوّب) فلا شك فى حصول الاثم به. وهل تبطل 
الصلاة ام لا, قيل: نعم "لىََالفَضَيّ للفساد, و ضعفه الشارح بان النبى عن 
امرخخارج عن الصدةتفلا وى اليطلانىقاى: و رما قيل: انه لوق بشي ء من 
الاذكار فى زمان الرد بطلت, لتحقق النهى عنه و هو ممنوع, لان الامر لايقتضى 
النهى عن الاضداد الخاصة, بل عن مطلق النقيض و هو امنع من الترك وقد تقدم 
الكلام فيه» فالمتجهعدم البطلان مطلمًا. 

اقول: الظاهر ان مقصود المبطل ١‏ انه اذا سلم عليه» وجب عليه الردء فلوكان 
حاضراء وجب عليه الرد دائما» ولوغاب و ذهب يجب عليه الذهاب, حتى يرد عليه 
عندهم: على الظاهرء لاسماعه»فيجب الرد ولايخرج عنه الا بالردء فلا يجوز فعمل 
الصلاة ا منافىله, ما تقدم من استلزامه النبى الخاص مرارا مع الاعتراف من الماع 
أيضا بذلكمثل الشارح فى مواضعء و بالجملة هوامر واضح. 

فقوله فى التضعيف ,بان النبى عن امر خارج عن الصلاة الخ غير واضح؛ و 
كذا(رماقيل) لانه لاخصوصية بالاذكار. لانه قد علم الوجوب دائما و عدم فعلها 


(١)يمنى‏ القائل بالبطلان 


أينقا كتاب الصلوة. 5 
والتسميت والحمدعندالعطسة. 


امنافى مطلقاء ولائه لازمان للرد خاصةء فان جميع اوقات امكان الوصول اليه وقت 
له فلوفعل المنافى يبطل حتى الصلاة الاخرى غير التى كان فيها وسلم عليه الا ان 
يريد الوقت الذى لامكن الوصول اليه؛ وهوبعيد جدا. 

مع أنه يمكن ان يقال حينُفٍ بوجوب الرد ايضا لكن من غير الاسماعء لانه انما 
يجب على تقدير الوجوب أن امكن فتبطل الصلاة حت يرد. 

و قد عرفت ضعف القول بان الامر لايقتضى الخ فالمتجه هوالبطلان» لانه 
مقتضى الدليل على ما اظنء و لكنه لايغنى من جوعء الا ان يقال بعدم وجوب 
الرد فى الصلاة اذاكان مستلزما لبطلاهاء او انه يسقط بالتاخير فتامل و تفكر 
لنفسك 

فوله:«والتسميت الخ» قال فى الشرلح: هو بالسِيٌ و إلشين. 

و هوالدعاء للعاطس عندالعطاسء بوك يركك” آنأو ينفر الله لك, و امثال 
ذلك ولادليل على استحبابه بخصوصم ود إتردد. فيهفي المعتبريثم جمل الجواز قضية 
الأهب. 

ويمكن ان يستدل بمامرمن جوازائدعاء لنفسه و لغيره للدنيا والاخرة. 

و بصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا ابوبصير فى طريق مكة, فقال و هو 
ساجد, و قد كانت ضلت ناقة لجرا لهم, اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: 
فدخلت على ابي عبدالله عليه السلام فاخيرته» فقال: وفعل؟ فقلت: نعمء قال: و 
فعل قلت: نعم » قال: فسكتء قلت: فاعيدالصلاة؟ قال: لا ١‏ فدل على التقرير» 


وايضا عموم: كلما ناجيت به الرب فليس بكلام ' يدل عليه, لان مناجات 
الرب قد يكون لنفسه و قد تكون لغيره. 


(1) الوسائل باب(17١)من‏ 1 
(1)الوسائل باب(15)من اب 


ج53 ها يبوزق الصلاة 


و لكن ينبغى كونه مستحقا يكونه مؤمناء مع احتمال الجواز فى مطلق المسلم 
كمامر فى وجوب ردالسلام على كل مسلم و انه دعا » و فى بحث الميت ايضاء و 
كلام المنتبى يشعر باشتراط الامان؛ و هواحوط, ولايبعد استثداء الأبآء لعموم ما 
يدل على التحريص باداء حقوقهمء و منه الدعاء لهم بالمغفره» وعموم ما يدل على 
نفع الولدء مثل ما نقل انه ينفع اربع بعد الوقاة, منه الولد الذى يستغفرله ١‏ وغيره 
من الاخبار الكثيره فى ذلك 

نعم لوقيل بكفر هم لاينبغى الدعاء لهم ايضاء ما يدل فى القرآن و غيره على 
منع الدعاء لمم ؟ والاحوط الترك مطلقاء لاحتمال الكفر والضرر مع الاسلام 
ايضاء لاحتمال دخوله فيالوادة منَّ)بجادالله وغيره" 

ولايبعد كون الاقارب مثلهم, لوجوب الصلة و التحريص عليهاء و احتمال 
كون الدعاء منهاء و لعل آلمَرَك<احوول”! 

وايضا: لا يدهب عليكتما اشرت الي ه/غراراء من عدم التصريح بجواز الدعاء 
خلال القراثة» غيرمااستشنى» و ان كان عموم كلامهم وكذا الروايات؛ تدل عليه» 
الا ان وجوب الموالات ‏ و عدم جواز الفصل و قراثة شيء خلالها قد منع ذلكو 
يخصصه, و هوالاحوط. 

ثم على تقدير الدعاء له. هل يجب على العاطس ان يدعوله. و يكون ذلك 
ردأوجوابا عند سماعه, الظاهر العدم: اذ ما ثبت وجوب الرد الافى التحية, ولا 


(١)الوسائل‏ باب (50) من أبواب الاحتضار حديث:7 وباب (15) من ابواب الامر و النبى ومايناسهما 
حديث: 5 وباب (1) فى احكام الوقوف و الصدقات حديث:+-8 و نفظ بعضها (عن ابي عبدالله عليه السلام. 
3 الرجل بعد موته ثلاث خصالء صفقة اجراهالله فى حياته فهى تجرى له بعد وفاته, وسنة هدى سنها 
فهى يعمل ا بعد موته. او ولد صالح يستغفرله) وما وجدنا حديثا فيه كلمة اربع 

(1) اشارة الى قوله تعالى (ماكان لنبى والذين لمنوا انيستغفروا للمشركين ولوكانوا اولى قرنى ) التوبه: (116) 

(7) اشارة الى قوله تعالى (لا جد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون من حادالله ورسوله آه) الممادله: (17) 


1 كتاب الصلوة. ج53 


يقال مثله التحية عرفا و شرعاء بل ولا لغة. نعم : لا يبعد الدعاء له عوضاء لا تعظيا 
على تقدير عدم الاستحقاق: اذا كان مسلياء و ئيس بعلوم فى الكافر و ان مرق 
التعزية ما يدل على جواز بعض الادعية لهم؛ و تجويز ردسلامهم ايضا يدل عليه» 
فتامل»ولعل الترك احوط .وكذ! فى غير المميز تاملع مثل وجوب رد سلامه فى الصلاة 
وغيرهاوانالظاهر من التحية من يعرف تلكو يفعلها على ذلكالوجه, فلايبعد خروج 
هن يفعل ذلكتمسخرا وعلى طريق المزاح لمامر. 

و قال فى الشرح: المراد بالجواز هنا ايضا معناه الاعمء فان التسميت مستحب 
خصوصا اذا حبدالله العاطسء و رايت ما يدل على اشتراط التسميت بذلك و 
بالصلوة على النبى و آله صل الله عليه وآله حيبثاتولٌ/الإمام عليه السلام التسميت 
لعاطس بترك ذلك! و سثل: فقال: لما تك حقنا ترك حقه ١‏ كانه هو قوله» 
الحمدلله رب العا مين و صل الله على حمذ.و آله الطاهرين» كانه للمبالغة وشدة 
الاستحباب او اختصاص ذلكبهم عَلتم»السلم. 

و اما التحميد, فلا شى فى استحبابه لَطلقَ العاطس و كن يسمع ذلك فى 
الصلاة و غيرهاء لحسنة الحلى (فى الكافى وصحيحته فى التبذيب) عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: اذا عطس الرجل فى صلا ته ( فليقل : الحمدلله يب) فليحمد الله 
" و صحيحة ابي بصيراى الكا) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: اسمع 
العطسة و انا فى الصلاة, فاحمد الله و اصلى على النبى صل الله عليه و آله؟ قال: 
نعم» و اذا عطس أخوك و انت فى الصلاة» فقل: الحمدلله وصل الله على البى و 
آله وان كان بينك وبين صاحبك اليم * 


(١)الوسائل‏ باب (57) من ابواب احكام المشرة حديث: و لفظ الحديث (عن ابن إلي عمير عن بعض 
اصحابه. قال: عطس رجل عند أبي جعفر عليه السلام فقال: الحمدلل. فلم يسمته ابوجمفر عليه السلامء وقال: 
نقصنا حقناء وفال: اذا عطس احدكم فليقل» الحمدله رب العالمين» وصل الله على محمد و اهل بيتهء قال: 
فقال الرجل» فسمته ابوجعفر عليه السلام) 

(؟سم) الوسائل باب (14) من ابواب قواطع الصلاة حديث:1. 


58 


المطلب الثاني 
قَ التمهووالشك 
لاحكم للسهومع غلب الظن: 


قوله:«لاحكم للسهو” مع“غلبة الظن» الظاهر ان الرادء اثبات نى 
الاحكام الثابتة للشك فى ساير افراده, من وجوب الاعادة, اوالاحتياط او سجود 
السهو و غير ذلك مثل التلانى» مع الظن الذى هوالطرف الغالبء بمعنى البناء عليه 
والعمل مقتضاه و جعله بمنزلة اليقين وعدم الشكاصلا: فا مراد بالسهو هوالشك. 

قال فى الشرح: و اجتماعه مع الظن: باعتبار كونه اولا كذلك, ثم صار ظنا. 

فيه انه قدلايكون كذلك؛ و يمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين» و 
ان يراد ننى الحكم الثابت للسهو بمعناه الحقيق, او الشك او الاعم» بمعنى: انه ليس 
الحكم الكائن للسهو و الشكثابتا مع الظن» فلا يلزم الاجتماع كما يقال لاحكم 
للسهو مع اليقين؛ ف (للسهو) صفة حكم, و (مع غلبة الظن) خبرهء باعثبار المتعلق» 
و معلوم ان الحكم الثابت غير الحكم المنق, وهو ظاهرء ولا يتوهم التداقضء» 
فلايجتاج الى الدفع ‏ 


لفل 
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و لمل الراد بغلبة الظن: الظن الذى هوالطرف الغالبء لا الظن الغالب 
كثيراء بحيث يحتاج الى الرجحان الكثيره حتى يغبت له هذا الحكم؛ فان الظاهر 
ثبوت الحكم بمجرد تحقق الرجحانء للعمل بالراجح و القاء الرجوح؛ و هو بهذا 
المعنى مشهور و متعارف» و هو مقتضى العقل و النقل فى الجملة» لانه مفيد لظن 
صحة ذلك الطرفء و وقوعه والعمل به هوالمتعارف فى الشرع. 

ولو رود الامر بالاعادة مقيدا بعدمه فى صحيحة صفوان المتقدمة عن ابي الحسن 
عليه السلام: ان كنت لا تدرى كم صليت ونم يقع و همعلى شيء فاعد الصلاة 
١‏ والوهم هوالظن, لعدم غيره هنابالا تفاق» و لظهور ذلكو كثرته فى الاخباره ولولم 
يكن العمل به متعينا لم يقيد الاعادة بعدمهيفتاقلة 

و كذا شرط التساوىء للاحتياط؛ فل الروايات)مثّل رواية محمد بن مسلم: و 
من سهى فلم يدر ثلاثا صلى او ار بعاأو اعتدل شكه؟ قال: يقوم الخ ؟ كانها 
ات : 

صحيحة عبدالرحمان بن سيابة و أبى العباس (التقّة) جمعا عن ابى عبدالله 

عليه السلام قال: اذا لم تدر ثلا ثا صليت او اربعاء و وقع رأيك على الثلاث فابن 

على الثلاث؛ و ان وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع تسلم و انصرفء وان 

اعتدل و همك فانصرف وصل ركعتين و انت جالس ” ولايضر بصحته وجود ابان ' 

لايمكن الرد, والحمل على غير الظن. فلايضر عدم صحة 

الاكثر, للعمل عليها لغير هذاالحكم أيضاءفينجبر بقبول الاصحاب مع التأييد بغيرها 
الظاهر عدم الخلاف فيهء فتعين المصير اليه. 


(١)الوسائل‏ باب (18) من ابواب الحثل الواقع فى الصلاة حديث: 0 

(؟)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب الخال الواقع فى الصلاة قطمة من حديث: 4 

(6)الوسائل باب (9) من ابواب الخثل انواقع فى الصلاة 

(؛)مند الحديث كيا فى الكافى هكذا (عمد بن يحبىء عن امد بن محمدء عن الحسين بن سعيد. عن 
فضالة بن ايوب, عن ابان عن عبدالرحان و ابي العياس) 


ج” فى السهووالشك ايل 


ولالناسى القراثة. 


و ذكر المصنف رمه الله ' العمل به فى المنتهى فيا اذا تعلق الشك بالا كت 
فيتعين و جعل عدمه شرطا لاحكامه, للروايات: وما ذكرعدمه فيا يحكم ببطلانها 
مثل الشكف الاولتين وا مغرب و الثنائيتين, كانه استغنى عنه بلفظ الشكه 

و الظاهر عدم الفرق بينههاء بل بين الركعات و الافعال ايضاء حتى لوشك قبل 
تجاوز امحل بنى على الفعل مع الظن به» و على عدمه, فياقى به مع عدمه, و يمكن 
القضاء بعد تجاوز لمحل لذللته فيا له القضاءء و لايبطل لوغلب الظن على عدمه فيا 
لم يعلم كم صلىء و كذا فى جميع صورالبطلان و لعل فى صحيحة صفوان المتقدمة 
إشارة اليه وصرح الشارح ' في جريانه فى الكل. 

والعقل لم يجد فرقاء معدم اتعلم بالخلاف؛ و ليس الدليل بخصوصه الآفى 
البعضء فيتبغى اتباع الدليل» فلولا الإجماع على اتباع الظن مطلقاء لا مكن ترك 
العمل بالظن و الرجوع'الىتغيره.من“الادلة, مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح مع 
الظن بانه فعل ركعَعَريٌ. ونغيو ذلك فتامل و احيتط ما امكن. 

قوله:«ولالناسى الفرآثة الخ دليل عدم الحكم لناسى القراثة كلا و بعضا 
حتى يركع. صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهماالسلام قال: ان الله تبارف 
و تعالى فرض الركوع و السجود. والقراثة سنة فن ترك القرائة متعمدا اعاد 
الصلاة» ومن نسى القراثة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ” 

لعل المراد بالسنة ما وجب بهادون الكتاب. . 


(1) وحاصل مايستفاد من هذا الكلام. ان المصنفى خص اعثبار الظن بالركعتين الاخيرتين من الرباعية. 
دون الاولتين منها والثنائية والثلاثية. والضمير فى قوله: (عدمه) فى الموضعين راجع الى الظن. و فى قوله: 
(لاحكامه) راجع الى الشك, و (ما) فى قوله: (وما ذكر عدمه) ناقية. 

(1)قال فى روض الجنان: ص (+4) فا ذاحصل الشكفى موضع يوجب البطلان» كالثدائية, وغلب الظن 
على احد الطرفين» بنىعليه. وان تساو يا بطلت؛ حتى لولم يدركم صلى وظن عددا معينا بنى عليه الى ان قال: 
و كذالاقرق فى ذلكبين الافعال و الركعات انتهى . 

() الوسائل باب (00) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث: ؟ 


هن كتاب الصلوة. 04 


و فيا دلالة على البطلان بترك الركوع و السجود مطلقا؛ و على عدم سجود 
السهو لنسيان القراثة؛ و الجهر و الاخفات. وكذا صحيحتا زرارة الآ تيتان» فلا 
يجب لكل زيادة و نقيصة, وعلى عدم ركنية القرائة و وجوها؛ و ان وجوها بالسنة» 
لابالكتاب. فلايكون (فاقرؤاماتيسر من القران) ١‏ دليله: 


و عدم البطلانبنسيانمها مع التذكر بعد الركوع, لانه حي 
اذالظاهر منه انه لم يذكره فى مملهء و للاججاع على الظاهر على العود قبله, و 
للاخبار,. 

و موثقة منصور بن حازم ( لوجود ابن فضال)" قال: قلت: لابي عبدالله 
عليه السلام الى صليت الكتوبة فنسيت ان اقرفا'ق صّلاتي كلها فقال: اليس قد 
اتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى: قال:إفقد تمت صلا تبك اذا كان نسيانا " 

وفيها ايضا دلالة على اكثرما فى الاولى مُن-الايكاء” 

و موثقة بي بصير عن الي عبدالله عَلِئْهإلسلام,قالي: اذا نسي “إن يقرء فى الاول 
و الثانية اجزئه تسبيح الركوع و السجودء و ان كانت آلْداة فنسى ان يقرء فيها 
فليمض فى صلاته ؟ و فيها دلالة على عدم الفرق بين التى يبطلها الشك والتى 
يدخلهاء والرواية فى ذلك كثيرة 

فيحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سالته 
عن الذى لايقرأ بفاتحة #لكتاب فى صلاته؟ قال: لا صلاة له الا ان يقرء بها فى 
جهراواخفات* على من لم يقرأها عمداء للجمع. و فيها اشعارما بعدم الجهر 


يتحقق النسيان» 


(1) سورة المزمل :0903 

(؟) سند الحديث كيا فى الكافى هكذا (مممد بن يحبى , عن احمد بن محمد عن ابن قضال» عن يونس بن 
يعقوب» عن منصور بن حازم ). 

() الوسائل باب (54) من ابواب القرائة فى الصلاة. 

(4) الوسائل باب (75) من 

(8) الوسائل باب )١(‏ من ابواب 


ع5 فى السهووالشك را 
اوالجهراوالاخفات 
اوقراءة الحمداوالسورة حتى ير" ركع 


والاخفات على التعيين. 

والذى يدل على ان المراد من الصحيحة الاولى مع النسيان و لم يذكر حتى 
يركع و أن الثانية محمولة على العمد, مع مامر: 

موثقة سماعة قال: سالته عن الرجل يقوم فى الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ 
قال: فليقل: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العلمء ثم ليقرثها 
ما دام لم يركعء فانه لاقراثة حتى يبدء بها فى جهرا و اخفاتء فانه اذاركع اجزئه 
انشاءالل ,ا 

و يفهم عدم البطلان بتركهايسهوا ايضا و عدم الاهتمام بوجوهاء من صحيحة 
عبدالله بن سنان قالأ: قال ابوعبداّ عليه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع 
والسجود» الاترى لوانترجلا-دتتل-ف الاسلام, لايحسن ان يقرء القرآن, اجرثه 
ان يكبر و يسبح وريصي؟ 

و يدل على بدليّة التسَبيح عَنْ القراثة عندالتعذره وانها ليست بفريضة مثل 
الركوع و السجود, و انها فريضة فتبطل بتركهماء ولابد من فعلهما ليتحقق الصلاة» 
بخلاقها. 

و لعل المراد بالفريضة: الواجبة بالقرآن, والامر الضرورى الذى هو الركن. 

و يفهم مما ذكر: إن حكم الجهر و الاخفات على تقدير وجوبها كذلك» 
بالطريق الاولل. 

و لعلك تفهم من تقييد الكل فى المتن بما بعد الركوع وجوب الرجوع فيه مالم 
يتحقق الركوع؛ و الظاهر انه كذلك فى غير الجهر والاخفات, و ان الغرض تقييد 
غيرهماء و ارادة الاختصار فى العبارة فيوهم ذلكه و هذا نقل الشارح عدمه عنه فى 


ث:؟ وفيه (لاصلاة له حتى يقرأبها) 
0 


(١)الوسائل‏ ياب (8)) من لبواب القرائة فى الصلاة 
(؟)الوسائل باب (ج) من ايواب القرائة فى الصلاة. 


لفن كتاب الصلوة اج 


النهاية, و لانه يلزم نكرار القرائة بفوت صفة غير لازمة فى تحققهاء مع الخلاف فى 
الاقوال و الروايات فى وجوهماء مع عدم دليل قوى على ذلكه بل اظن ضعفه كما 
عرفت 

و مكن الفهم من صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل 
جهر بالقرثة ف لاينبغى الجهر فيه؛ او اخنى فيا لاينبغى الاخفاء فيهء او ترك 
ينبغى القراثة فيه, او قرء فيا لاينبغى القراثة فيه؟ فقال: اىّ ذلك فمل 
ناسيا 1 

فانه صادق على من لم يجهر فى القراثة و ذكر قبل الركوع» بل فى الاية» و ذكر 
فى الاخخرى انه لم يجهر ناسيا و قد حكم :عدم /شيء عليهء ولوكان عليه الاعادة 
ماكاء ذلك و الاصل عدم التنقصيص حب يكبت بالدليل» ولادليل» فليس 
امحذور تاخير البيان عن وقت الحاجةعاو الخطاب) على انه يجوز عن المخطاب 
عندالاكثر و امحققين من الاصوليننم. واخاج غير ظاهرة, ولهذا ضم الخطاب. 

و اما فى نسيان القراثة بالكليةهمَ الْذك رقب الركوعء فياق بها وكذا فى 
ابعاضها و اجزائها حتى الحركات و التشديد والمدالواجب المتصل» فانه لايستلزم 
التكرار, بل ولايصدق النسيان يحينئلٍ لوجود محله, و ان صدق فلا محذون لخروجه 
عن الحكم بالدليل الذى مرء بل الاجماع ايضاء فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر 
قبل الركيع فى الكل 

نعم لاينبغى الاستدلال بالخبر الاخخر لزرارة الذى مر فى اثبات وجوهاء 
لاشتماله على قوله (اّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة ؟) فانه 
يدل على الاعادة فى تلك الصورة بعينهاء و انه لا تفاوت الا بالعمد و النسيانء الا ان 
يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر و الاخفاة قبل فعل الركوعء فتامل. 


(١)الوسائل‏ باب (؟) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:؟ 
()الوسائل باب (7؟) من ابواب القراثة فى انصلاةء قطمة من حديث:1 


اج فى السهووالشك نهنا 


ولالناسى ذكرالركوع» 


و اعلم ان هذه لاتصلح للاستدلال على وجوباءلعدم الصراحة: مع اشتماها 
على القراثة فيا لاينبغى القراءة و ذلكغير ظاهر؛ و كذا فمله عمدا موجب للاعادة 
غير ظاهر فى الكل» بل يمكن جعلها دليلا على العدم, لوجود لفظة (لاينبغي) و 
الحمل على سجدة السهومع العمد او الاعادة استحباباء فتامل» وقدمرت المسئلة و 
دليلها فتذكر. 

قوله:«ولالناسى ذكرالركوع الخ» دليله رواية عبدالله بن ميمون القداح 
عن جعفر عن ابيه ان عليا صلوات الله عليهم سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ 
قال: تمت صلاته.؟ 

و فى السند جعفر بن محمد هو حَتِقربين محمد بن عبيدالله " فهمت ذلكمن 
النجاشى عند ذكره عبيدالله المذكور أو كانه غير مذكور فيه فى محله, و فى 
الخلاصة, و ذكر فى الفهرست؟"وتقالن"لة"كتاب و ذكر الاسناد, فلا يبعد كونها 
حسنة» فتامل . 

و صحيحة على بن يقطين قال: سالت ابا حسن الاول عليه السلام عن رجل 
نسى تسبيحه فى ركوعه و سجوده؟ قال: لاباس بذلك* 

و فا ايضا دلالة هاء على عدم سجود السهوله, فلا يجب لكل زيادة و 
نقصانء و الاولى اظهرء فافهمء و لعل فيهما دلالة على وجوب التسبيح و عدم 
الا تمام بدونه عمداء وقد مرت الادلة فتذكر. 


(١)اوالصحيحة‏ الاول لزرارة 

(؟)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب الركوع حديث:١‏ 

(©) سند الحديث كبا فى التبذيب هكذا (محمد بن امد بن يحبى. عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن 
القداح, عن جعفر عليه السلام) 

(4) ذكر الشيخ الفهرست. باب اليم رقم (171) جعفر بن محمد بن عبيداله له كتاب. 

(6) الوسائل باب )١8(‏ من ابواب الركوع حديث:؟ 


1 كتاب الصلوة اج 


اوالطمانيئة فيه حتى ينتصبء ولالناسى الرفع او الطمأنينة فيه حتى 
يسجدء اوالذكر فى السجدتين» اوالسجود على الاعضاء السبعة؛ اوالطمأنينة 
فيهماء او فى الجلوس بينههما. 


و اما الدليل على غيره الى قوله» ولا سهو فى السهو, فرفع النسيان عن الامة ' 
الدال على رفع جميع احكامه؛ مع الاشارة فيا تقدم من الروايات الدالة على عدم 
الركن الآّالخمسة المتقدمة؛ وعلى عدم البطلان الا بالامور المذكورة التى ليست هذه 
منهاء و الاصل. 

مع ان الاتيان يستلزم تكرار واجب من واجباتهاء اما ركن او جزء؛ و ذلك 
عمدا غير معلوم المواز, 

و يدل عليه ايضا الاخبار الدإلة على عدم شكّيء فى نسيان غير الركن مثل 
القرائة مع انها عمدة و جزء واضح)-وتؤلك يدلة عل ان ليس سببه الا عدم كونه 
ركناء خصوصا الصحيحة التقتة. 5الة.على انها سنةبو ان السجود و الركوع 
فريضة. 

و ما دلت من الاخبار الصحيحة على انه يكتى اتمام الركوع و السجودء 
وبالجملة يغلب من ذلك, الظن مع عدم وجود الخلافء بل يظهر الاجماع من 
المننبى » حيث ما نقل الخلاف الاعن بعض العامة, فتامل. 

و اعلم ان المصنف رحه الله ما ذكر محل فوت بعض الامور, و كانه ترك 
للظهور, و اعتمادا على ما تقدم وما تاخر. 

فحل فوت ذكر السجود هو الرفع عنه. بمعنى رفع الجبية عن محله؛ بحيث يصدق 
عليه الرفع؛ و كذا طمانينة السجود. 

و محل فوت السجود على الاعضاء -ممعنى نسيان غير وضع الجبهة-- هوالرفع عنه 


1) الوسائل باب (0ا7) من ابواب قواطم الصلاة حديث: + 


ع5 فى السهووالشك. هذا 


ولاللسهوق السهو, 


بالمعنى المتقدم؛ والركوع ١‏ اذا كان وضع الجبية منسياء فائه نسيان السجدة 
الوا يفوت محلها الا بالشروع فى الركوع كمامر؛ و محل فوت الجلوس بينهها 
والطمأنينة فيه هو وضع الجبهة ثانيا. 

والذى يدل على إن الركوع محل فوت السجدة الواحدة» رواية بي بصير قال: 
سالته عمن بسى أن يسجد سجدة و احدةء فذكر ها و هوقائم؟ قال: يسجد ها اذا 
ذكرها مالم يركع» فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها و 
ليس عليه سهو " 

ويدل ما سيجيئ من الاخبارالدالة على انه محل فوتها على تقدير الشكفييات 
على أنه محل النسيان بالطريق .الأول فإمََلومٍ فوت ا محل بعد الركوع. 

ويدل عليه ايضا ما سياجيئ من رواية السماعيل بن جابرعن ابي عبدالله عليه 
السلام فى رجل نسى .ان يسيجد التتجدة الثانية حتى قام فذكروهو قائم انه لم 
يسجد؟ قال: فليسجد فيورك فذك لد ركوعه انه لم يسجد فليمض 
على صلا ته حت ىيسلم ثم يسجدها فانها قضاء " لعله ها يريد بالقضاء معناه العرفى 
عندهم و فى الاولى دلالة على عدم سجود السهو لكل زيادة و نقيصة, و تركه فى 
الثانية يشعر به فتامل . 

قوله: «ولاللسهو ف السهو» دليله حسنة حفص بن البخترى (لابراهيم بن 
هاشم) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو, ولاعلى من خلف 
الامام سهوء و لا على السهو سهوء و لا على الاعادة اعادة ؟ وما فى مرسلة يونس 


(1١)اى‏ عل فوت وضع الجبية فى السجود هو الركوع فى الركعة الاخرى 

(1)الوسائل باب( ١‏ )من ابواب السجودحديث: 

(5)الوسائل باب(4 :)من ابواب السجودحديث: ‏ 

((4) الوسائل او رد قطعة من الحديث فى باب (4؟) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:. و قطعة منه 
فى باب (13) من الابواب المذكورة حديث:9 


ليل كتاب الصلوة. اج 


عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام ولا سهوفى سهو١‏ 

لعل المراد نفى احكام الشك عن الامام مع حفظ المامومء و بالعكسء ونق 
استحباب الاعادة فى مون.مهاء كمن صل منفردأثم اعاد مع الجماعة استحباباء فلا 
يعيد مرة اخرى. 

و يحتمل ان يكون المراد: انه على تقدير الاعادة. لقصور, لشكاوسهي اوعدم 
طهارة ثوب, لايوجب مثله الاعادة او يوجبء لاينبغى الاعادة الامع الموجبالله 


يعلم 


و اما معنى قوله, ولاعلى السهو سهو, فقال المصنف: معنى قول الفقهاء «ولا 
للسهو فى السهو, اى لا حكم للسهو فى الاحتياط“الذى#يوجبه السهوه كمن شك 
بين الا ثنتين والار بع» فانه يصلى ركعتين احتّاطا على مأياق) فلوسهى فيهما ولم يدر 
اصلى واحدة او ثنتين لم يلتفت الى ذلك؛ وقيلمعناه::آن من سهى فلم يدرهل 
سهى ام لاء لايعتد به ولايجب عليه شي والآول اقرب.." 

كانه مناسب لقوله» ولاعلى الاعادة آغادةء وان له فائدة» و ليست فى نى 
الحكم فى الشلسبانه هل حصل منه شلناو سهو يوجب شيئا ام لا فائدة» فعلى 
الثانى معنى القول عدم الحكم مطلقا للشك فى حصول موجبه بالكسرء و هوظاهرء 
وعلى الاول معناه ننى الحكم مطلقا للشك, 

و يحتمل السهو ايضا فى موجب الشك بالفتح مثل الاحتياطء او السهو مثل 
سجود السهوء و لكن ف الننى حينئدٍ مطلقا تامل بعد ثبوت الاحكام فى المطلق» و 
عبارة الخبر محتملة للامرين مع عدم الصحة ” فكيف يسقط الحكم الثابت لها 


1 الوسائل باب (؟) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(0) الى هن اكلام امنتهى 

(م) سندالحديث كيا فى الكافى هكذا (على بن ابراهم» عن ابيه» و محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن 
شاذان» جيعا. عن ابن اني عميرء عن حفص بن البخترى) ولايخق ان الحديث بهذا السند صحيح و لعلّ نظر 
الشايج الى سند الحديث فى التبذيب. 


ج5 فى السهووالشك لغنا 


و ان بنى على الاول كما هو الظاهرء فينبغى التامل فى جزئياته, فيمكن الحكم 
بعدم الحكم للشك الذى كان مبطلا او موجبا للاحتياط فى غير صلاة الاحتياط» لو 
وقع فيهاء و الآ يمكن لزوم الحرج و الكثرة, ولظاهر الخبر, و كذا ما يوجب سجود 
السهوء لو وقع فيه لمامرء مثل نسيات الذكر و الطمانينة مع القول بوجوب سجود 
السهو هرا ء ونسيان احدى السجدتين» او الجلوس بينها ونحو ذلك 

اما لو وقع فى صلاة الاحتياط شيئ موجب للسجود -اونسى شيئا منها مثل 
السجدة الواحدة والتشهد وبنحوماء ئما يوجب القضاء فى غير الاحتياط, و كذا ما 
يوجب التلافى مع عدم'تجاوز نحلب فان الظاهر وجوب سجدة السهو و القضاء 
والتلاى» لعدم الدليل امتقدمء وأهوالحرج و الكثرة, وعدم ظهور حجية الخ فيه 
مع ثبوت هذه الاحكام بَدَكيلَهَاامَظَلَفَآ و وجوب التلافى اظهر. 

و كذا لوند كنا تسود :السهومِكل التشهد و السجدة الواحدة فغير ظاهر 
السقوط» بل الظاهر عدمه. 

و كذالوشكفى فعل منهها بعد كونه فى محلهء فيتبغى الاتيان وعدم السقوط و نحو 
ذلك 

اما لوشك فى عدد السجدتين وعدد الاحتياط فيبنى على فعل المشكوك الا ان 
يستلزم الزياده فانه ينى على اللصححء و ذلكغير بعيدء لاصل الصحة» و لثلايلزع 
الحرج والكثرة» و يحتمل البناء على الاقل للاصل مع الصحة وعدم لزوم الحرج 
وغيره, والمفهوم من كلام الشيخ هوالاول و الثانى اجده اظهر. 

قال الشارح: قد فسر: بان يتحقق الشك, و شك فى كونه يوجب شيا اولاء 
والظاهر انه لاحكم له اصلاء 0 
عدم الالتفات, للاصلء و قال ايضا: لوسهى عرا يتلافى بعد الصلاة كالسجدة 
والتشهد و تجاوز عله قضاءء الا انه لاياق بسجود السهوله. 


ردن كتاب الصلوة اج 


ولاللامام اواماموم اذاحفظ عليه الاخر. 


والاول غير بعيد, و فى الثانى تامل: نعم لا يبعد ذلكفى سجود السهوء لانها من 
جنس واحدء مثل الاعادةفى الاعادة» ولزوم الحرج و الكثرة. 

و قال: ولوتيقن فعل» او ترك» ما يبطل كالركن بطل: و ليس منه ما لوشك 
فى فعل كالركوع و السجود فاق بهء فشكف اثناثه فى ذكر او طمانينةء لان عوده 
اولا الى ما شك فيه ئيس مسببا عن السهوء و انما اقتضاه اصل الوجوب مع اصالة 
عدم فعله؛ و كذا لوتيقن السهو الموجب للسجود, او لتلانى فعل» و شك هل فمل 
موجبه ام لا فانه يجب عليه فعله لاصالة عدمه انتهى . 

والظاهر انه حق» و بالجملة» المسئله لاتخلو عن اشكال, و ينبغى التامل فى 
جزئياتها» و الحكم على الاجمال مشكلمع علد”صيحة الدليل؛ فيعلم الساقط و 
عدمه بالتامل و التدبر, 

ومكن بعيدا ان يقال بالسقوط عل" الآتجبان”آلا"المعلوم, لان ثبوت الاحكام فى 
الصلاة المتعارفة و السجود كذلك لآ قالايحناط وسجود البنهو, فتامل. 

قوله:«ولا للامام او الماموم الخ» لله الحسنة المتقدمة, والحسنة الاخرى 
كذلك: ليس على الامام سهوولا اعادة ١‏ 

وما فى المرسلة المتقدمة ايضا ليس على الامام سهو اذاحفظ عليه من خلفه 
سهوه بايقان(باتفاقخ)منهم, و ليس على من خلف الامام سهواذالم يسه الامام ' 

و صحيحة على بن جعفر عن اخيه قال: سالته عن الرجل يصلى خلف الامام» 
لايدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا" 

الظاهر ان المراد هو عدم احكام الشك,مثل السجودللسهوء و الاعادة؛ على 
تقدير حفظ الاخر كيا هومصرح به فى البعض. 


(1) ل نعترعل هذه الحسنة 
(1)الوسائل باب (16) من ابواب المثل الواقع فى الصلاة قطمة من حديث:.2 
(6)الوسائل باب (4؟) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ 


فى السهووالشك نيل 


و نقل ف المنتبى عن الشيخ و السيد و العامة عدم السهوعلى الماموم مع الامامء 
حتى لو فعل موجب السهو لايسجد له ونقل احتجاجهم على ذلك ببعض مامرء و 
برواية محمد بن سسهل المذكورة فى الفقيه عن الرضا عليه السلام: الامام يحمل اوهام 
من خلفه الا تكبيرة الافتتاح ' و برواية عمار: ليس عليه شيء فيمن ينسى انا 
يسبح في السجود والركوع؛ او ينسى ان يقول بين السجدتين شيئًا ' وبأخرى عن 
إبي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل سهى خلف الامام بعد ماافتتح 
الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر لم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال: جازت 
صلاته, و ليس عليه اذا سهى خلفٍ الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن 
لصلاة من خلفه * و اجا ببيظدم الدلآلة/ني البعض» و (بعدم صحة السند) (عن 
رواية عمار) و الحمل على | الشك مع القّيد المتقدم فى البعض, بحمل المطلق على 
المقيد» و مل الضمان على صمَان القزائة» كما هو مصرح فى موثقة بي بصيرعن ابي 
عبدالله عليه السلام قآل قلت *ل::ايتمن_الَامُام الصلاة؟ فقال: لا » ليس 
بضامن ؟ و كذا فى صحيحة معاوية * 


و رواية حسين بن كثير (حسن بن بشير- يب) عن ابي عبدالله عليه السلام انه 
سئله رجل عن القرائة خلف الامام؟ فقال: لاء ان الامام ضامن للقراثة, و ليس 
يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القرائة * 


(1)اليسائل باب (4؟) من ابواب الخثل الواقع ى الصلاة حديث:8 5 

(1)الوسائل باب (4؟) من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة حديث:) و لفظ الحديث (عن عمار عن الي 
عبدالله عليه السلام فال سالت عن الرجل ينسى و هو خلف الامام ان يسبح فى السجود أو فى الركوع اونسي 
ان يقول شيئاً بين السجدتين؟ فقال: ليس عليه شى *) 

(م)الوسائل باب (4 ؟) من ابواب الخفل الواقع فى الصلاة حديث:ه 

(4)الوسائل باب (+7) من ابواب صلاة الجماعة حديث:* 

(ن)الوسائل باب (+م) من ابواب صلاة الجماعة حديث:9 

()الوسائل باب (+7) من ايواب صلاة الجماعة حدديث: ١‏ 


هل كتاب الصلوة ع 


و يؤيده ان الشيخ ايضا جع بين الاخبار فى التهذيب مثل ما ذكره. و يمكن 
لحمل على التقية ايضا. 

وبالجملة القول المشهور هوالظاه, لعدم سقوط موجب شيء الا بدليل 
سحيح صريح» وليس هنا دليل كذلكمع المعارضةء الامع الحفظ فى بعض الصون, 
أطلاق الخبر فى جائب اماموم لايدل عليه و خذا اطلق فى جانب الامام أيضا مع 
نه ظاهر ان المراد مع حفظ الماموم . 


فروع 


الاول:لاشك فى رجوع احدهماالى الاخرمع شكتوبيقين”الاخر. واما (الى) ظن 
لاخرفهوايضا عتملء لان الظن فى بابَإلتيكمكيموك به و انه بمنزلة إليقين. 

و ظاهر قوله عليه السلام فى المرسلة المقَدمَة (مع إيقَآن منهم) ١‏ العدم» كأنه 
سول على ما يجب لمم ان يعملوا به من الظن و اليقين» مع احتمال العدم» 
الحمل على الظاهر الا انها مرسلة. 

و ما الرجوع مع الظن الى يقين الاخر فحل التامل» لانه حصل عنده ما يجب 
يعمل به؛ والظاهر من الرجوع الى الاخرمع السهو والشكوالوهم . 

و كون اليقين اقوى من الظنء و عدم الحكم له معه ليس بمعلوم فى مثل هذه 
صورة حيث حصل كل» لشخص مع ورود ما يدل على العمل بجما؛ و لان الظن 
لماصل له بقرينة لعله اقوى من العمل بقول الغير و تقليده: فالظاهر البناء على 
نه الا ان يحصل له ظن اقوى منه بسبب يقين الاخر فيرجع اليه و يحتمل فى 
ساوى ايضا ذلك. 


)١(‏ الوسائل باب (14) من ابواب اخلل الواقع فى الصلاة قطعة من حديث:.م 


1 


5 فق السهووالث 


الثانى: اذاحصل هماالشك يعم لكل بمقضاه, الا ان يفيد يقينا من الاخر مثل 
أن يشك احدهما بين الاثنين و الثلاث والاخر بينه و بين الاربعء فالاثنان فقط 
الثانى كالرابع بيقين الاول؛ فيبنى على الثلاث, كذا قاله فى الشرح و 


و قال فى الشرح و لاعبرة بالثالث. 
وقد مر فى الخبر الصحيح ان شخصا صل ثم اخبر بانه صلى فى غير وقته» قال 
يعيد ١‏ ايضا و فى اخرى جواز الاتكال فى العدد على الغير' و هو مؤيد للاعتبار 
خصوصا مع العلم بضبطه.وعدالته, فيحصل الظن بقوله لاحد الطرفين» فيعمل به 
للظنء و يدخل فى صؤذة الظن"ؤقِد جوزه فى الشرح ايضاً حينئقٍ لكن قال: انه 
خارج عن القول بقُول ثالثء بل بألظن. 
والظاهر انه لم يخْرَجَلانه"نا"حصل الامن الغالث و الظن المتقدم كان ظاهرا 
فى غيره» والا فيلرم يجروج جل“ |حدهها أبالاخر ايضاء لانه يحصل الظن ولاجله 
يعمل» فلوم يحصل لم يعمل» وان احتمل, لاطلاق الخبر و لكنه بعيد خصوصا اذا 
حصل الظن بخلافه. 
الثالث:عدم الفرق ف المأموم بين كونه عدلا ام لا؛ و فى الطفل الميز تردد» 
ولايبعد الرجوع انيه مع حصول الظن و الاعتماد على انه لم يكذب, مع علمه بعدم 
مؤاخذته, لعدم التكليف؛ و كذا فى ساير الامور» مثل قبول قوله فى تطهير النجس و 
غير ذلك قيل يقبل الهدية منه مع اخباره يانه مرسل عن أبيه و نحوه. 
3 وبالجملة: ينبغى الاجتهاد والعمل عليه» مع ال العمل بقوله متداول بين 
السلمين فى اخذ افديةء والاذن بدخول البيتء واخذ الوديعة منه وغير ذلكه و 
مصرح فى كتب الاصحاب جوازه» فتامل واحتط. 


)١(‏ الوسائل باب (34) من ابواب المواقيت حديث:١‏ والحديث متقول باللعنى 
(؟) الوسائل باب (جم) من ابواب الخقل حديث: ١‏ 


14 كتاب الصلوة 0 


الرابع: اذاحصل السهوا موجب للسجود للمأموم فقط لايتبعه الامام, بلاخلاف 
على الظاهرء ولا يسقط عنه لمامرء خلافا للشيخ و السيد و الجمهور كمامر. 

الخامس: العكسء فلا يجب على الماموم متابعته فيه» لعدم الوجبء و الأمر 
بالتبعية ليس فى مطلق الامور. بل فى الصلاة التى هو امام و هذا ماموم؛ والسجود 
للسهو ليس منها. و هوظاهرة 

ولعل الشيخ قال بالوجوب, لدليل وجوب المتابعة, و اختاره البعض ايضا. 

و يتفرع عليه انه هل تيب السجدة على الماموم بمجرد ان يرى الامام 
سجد ام لاء وهل يجب السثوال أنهء لم يفعل السجود ام لاء والظاهر: لاء للاصل» 
و لأحتمال صدور موجبه فى غير الصلاة التى اقتذى بَهُيفيها و يتذكر ها الان» و 
تهب المتابعة على هذا التقديرمع القرينة والعللا. 

و لو تساويا فى الشكء او اختلفا يعمل-كل» مقتض] ماحصل له و هو 
الظاهرء ولايتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل لهء وعلى تقدير الحصول» الظاهر 
عدم وجوب التبعية» جوازالانفراد به للخلاص م نالصّلاة ولولم يفعل احدهها 
يسقط عنه؛ وهو اظهر, والاحتياط حسن فيا امكن مثل متابعة الامام فيا يمختص 
به» فالظاهر انه لوفعل سعلى طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد يكون احوط» 
ولم يؤاخذء مع ما عرفت فى الاحتياط, فتأمل لعل الفعل اولى. 

فرع: لوشى بعد الفراغ من الصلاة: لاحكم له اصلاء بلاخلاف» على ما قيل 
فى النتهى» و يدل عليه الرواياتمنها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه 
السلام فال: كلها شككت فيه بعد ما تفرغ من صلا تكفامض ولا تعد ١‏ 

والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعدالانتقال ' و مامر فى الوضوء من 


(١)الوسائل‏ باب (5) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 
(؟)الوسائل باب (7) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةء فراجغ و فى حديث:١‏ من الباب المذكور (ثم 
قاليازرارة: اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشى ه) 


ع فى السهووالشك ل 


ولامع الكثرة. 


عدم الالتفات بعدالفراغ 1. 

كلها ايضا دايلهء و الظاهر عدم الفرق بين انواع الشك الموجب للاعادة و 
الاحتياط و غيره. 

قوله: «ولامع الكثرة» الذى تدل عليه صحيحة إلي بصير جميعا وحسنتههاء 
قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا فى صلاته حتى لايدرى كم صلى؟ ولا مابق 
عليه؟ قال: يعيد» قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد.شك ؟قال:بمضى فى شكه 
ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه, فان الشيطان 
خبيث يعتاد لماعود. فليمض احدكم فى الوهمء ولايكثرن نقض الصلاة» فانه اذا 
فمل ذلك مرات لم يعدالية للش قال زرارة, ثم قال: انما يريد الخبيث ان يطاع» 
فاذا عصى لم يعد الل احد كم ؟ 

والظاهر انه عن-الاقام_علية:ألسلام لمامر غير مرة, و ان المراد بكثرة الشكاولاء 
غير المرتبة الي لااجكم الحاء_.فكانه باعتبار افراد المشكوك كبا يشعر به (حتى 
لايدرى) و يحتمل كونها تلك الكرتبة» و يكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير, لا 
للوجوب, وكذا (يعيد) وان المراد بالكثرة المسقطة لاحكام الشك هنا هى التى 
موجبة للاعادة و يدل عليه (كلما اعاد) و (نقض الصلاة) ف الموضعين و انها كثير 
واصلة الى حيث كلما اعاد شك. 

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذاكثر عليك السهو 
فامض على صلا تك فانه يوش كان يدعكانما هومن الشيطان ؟ والظاهر منه انه يريد 
ب (السهو) الشك الموجب للاعادةء اوالتلانى قبل فوت محلهء لانه امر بالمضئ فى 
صلا تك مع ذلاشه يعنى لا تترك صلا تك بهء او لا ترجع الى مقغضاه بل استمر عليهاء 
وهذه فى الفقيه ايضاء ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه) 

(1) الوسائل باب(7١‏ )من ابواب الحقل الواقع فى الصلاة. 

(+) الوسائل باب(+1)من ابواب الخثل الولقع فى الصلاة. 


السهوفامض فصلا تك ١‏ و قال فى الفقيه و فى رواية عبدالله بن المغيرة:(عنه عليه 
السلام_ثل )انه قال: لاباس ان يعد الرجل صلاته بخاتمهء او بحصى يا 
فيعدبه ' و قال الرضا عليه السلام؛ اذا كثر عليك السهو فى الصلاة فامض على 
صلاتك ولا تعد " فان كان قال الرضا: الخ داخلاى رواية عبدالله, يكون 
حسنا لكنه غير ظاهر, و يؤيده انه قيل: انه ينقل عن الكاظم ؟ وما ذكر نقله عنه 
عليه السلام» والا يكون مرسلاء 

وعلى كل حال هوايضا يدل على الشكالموجب للاعادة وقال فيه ايضاء و فى 
رواية محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي مر كانه صحيحة) ان الصادق عليه 
السلام قال: اذا كان الرجل بمن يسهلآق كل ثلآنث فهو ممن كثر عليه السهو* 

يدل ذلك على تعيين بعض افراد. كثير السهوه.و بظاهر ها تدل على عدم 
الاكتفاء بثلاثة واحدة» بل يكن يجاله بحيبث يفعل فى كل ثلاثة. 

و ايضاً لم يعلم اراد بالثلاث» ثَلآت صَلوات مطلقاء او الفرائض» او 
الركمات مطلقاء او ركعاتهاء او الاقعال مطلقا. 

و لعل مراد الاصحاب: انه لابد من ثلاث شكوك إىّ شك كان, فى صلاة 
واحدة؛ او فى ثلاث صلوات. 

و ان استمرار حكه موقوف على تحقق السهو فى كل صلاة فلوو قعت واحدة 


(1)الوسائل باب (10) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: 

(؟)الوسائل باب (4؟) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(5)الوسائل باب (15) من ابواب الخلل الوقع فى الصلاة حديث: 

(4)لكن فى الوسائل هكذا (عبدالله بن المغيرة عنه عليه السلام) والظاهر بقرينة القام رجيع الضمير الى 
الصادق عليه السلام, فلاحظ 

(8)الوسائل باب (17) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:/ا 


اج فى السهروالشك ذا 


بلا سهولم يبق الحكم. و إن المراد هو الفرائض؛ و يحتمل ١‏ 
سهوا موجبا للاعادة ما تقدم» فتامل. 

و قال المصنف فى النتبى: الحوالة فى الكثرة الى العرفء» اذلاشرع؛ و قال 
الشيخ: قيل ان حد الكثرة أن يسهو ثلاث مرات, و قال ابن ادريس: حده ان 
يسهو فى شيء واحدء او فى فريضة واحدةء ثلاث مرات؛ اويسهو فى ثلاث فرائض 
من الخمسء وهذا كله لم يثبت؛ وعادة الشرع فى مثل هذا ردالناس الى العادات» 
و 

العرف لايبعد عن الثلاث فى صلاة واحدة ' بل فى ثلاث صلوات متواليات 
ايضاء و غير معلوم فى ثلاث من" الخمتى, وان احتمل» و يسقط الحكم حينئذٍ فى 
الرايع؟ 

و يحتمل انقطاعها بصلاة-واجدةكها.يفهم من الرواية السابقة» او بالثلاث 
مثل الوجود اوا حوالة: فيه .ييا الى العرف. 

ولايبعد القول عرفا بالرفع» 'ق ثلآاتث» لانه قد يقال عرفازال كثرة سهوه» فانه 
صلى ثلاث صلوات من غير سهوء و ظاهر الرواية الزوال بواحدة. 

ويمكن ان يكون معنى رواية محمد بن ابي عمير: ان السهوفى كل واحدة واحدة 
من اجزاء الثلاث بحيث يتحقق فى جميعه موجب لصدق الكثرة 
له بثلاث دون ثلاث بل فى كل ثلاث تحقق» تحقق كثرة السهوء فتزول بواحدة او 
اثنتين ايضاء فيتحقق حكها فى المرتبة الثالثة, الله يعلم» فيكون التحقق و زوال 


ِن ا مراد يسهو 


و انه لا خصوصية 


حكم السهو معاء فتامل فانه قريب. 
و اما الحوالة الى العرف: فانما يكون مع وجود لفظة الكثرة, المسقطة لحكم الشك 
فى الدليل من غ اسل 


والظاهر من قوله عليه السلام (اذاكان الرجل ممن يسهو الخ) انما هو بيان 


(1) هكذا فى التسخ وحق العبارة ان يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة باذيسهو ثلا ثشمرات فى صلاةواحدة. 
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الكثرة بالثالثة, و سقط الحكم حينئدٍ او فى المرتبة الرابعة» و ليس غيره من لفظ 
الكثرة موجودا فى خبر, يدل على عموم الشك الكثير و لم يبين بل ظاهر الاخبار 
الموجود هو فيهاء تخصيص السهو مع الكثرة كما اشرنا اليه» و على تقدير و قوعه 
عاماء فهم البيان من صحيحة محمد بن ابي عمير فعلم منها ان لها ا معنى الشرعى ١‏ 
فتامل. 

وايضا الظاهر ان الراد بالسهوء هوا موجب للشيءء كمامر من الملة فى 
الاحاديث السابقة, فلا يتحقق بالنافلة, ولا بما لايوجب شيثا. 

و ايضا الظاهر انه لاحكم للشكالموجب للاغادة» بعدالكثرة, فلايعاد» حتى فى 
الفعل مع عدم فوت محله. لاعدم القضاء إمافات ؟ ولا تحدم البطلان بالتترك المبطل" 
نسياناء فان الظاهر اعتبار الشك, وعدم السقوط للادلة المتقدمة مع عدم 
المعارض. 

و اما سقوط سجدة السهو و الاختياط' فيكون المرآة"اتممن الشك والسهو 
فهو محل التامل: و ان ذكره بعض الاصحاب و ليس بواضح من الروايات كما 
فهمت: نعم يسقط حكم الشلئبعدالكثرة» عن سجود السهو, بان لاتجب سجدة 
السهو مع حصول موجبه فيه للعلة كمامر لانفس سجود السهوو الاحتياط لثبوتهها 


(1)و حاصل مراده قدس سره: ان الحوالة الى العف فى تحقق ممنى الكثرة, غير صحيحة, فان فى رواية 
محمد ابن إبي عمير قدعين الكثرة فى خصوص الثلاث. و ماورد فى غير ها من لفظ الكثرة» فرواية ابن إني عمير 
مبيلة لها. 

(؟)كيا اذا نسى التشهداوالسجدة الواحدة فى الصلاة, ثم شكيمد الصلاة فى اتيان النشهداوالسجدة 

(>)يحتمل زيادة لفظ (الترلع بق بعداسطر (والبطلان بالمبطل) و يحتمل انا ا 
البطل) بالموصوف والصفة, و الشاهد عليه قول الشارح فى روض الجنان فى هذا المقام: ولو 
تؤثر الكثرة فى عدم البطلان. و كيف كان مثاله على تقدير الأول زيادة السجدتين عثلاء او تركهما فى ركمة 
واحدة. و على الثانى ما اذا ترك السجدتين فى ركعة واحدة اوالركوع نسياناء فان الكثرة لانؤثر فى عدم 
البطلان. 


ج فى السهووالشك 5 


بالادلة» مع عدم ظهور ثبوت الناقلء اذ ما رايت الا مانقلت» و هو كماترى. 

و يلزم أيضا ارادة العنيينمن لفظ واحد و اخراج بعض افراده» مثل قضاء 
عافات, والبطلان بالمبطل فالحكم باسقاط موجهما مطلقا محل التامل» الا ان يكون 
اجاعا و هوليس بواضح. 

والحاصل» الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد» و يؤ يده مانقله الشارح 
عن المصنف فى التذكرة: من وجوب ثمانى سجدات على من نسى اربع سجدات. 

ثم افى اظن ان الحكم بالسقوط ليس بحتمى» بل هو رخصة و تخفيف» للاصل 
و للادلة السابقة. 

و الجمع بينها و بين دلي اسم هذا الوجهء اولى من التخصيص. و هوظاهر, 
و ما مرمن التخيير فى بجْقص الاحكام, تجصوصا التلافى فى شك يوجبه مع عدم فوت 
الحل. 
وقال الشارح: 'إنه مبَطِل, ١‏ ولوعلم بعدم انه كان متروكا و فعله وقع فى مله» 
لانه زيادة منهية. 
وما عرفت الصغرى و لا الكبرى, لايقال: ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل» 
لان المبطل هو الكثرة با معنى المتقدم؛ و ليس بظاهر تحققه فى كل زيادة» مع انه 
ليس بدليل كما اشرت اليه » فتامل: 

و ايضا على تقدير التعميمء لايظهر وجه البناء على الاكثر ' و سقوط الاحتياط, 
بل الاحتياط البناء على الاقل» للاصل مع العمل بعدم اعتبار الشكمع الكثرة فى 
الجملة بعدم اليناء على الاكثر و الاحتياط: والظاهر على تقديره فهو تخييرى على ما 


(١)قال‏ الشارح فى روض الجنان ص (086) ما هذا لفظه: لواق بها شلئخيه, بطلت صلاته, لانه زيادة فى 
الصلاة عمداء وان ذكر بعد فعله الحاجة اليه) 

(1)اشارة الى ما قاله فى روض الجنان. بقوله: وممنى عدم الحكم له ممهاء عدم وجوب سجدق السهو لو 
فعل ما يقتضيهها لولا ها و عدم الالتفات لوشكق فعل. و ان كان فى عطهء بل يينى على وقوعه والبناء على الاكثر 
وكان الشكق عدد اتركعات. 
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ولونسى ا حمدوذكرف السورة» اعادهابعدالحمد. 


ولو ذكرال ركوع قبل السجود ركع وكذالعكس. 


اظن. 

و ايضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسى بعد الصلاة» و بين سقوط سجدة 
السهوء يحتاج الى تاملء لعله موجود فافهم . 

و بالجملة اطن سقوط حكم الشك امبطل مطلقاء والبناء على الصحة على تقددير 
تحقق كثرة السهو والموجب للتلافى قبل فوت المحل» اوالتخيير. 

و يحتمل معنى قوله عليه السلام, ولا على الاعادة اعادة, هوالا عادة للمعادة 
بعد الكثرة الله يعلم, والمسئلة مشكلة, والدليل:قاصرء والتقليد مشكل, والاعتماد 
على ظنى اشكلء وال الله الشكوى من قلة الفهمءوتقص الآلة وعدم المعلم فى 
العلوم الدبنية. 
قوله:«ولونسى الحمد و ذكرف آلَوَرَةآعَادَها بعد الحمد» الظاهر ان 
هذه المسئلة و دليلهاء قد علمت من كله ْكرَائة متمد اوالّوزة الخ, بالمفهومء و 
انما ذكرها للتصريحء و ليصرح باعادة السورة و انه لاتفاوت فى الحكم مالم يركع . 
فلوقال بعد السورة قبل الركوع لكان اشمل و ابعد من فهم الاختصاص بالاثناء, 

و كذا الظاهر ان الضمير راجع الى مطلق السورة» لاالسورة التى كانت فيهاء 
فلا يفهم وجوب اعادة تلك بعينهاء نعم قد يتوهم ذلك و يضمحل عرف ا مقصودء و 
الاقتصار فى العبارة. 

قوله:«ولو ذكر الركوع الخ» دليله وجوب الواجب و شغل الذمة مع 
امكان الاتيان بالواجبء و تحصيل الابراءء فيجبء و لعله اجماعى كما يفهم من 
اين 

و ايضا يمكن فهمه من مثل صحيحتى رفاعة المتقدمتين ' فى بطلان الصلاة بترك 


(؛)الوسائل باب(١٠‏ )من لبواب الركيع حديث: ١‏ 


5 فى السهووالشك 1 
ولوذكر بعدالتسلم ترك الصلاةعلى النبى وآله قضاها. 


الركوع» حيث قيد بالذكر بعد السجود. 

ويدل عليه ما سيجيئ بما يدل على فعل ذلك اذا شكفى الركوع قبل انيسجدا 
ف الذكرء مع عدم البطلانء للاصلء و لامر يجب ذلكبالطريق الاولى؛ 

و يدل على العكس ايضا مامرء مع رواية اني بصير قال: سالته عمن نسى ان 
يسجد سجدة واحدةء فذكر ها وهو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكر ها ما لم يركع» 
فان كان قد ركع فليمض على صلا ته فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو" 

فيها دلالة على المطلوب؛ وعلى قضائها ايضا بعدالصلاة اذا ذكر بعد الركوع؛ و 
ان كانت ليست بصحيحة * مع انها مضمرةء الا انها مؤيدة؛ وفيها دلالة ايضا على 
عدم وجوب سجدة السهو لكل زياد ةنقيصة» فافهم. 

والظاهر ان الحكم إفى العكسء/اعمم من كون المنسى المذكور قبل الركوع» 
سجدة او سجدتين» لعدم”"نبَْنتةالببطلانة بنسيانها الا مع فوت امحل وعدم امكان 
الاستدراك حت يَحَعَنَ” العرّلدء:فتجري ادلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معاء 
مثل قوله عليه السلام, انما تعاد من سجود ' وغيره من الاخخبار و الاجماع . 

قوله:«ولو ذكر الخ» الظاهر انه انما اشترط الذكر بعدالتسلم؛ للتشهد 
الثانى» ويكنى عدم الذكر الا بعد الركوع فى الاول. 

والظاهر عدم الفرق بينهها و بين الصلاة على النبى و آله. و كذا بين ابعاضها, 
الا ان الظاهر قضاء مايتم معه الكلام على تقدير البعضء مثل الأل» فينبغى إعادة 
الصلوة عليه صلى الله عليه و آله ايضا و ملاحظة الترتيب. 


)١(‏ الوسائل باب(8١ىمن‏ أبواب الركوع فلا حظ. 

(2)الوسائل باب(4 ١)من‏ ابواب السجودحديث:4 

()لان فى طريقهاحمدين سنان 

(؛)لمل الراد الحديث العروف (لاتعادالصلاة الامن خسة, الطهور, والوقتء والقبلة, والركيعء. 
والسجود) الوسائل ياب (18) من ابواب السجود حديث:1 
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و اما الدليل: فالذى يدل على القضاءء مثل مامر من ثبوت الواجب ف الذمة» 
مع امكان البراثة؛ فلا ينبغى السقوط . 

وقد يقال: الذى ثبت وجوبه, هوما فى امحل امخصوصء والقضاء انما يكون 
بامر جديد, ولولم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا-خ) فالوجوب فى غيريحل ما اوجبه 
الدليل» يحتاج الى دليل جديد. 2 

و لعل وجوب الصلاة على التى و آله قياساالى ما ثبت بالدليل؛ مثل السجدة 
الواحدة» و تمام التشهد قياس حيث ان العلة كونها واجبة» مع صلاحيتها 
للقضاء ثانيا. 

و يؤيده الدليل الدال على وجوب قضِاِء' الَشهد).وهو صحيحة محمد (كانه ابن 
مسلم ) عن اجد «ماعليه,|السلام فى الرجل يفرغ من كلانه وقد نسى التشهد حق 
ينصرف؟ فقال: ان كان قريبا رجع ألتمكانه فتشهد و الاطلب مكانا نظيفا 
فيشهد فيه, و قال: اغا التشهد سنةقالصلاة (.يعنى واجب م به .كمامر. 

و لعل بعض التشهد, تشهد؛ او انه يصدق على من نسى بعضه؛ أنه نسى 
التشهد يعنى ما قرء كله, فيؤمر بالقضاءء و لايقاس باجزاء السجود و الركوعء فانها 
واجبة للجزئية و دخوها تحتباء بخلاف التشهد فكانه كل واحد من اجزائه امر 
مستقل, او شرط لصحة الكل كاجزاء القراثة» فانه ينبغى القضاء لكل حرف و 
حركة ومد و تشديد مع بقاء الوقتء يعنى فى موضوع قضاء الكل. 

لكن القياس ليس بحجة, و صدق التشهد على البعض غير ظاهرء و كذا 
نسيان الكل على نسيان البعض؛ و بالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر, نعم 
الاحوط القضاءء سيا الكل للبعض. 

و فى الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد و طهارة الكان, وايضا دلالة 


(١)الوسائل‏ باب(الايمن ابواب التشهد حديث: ؟ 


ج35 ف السهووالشك 1 


ولوذكرالسجدة اوالتشهد بعدالركوع قضاهها. 


على عدم السجودى حيث ترك الامربه. و لعل الرجوع الى مكانه للاستحباب» 
فتامل . 

قوله:«ولوذكر السجدة الخ» دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة, و 
ها سياق مثل رواية على بن بي حمزة ١‏ و دليل السجود؛ مامر من رواية إبي بصيرو 
رواية اسماعيل بن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام فى رجل نسى أن يسجد 
السجدة الثانية حتى قام فذكر و هوقائم انه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع» 
فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجدء فليمض على صلاته حتى يسلم ثم 
يسجدها فانها قضاء ". 

و اما الابعاض فالظاهر,ظدم المَضَْاءٍ بعد فوت امحل الاالصلاة على النبى صلى 
الله عليه و آله فانه يحتمللّ وجوب قضِّئها و كذا الال, و بعض اجزاء التشهدء 
خصوصا احدى الشهادتينٌ”فالآتتوطقَيا"القضاءء و ان لم يثبت دليل الوجوب» و 
ينبغى غلى تقدير المَضآء" لللكجزاع,ملاحظةالتؤتيب و لا دليل على قضاء غيرهماء 
بل ولا قول فى غير هما. 

و الظاهر ان معنى القضاءء هوالفعل ثانياء لا القضاء التعارف بينهم؛ و انه 
لاينوى القضاء والاداء فى الجزء النسى» بل يكفى نية النسى فى فرض كذا اداء 
كانت او قضاء: و فى بعض عبارات الاصحاب انه تابع لكله. وليس بواضح, الا 
أن يقصد النية فيه فى فرض» اداء أوقضاء. 

و يحتمل اعتبار الاداء والقضاء بالنسبة الى وقت فعله, فان كانت فى وفت 
ذى المنسى فيكون اداء, والاقضاء. 

و الظاهر ان التدارك بعد التسلمء و دليل الخلاف غير واضح, نعم فى 
صحيحة ابن إبي يعفور: اذا نسى الرجل سجدة و ايقن أنه قد تركها فليسجد ها بعد 


1١‏ كتاب الصلوة. اج 


و يسجدللسهوق جيع ذلك. على رأى . 


ما يقعد قبل ان يسلمء و ان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدأ خفيفاء 
ولا يسميها نقرة» فان النقره نقرة الغراب ١‏ 

ولايبعد الحمل على التخيير واستحباب التسلمء لا على مذهب من خالف» 
لان مذهبه انها تقضى مع سجدة تلكالركعة التى ذكرها فيها. 

و ايضا الظاهر وجوب الترتيب بين الاجزاء ا منسية» للترتيب بينها فى الوجودء 
و وجوب السابق قبل اللاحق و يحتمل العدم, و الاول احوط, و كذا بين سجدات 
السهو, لتقدم سببهاء فيقدم ما سببها مقدمء وكذا بين الاجزاء المنسية و بين سجدة 
السهولهاء ولا دليل يوجب ذلكالا انه احوط. 

قوله:«و يسجد للسهوق جنيع ذلك غلق رأ بظاهره: ان المشار اليه من 
اول المطلب الى هناء و لكنه معلوم عدم الوجوب فى/ كثير منهاء مثل صورة غلية 
الظن و كثرة السهوء و سهو الامام و بالعكس” 

ويمكن ارجاعه الى قوله (ولونسى اح دلخ )»و.هوقريب دُكره الشارح. 

و اما الدليل على ذلكعلى العموم: فهورواية سفيان بن السمط عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: تسجد سجدق السهوفى كل زيادة تدخل علي كاونقصان ' ومن 
ترك سجدة فقد نقص " 

و هذه غير صريحة, ولا صحيحة؛ للنسيان فانه مجهولء مع ان أبن ابي عمير 
رواها عن بعض اصحابنا؟ و ان كان مرسله مقبولاء و لكنه مرسل, و قد عرفت 
الحال» مع ان الصف رجه الله رده فى موضع من المنتهى بانه لا يقبل فى لاف 


١ الوسائل باب (15)من ابواب السجودحديث:‎ )١( 

() الوسائل باب (5) من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 

(م) لايخ ان جملة (ومن ترك سجدة فقد نقص) من كلام الشيخ فى التهذيب فراجع 

()) سند الحديث كي فى التهذيب هكذا (احد بن حمد بن عيسى» عن الحسين ين سعيديعن ابن ى عميره 
عن بعض اصحابنا عن سفيان بن السمط) 


16 ف السهووالنك ميا 


الاصل» فتذكر. 

و صحيحة عبيدالله بن على الحلبى عن الصادق عليه السلام انه قال: اذا لم تدر 
اربعا صليت ام خمساء ام نقصت ام زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير 
ركوع ولا قرائة فتشهد فيهما تشهداً خفيفا ' و هذه صحيحة و لكلها غير صريحة, 
الاحتمال الركعة فانها المتبادرة الى الفهم بقرينة أربعا او خمسا. 

و انها تدل على وجوب سجدق السهو فى الشك من (فىسخل) الزيادة و 
النقصان و ليس هوامطلوبء ولا قائل به الا قليل. 

ولا يدل على وجوها لما بالطريق الاولى على ما ادعى , اذ قد يجب فى الزيادة 
اكثر منهياء مثل الاعادة اوالعلااق” 

او ان يقال: ان الشبك امر هين ينتُجبركهما دون اليقين. 

على انه لايمكن القؤك بوتجوبناتتخبا"بالطريق الاولى, الا مع القول بوجوبما فى 
الشكه لانه ريح ألمتحيكحة.+و قد عرفت إن القائل به قليل؛ و ان ظاهر الاكثر 
من اموجبين» الوجوب فى اليقين دون الشك 

وان ضبط كل زيادة و نقيصة لايخلوعن اشكال؛ فتامل؛ و انا قد بينا عدم 
وجوبهها فى كثير منبهاء و ستقف عليه أيضا. 

و بالجملة الدليل على الكل ليس بتام. وسيجيئ الدليل على ما يجب فيه 
السجدتان. 

و ما الذى يدل على عدم الوجوب مطلقا: فصحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة عن 
احدهما عليهما السلام قال: و من نسى القرائة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ' و 
لاشك انها شيء, فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين. 

و رواية على بن ابي حمزةعن ابي بصيرقال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 


(1)الوسائل باب (18) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:) 
(؟)الوسائل باب (500) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:7 


1 كتاب الصلوة. دي 


رجل نسى ام القرآن؟ قال: ان كان لم يركع فليعد ام القرآن ١‏ 

و موثقة منصور بن حازم, قال قلت لابي عبدالله عليه السلام انى صليت 
الكتوبة, فنسيت أن اقرء فى صلا كلها؟ فقال: اليس قد اتممت الركوع 
والسجود؟ قلت: بلى» قال: فقد نمت صلا تكاذا كان نسيانا " 

فيها دلالة على عدم ركنية القراثة و ركنيّة الركوع و السجود. و الدلالة على 
المطلوب من جهة عدم الذكر, فتامل و امثالها كثيرة» مثل رواية الي بصير عنه 
عليه السلام قال :ان نسى ان يقرأ فى الاولى والثانية الى قوله» فليمض فى صلا ته" 

ويدل عليه ايضا الروايات الصحيحة فى للضي فى الصلاة وعدم الالتفات الى 
الشكف الافعال؛ بعد تجاوز محلها كما سيجيخ'فيفهم عَديهها. 

و رواية ابي بصير قال سالته عمن نلسى ان يسبجدٍ ملجدة واحدة فذكرها وهو 
قائم؟ قال:يسجدها اذا ذكرها مالم يركم» قآتدركات قتركم فليمض على صلاته» 
فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهُو/ :و خستنة هلي (لايرَاهم ) قال: سثل ابو 


اخرى و ليس عليه بعد ان 
و قد اخرج الشيخ هذه الصورة» و قال: انما هرا على تقدير عدم التدارك و هنا 
قد تدارك. 
و لكن لاشك في دخوها فيا ذكره الصنف ف امختلف من وجوبا لكل شكى 
كل زيادة و نقصان و فى دخوهما فى كلام التّن ايضا بقوله لجميع ذلك» على 


(١)الوسائل‏ باب (48) من ابواب ا" 
(2) الوسائل باب (75) من ابواب القرائة 
(م) الوسائل باب (4؟) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:7 و تماء الحديت (اجزءه نسبيح الركوع 

والسجود. وان كان فى الغداة فنسى ان يقره قها يعض 00 

(4) الوسائل باب (14) من لبواب السجود حديث:4 
(5) الوسائل باب )١8(‏ من ايواب السجود حديث: 0 


3 فى السهووالثك 8 


التقديرين ' مع انها عامة فتشمل من ذكر ذلكبعد القيام و القراثة ما لم يركع» 
فيكون هنا زيادة لاتجيان لها. 

و صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا نسى الرجل 
سجدة و ايقن انه قد تركها فليسجد ها بعدمايقعد قبل ان يسلم, و ان كان شاكا 
فليسلم ثم ليسجدها و ليتشهد تشهدأخفيفا و لا تسميها نقرة» فان النقرة نقرة 
الغراب " 

فان فيها دلالة» حيث اوجب السجدة و سكت. و لكن الظاهر انه لا يقول 
بمضمونها احد و هوايجاب السجية المنسية قبل التسلم» و فعل السجدة للشك مع 
التشهد, الا ان يحمل على ,ظجذة لتر و يدل عليه النقرة» ولكن الظاهر من قوله 
(ثم ليسجدها) انها المشكوكة, فتامل./ 

و صحيحة زرارة الذالة عَقَوجوتج"الجهر والاخفات ” فانها مشتملة على عدم 
شئ على ناسى القراثة,وغيَرهاء 

و رواية عبدالله بن آلقداح عن جعفر عن ابيه ان عليا علييم السلام سثل عن 
رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته ؟ و فى الطريق جعفر بن محمد 
والظاهر انه جعفر بن محمد بن عبيدالله كما يظهر من النجاشى والفهرست لنقله عن 
عبدات بن ميمون القداحء و الدلالة من جهة السكوت, فانه يفيد عدم وجوب 
شيئْ آخرء والا يلزم التاخير. 

و صحيحة على بن يقطين قال سالت اباالحسن الاول عليه السلام عن رجل 
نسى تسبيحة فى ركوعه و سجوده؟ قال: لاباس بذلك * 


(1)اى عل تقدير كون الشارائيه بقوله: (ذل» جيع ماسيق فى التن او خصوص قوله: (ولونسى الحمدالخ) 
(1) الوسائل ياب (17) من ابواب السجود حديث: ١‏ 

(6)الوسائل باب (1) من ابواب القرانة فى !١‏ 
(4)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب الركيع حديث:١‏ وقد تقدم بيان ذلك 
(ن) الوسائل باب )١8(‏ من أبواب الركوع حديث:؟ 


و1 كتاب الصلوة اج 


و كذا السكوت عن ايجابها فى زيادة السجدة» حيث سثل ابوعبدالله عليه 
السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين ام واحدة فسجد اخرىء ثم استيقن انه 
قدزاد سجدة؟ فقال: لاوالله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة, وقال: لا يعيد صلاته 
من سجدة ويعيد ها من ركعة ١‏ و فى الدلالة تامل. 

وصحيحة محمد المتقدمة, عن احدهماعليهم| السلام فى وجوب اعادة التشهد ؟ 

و صحيحة سليمان بن خالد قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى 
ان يجلس ف الركعتين الاولتين؟ فقال: ان ذكر قبل ان يركع فليجلس» و ان لم 
يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى اذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدق السهو” و 
صحيحة على بن النعمان ؟ المتقدمة فى عدم الأعادة لنَقَصِانْ الركعة حيث ما امره 
بالسجود وقد اكتنى بفعل الركعة بعد السلأم بل صوّبه إلامإم» وما قال: لم تركت 
السجود و انه يجب. 

والاخبار الدالة على العدول حيت جوزو التمدول المشتمل تمل الزيادة مع عدم 
ايجاب السجودء مثل صحيحة الحلبى و الي الصبآح و آني يصير عن أبي عبدالله عليه 
السلام فى الرجل يقرأ فى المكتوية بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ فى اخرى حتى 
يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال: يركع ولايضره * و فى بعض الاخبار عدم 
شيء عليه فيمن ترك ركعة او زاد زيادة ولم يذكر حتى بعد الكلام و الزمان 
الكثير * كامر. 

و ايضا ججيع الاخبار الدالة على الاحتياط فى جميع الصور خالية عن ايجاب 


(1)الوسائل باب )١6(‏ من ابواب الركوع حديث:م؟ 
(1)الوسائل باب (/) من ابواب التشهد حديث:؟ 
(0)الوسائل باب (/) من ابواب التشهد حديث:؟ 
(4)الوسائل باب (5) من ابواب الخطل الواقع فى الصلاة حديث:7 
(ن) الوسائل باب (75) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث: 
(1) الوسائل باب (©) من ابواب الحفل الواقع فى الصلاة حدي. 


5 فى السهووالئك مل 


السجود؛ فلايتم وجوبا فى كل شكبين الزيادة و النقصان, فتامل. 

بل يدل على عدمه ما فى صحيحة زرارة عن احدهماعليهما السلام قال: قلت 
له: من لم يدر فى اثنتين هو ام فى اربع؟ قال: يسلمء و يقوم» فيصلى ركعتين, ثم 
يسلمء ولا شيء عليه ' و فى صحيحة اخرى فى ب 
احتياط, قال: فلا شيء عليه ' و امثالها كثيرة؛ ولا شك ف الدخول تحت الشك 
فى الزيادة و التقصان.. 

وايضا الاخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان و الصحة بزيادة ركعة 
مع الجلوس بعد الرابعة " و حينة الحلى (لابراهيم) عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: اذا قت فى الركيتين من أظهرّ/او غير ها فلم تتشهد فيها فذكرت ذلك فى 
الركعة الثالثة قبل ان تزكع فاجلس إوتشهد وقم فاتم صلاتكه و ان انت لم تذكر 
حتى تركع فامض .في صلآنَكتتّى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدق السهو بعد 
التسليم قبل ان تتكلم "يحي دعق عدم :الشجود فى الصورة الاولى. 

و حديث ذى الشمالين 9 دال على انه ليس لنقصان الركعة, بل للكلام, فهو 
أيضا يدل على المطلوب و هو منقول بطرق كثيرة صحيحة. 

فالذى يدل على السجود لكل زيادة او نقيصة او للشكفيهاء فيحتمل ان يكون 
المراد بهها الركعة كمامر. 

و كذا تحمل عليه حسنة زرارة (لابراهيم) قال: سمعت اباجعفر عليه السلام 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله اذا شك احدكم فى صلا ته فلم يدر زادام 


(١)الوسائل‏ باب )١9(‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حده 
(؟)الوسائل باب (11) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(7)الوسائل باب (14) من ايواب الخل الواقع فى الصلاة. 
(4)الوسائل باب (4) من ابواب التشهد حديث:8 

() الوساتل باب (م) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: 13 


7 كتاب الصلوة 5 


نقصء فليسجد سجدتين وهوجالس وسياهما رسول الله المرغمتين١‏ 


يدل عليه حسنة زرارة و بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا 
استيقن انه زاد فسى صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّبها واستقبل صلاته استقبالا 


اذاكان قد ١‏ ؟ حيث ارادبها الركعة على الظاهر, 

و صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا كنت لا 
تدرى اربعا صليت ام خمسا فاسجد سجدق السهو بعد تسليمكثم سلم بعدها ” 

و موثقة سماعة قال: قال: من حفظ سهوه فاتمه, فليس عليه سجدتا السهه 
نما السهوعلى من لم يدر ازاد ام نقص منها ؟' 

و صحيحة ابي بصير (ولايضرابان بنظَثْمَانّ))* قال: قال ابوعبدالله عليه 
السلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة * و فى الصّحيّح عن ابي بصير عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: اذالم تدر خسا تليت:ام:إزبعا فاسجد سجدق السهو بعد 
تسليمك و انت جالس ثم سلم بمدكآ:“ وى #الطريق_شعيكم * كانه العقر قو 
الثقة, لنقل حاد بن عيسى عنه, و انه ابن اخت الى بصير المذكور على مايفهم من 
الخلاصة, فابو بصير هويحيى بن القاسم و فيه خلافء و لكن عمل به الصنف فى 
الخلاصة. 


(1)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 
(1)الوسائل باب (16) من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة. 
(0)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخئل الواقع فى الصلاة. 
(4)الوسائل باب (م7) من ابواب الخثل الواقع فى الصللاة. 
(ن)سند الحديث كيا فى التبذيب هكذا (على بن مهزياره عن 
ابابصير) 
(0)الوسائل باب (15) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 
(!)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة 
(م)سند الحديث كيا فى الكانى هكذا (محمد بن يحبى: عن احمد بن محمد عن ماد بن عميسى. عي 
شميب, عن ني بصير) 


لة بن ايوبه عن ابان بن عشمان. عن 
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و ندل ايضا على عدم السجود على تقدير ترك التشهد رواية على بن الي حزة 


قال: قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قت فى الركعتين الاولتين ول تتشهد كرت 
قبل ان تركعء فاقعد فتشهد و ان لم تذكر حتى تركع فامض فى صلاتك كها انت 
فاذا انصرفت سجدت سجدتين لاركوع فيهراء ثم تتشهد التشهد الذى فاتكا فيها 
دلالة على تقديم سجدة السهوعلى التشهد ا منسى عكس غيرهاء فيحتمل التخيير, 

و ايضا يدل عليه موثقة عبيذ بن زرارة (لابن بكير)'عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: سالته عن رجل صلى الفريضة فللا فرغ و رفع راسه من السجدة الثانية من 
الركعة الرابعة احدث؟ فقال: اما صلاته فقد مضت وبق التشهد, و انما التشهد 
سنة فى الصلاة» فليتوضاً ليد آله رملسه او مكان نظيف فيتشهد ' و مثله حسنة 
زرارة (لابراهم) 

وجه الدلالة انه قأل-مَضيت اللا وما اوجب ألا التشهد, ولوكانت السجدة 
و اجبة لذكرهاء والايلزم"التاخيرء وفي الاخيرة قال: و ان كان الحدث بعد التشهد 
(الشهادتين-يب)فقَدمّضت صَلاتة * 

و اما وجوه! فى مواضع مخصوصة فلا شك فيه. مثل الكلام سهوا: لما فى خبر 
سهوالتنى صلى الله عليه و آله(انه سجد سجدتي السهو مكان الكلام) و هو منقول 
بطرق صحيحة متعددة © و فى الاخبار صحيحة اخرى: مثل خبر عبدالرحمان بن 
الحجاج قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة 
يقول: اقيمواصفوفكم؟ فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين, فقلت سجدتا 


(1)الوسائل باب (5؟) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 

(؟)سند الحديث كيا فى الكانى هكذا (محمد بن يحبى : عن احمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيدى 
عن فضالة بن ايوب» عن ابن بكيره عن عبيد بن زرارة) 

()الوسائل باب )١(‏ من ابواب التشهد 

(4) الوسائل باب (17) من ابواب التشهد 

(ن)الوسائل باب (ج) من ابواب المثل الواقع فى الصلاة قطعة من حديث:15 


لذن كتاب الصلوة ج53 


السهوقيل التسليم هماء او بعد؟ قال: بعد ١‏ و فيها دلالة على كونبها بعده مطلقاء 
فافهم . 
و كدا نسيان التشهد ول يذكر الا بعد الركوعء وقد مر دليله. 

والشك بين الاربع والخمسء لعل المراد بالشكفى الزيادة و النقيصة كمامر و 
قد مر دليله. ايضا عن قريب؛ مثل صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: اذا كنت لا تدرى اربعا صليت ام خسا فاسجد سجدق السهو بعد 
تسليمكثم سلم بعد هما " وفيها دلالة على وجوب التسلم فيماء و كذا رواية شعيب 
عن ابي بصير المتقدمة "و ان كان ابوبصير هويحبي بن القاسمء وفيه خلاف. 

و يدل عليه صحيحة الخبى عن ابي عِبذالله علي السلام انه قال: اذا لم تدر 
اربعا صليت ام خمسا ام نقصت ام زد تأ فتشهد و ملم وأإسجد سجدتير 
ولاقرادة فتشهد فيهما تشهدأ خفيفا ' و فيها"لَآلةسل "وجب التشهد و كونه 
لعل المراد حذف الزوايد المندو بة. 

وما او جبهما فى الكافى, الافى هذه الصورة: فيحمل ما يدل على عدم وجوما 
فى هذه الصورة على عدم وجوهما لصحة الصلاة و اتمامها كيا مر فى صحيحة على بن 
النعمان 8 اوعلى انه كان وجوبما معلوماء ما ذكر هما الامام عليه السلام. 

او يقيد العام مثل ما فى صحيحة زرارة (يتم ما يق من صلاته تكلم أو لم 
يتكلم ولا شيء عليه) * و كذا ما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 


(١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب الخثل القع فى الصلاة حديث:١‏ و لورد ذيله فى باب (8) من الابواب 
الذكورة حديث:1 

())الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ 

(5) الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 

(6) الوسائل باب (14) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 

(ن) الوسائل باب (م) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(<)الوسائل باب (م) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة. 


و لفظ الحديث (عن زرارة عن ابي 
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السلام فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هويرى انه قد اتم الصلاة و 


تكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بق من صلاته ولا شى عليه ١‏ 
بمثل هذه الخواص فامراد ننى غير هما؛ و يحتمل حمل الخواص على الاستحباب» و 
لعل الاول اقرب(قياس بان واجبين ؟) كامر. 

و يحتمل وجوها للقيام من موضع القعود و بالعكسء لصحيحة معاوية بن 
عمار: قال: سالته عن الرجل يسهوه فيقوم فى حال قعود و يقعد فى حال قيام؟ 
قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان " و لكبها 
مضمرة» و فى الطريقعلى بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و فيه تامل» 
مثلها مشكل ؟ مع ما يدل.غل الث واغيره ممامر وسيجيئ, نعم لا شكانه احوط . 

و يدل على وجوهبا لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لاقبله, مامر من 
الاخبار. 

فيدل على عدم وَجوم1 لكل زيادة و نقيضية, فلا تجبسان للقيام موضع القعود 
ايضا لمامرء وصحيحتا عبدالله بن ابي يعفورعن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته 
عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال: ان كان ذكر و هو 
قائم فى الثالثة فليجلس» وان لم يذكر حتى يركم فليتم صلاته, ثم يسجد سجدتين 
وهو جالس قبل ان يتكلم * و فيهها دلالة ايضا على كونها قبل الكلام و بعد 
السلام. 


0ك 
جعفر عليه السلام فى الرجل يسهوف الركعتين و يتكلم فقال: يتم مايق من صلاته تكلم الم يتكلم ولاشىء 
عليه) 

(١)الوسائل‏ باب (7) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث8 

(؟) هكذا ججيع النسخ القطوطة والطبوعة ا عند 

(5)الوسائل باب زلام) من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة حديث: 1 

(4) فى اثيات حكم وجوب السجدتين مث هذه المضمرةمشكل للاضمار وضمف السند و وجود المعارض 

(ن) الوسائل باب (/0) من ابواب التشهد حديث:4 


لذقا كتاب الصلوة اج 


و مثلهما بعينهها فى الصحيح عن الحسين بن ابي العلاء (الختلف فيه) و روايتان 
اخريان ايضا مثلهها عنه ١‏ والاخبار فى ذلك كثيرة ؟ و قد مر اكثرهاء وفيها دلالة 
على كونهها بعد السلام» ولوكان للنقصان كمامر. 

فا يدل على التفصيل " فغير معتمد, مع انه خلاف المشهور و حل على التقية» و 
يمكن الحمل على التخيير فى الناقص مع القائل. 

والظاهر وجوب السلام و التشهد والذكر ايضا؛ و كون السجود مثل سجود 
الصلاة, لانه المتبادرء وعدم ظهور الخلاف, واما وجوب السلام والتشهد فقد تقدم 


ما يدل عليه. 
والظاهر انه لايقول احد حينئظٍ بعدم*وجوتير الذكرء وكون السجود مثل 
سجود الصلاة. 


و يدل على الذكر ايضا صحيحة اللي فى الفقيهأ(فْ حسنة فى التبذيب الا ان 
فى الطريق عمد بن عيسى ابواخد: و ئيس آبو احد فى الكاق) عن ابي عبدالله 
عليه السلام انه قال: * تقول: فى سيدق التنهو ويسم أله و'بالله و صل الله على 
محمد وآل محمد, قال الحلبى و سمعتهمرة اخرى يقول: بسم الله و بالله (و-يب) 
السلام عليك ايهاالتبىو رحمة الله و بركاته ' فالاحوط وجوب الذكر و اختيار 
احدهماء و ان لم يدل دليل خخاص على وجو به. ثم على خصوصهها. 


(١)الوسائل‏ باب (/) من ابواب التشهد حديث:8. 

(7)الوسائل باب (باسيه4) من ابواب التشهد» وباب (10) من ابواب الحقل الواقع فى الصلاة فلاحظ 

() الوسائل باب (ن) من ابواب الخثل. 

()) سند الحديث كيا فى التبذيب هكذا(سعد بن عبدلله. عن ابى جمفرء عن بيه عن محمد بن إلي عميرء 
عن حماد بن عثمان» عن عبيدالله الحلى) و المراد باني جعفر هو احد بن محمد بن عيسى , وابوه محمد بن عيسى و 
كيت ابواحد. 

(ن)سند الحديث فى الكافى هكذا (على بن أبراهيم. عن ابيه, عن ابن ني عميره عن حاد, عن الحلبى) 

(3) وف التجذبب (قال: سمعته يقول:) 

() السائل باب (٠؟)‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حدديث: ٠‏ 


اج ف السهووالشك بلقا 


فا يدل على عدم وجوب شيء اصلا سوى السجود, فهو رواية سماعة ١‏ حلها 
الشيخ على نفى الزوايد على الواجب من التشهدوالذكرممع انها ضعيفة بعمار وغيره 
مثل مصدق بن صدقة واد بن الحسن ' وردها الصنف ف المنتبى لذ لك وحملها 
على ما ملها الشيخ. 

وقال: و تجب فيه النية لانه عبادة و طاعة» ويجب فيهاالسجود على الاعضاءء 
لانه امتباس ويعهب فيه التشهد ذهب اليه علمائنا اجع؛ ويجب فيه التسلم» ذهب 
اليه علمائنا اججع, و لكن اختار فى الختلف عدم وجوب شئ سوى السجود لرواية 
عمار الضعيفة, و كأنه نظرالى ان الاصل عدم الوجوب» وعدم قوة ما افاد الوجوب» 
وجعل رواية عمارقرينة علي وتايئيت الاجاع الحقيق فاختار الاستحباب. 

والدليل فى غير الذأكر ظاهر ف الوجوب و ما وجوب الذكر فبعيد, الا ان 
يكون محمعا عليه, بعدثبت وجودالتشهد والتسليم كها اشرنا اليه والتعيين ابعده 


للتغيير ؟ حتى ان الذكر المطلق كاف ف الصبلاة, فتعيين مثل مامرفيه بعيد, فالقول 
باستحباب مطلق الذكر و بَاسْتَحَبَاب التعيين غير بعيدء وهو مختار العلامة فى 
المنتهى . 


والظاهر ان وجوب السلام هنا لا يدل على وجوبه فى الصلاةء لعدم القائل 
بالفصل: العدم ظهورذلك, فتامل: 
و ذكراستحباب التكبيرة رة للأمام أذا سجد و اذا رفع فى رواية عمار ؟ لتنبيه 
المأموسين و قد عرفت حالحاء مع عدم وجوب امتابعة فيه والا. محتمل. 
ثم ان الظاهر وجوبم! قبل الكلام؛ ولوم يفعل» فالاولى الفعل متى تذكر؛ و كذا 


(1) هكذا فى النسخ التق عندناء والصواب هو (إعمار) بدل (سماعة) كيا سيصرح به بعد اسطر, 

(1) الوسائل باب (+؟) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:؟ 

() الظاهر ان ا مراد بالتغيير هو اختلاف الروليات فى ذكر سجود السهو 

(4)الوسائل باب (+؟) من ابواب الحثل الواقع فى الصلاة قطعة من حديث:5 و لفظ الحديث (فان كان 
الذى سهى هوالامام كبراذا سجدواذارفع راسه ليعلم من خلقه انه قدسهى ) 


يلل كتاب الصلوة 003 


لوترك عمدا لما فى رواية عمار: قال: يسجد ها متى تذكر ١‏ مع ثبوت و جوبهء 


فتامل. 

و ايضاً الظاهر انه ليس بشرط لصحة الصلاة» بل امروجب عليه بسبب فمل فى 
الصلاة. 

و ان الظاهر تعدد ها بتعدد الموجبء مالم يمكن ادخاله تحت امر واحد. 
فتامل. 


و بمكن الايجاب لكل شك فى زيادة ركعة او نقصانها؛ لما يدل عليه بعض 
الروايات المتقدمة, خصوصا رواية الفضيل بن يسار فى الفقيه» و اننا السهوعلى من 
لم يدر ازاد فى صلاة ام نقص منها ” 

والاحتياط يقتضى فعلها مع كل زيادة و نقيطبة/إو مع كل شكه حتى مع 
الاحتياط ايضا. 

وايضا ينبغى فعلهما مع نقصآن تكمة"اذاذكرها وفعلهاجم مايدل عليه صحيحة 
العيص بن القاسم " التى استدل بها التيخْ عْنَ عَم الاعادة للركوع اذاكان من 
الاخيرتين. 

و اعلم ان الصئف رحه الله قال فى المنتبى: و قد اتفق علمائنا على ايجاب 
سجدق السهوفيا سهى عن السجدة و ذكر بعد الركوع؛ ومن نكلم ناسياء ومن 
سلم فى غير موضعه, مع ان الخلاف ظاهرء و صرح هوايضا فى الختلف بالخلاف 
فى السلام و السجدة, لعله يريد الاكثر و نحوهء وامثاله كثيرة» والغرض اظهار عدم 


(١)الوسائل‏ باب (56) من ابواب الخثل الراقع فى الصلاة قطعة من حديث:؟ و لفظ الحديث (وعن 
الرجل اذا سهى في الصلاة فينسى ان يسجد سجدق السهو؟ قال: يسجد مت ذكر) وفى التبثيب (يسجدهامق 
ذكر) 

(؟)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة قطعة من حديث:5 

(5)الوسائل باب )١(‏ من ابواب الركوع حديث:+ و لفظ الحديث (قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام. 
عن رجل نسى ركعة من صلا ته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم برك ؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سيجدق السهو) 
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ولوشك فى شيء من الافعال و هوف موضعه اتى به فان ذكر انمكان 
قد فعله فان كان ركنا بطلت صلا ته والافلا. 


الاعتماد و عدم الاكتفاء ببثل هذا الكلام فى ثبوت الاجماع» بل لابدمن النظر فى 
دليل» غيره» فتامل. 

قوله:«ولوشكفى شيء من الافعال الخ» لانزاع ولاحلاف ولااشتباه» فى 
وجوب الاتيان بالمشكوك فيه مع بقاء مله: و كذا عدمه مع عدمه. 

و كذا لا ينبغي فى عدم البطلان اذا فعله حينئذٍ وذكر انه قد فعله, قيل: ان لم 
يكن ركناء للاصل» و خالا تعاد الصلاة من سجدة و تعاد من ركعة ١‏ و نحوه, و 
البطلان ان كان ركناء بناء على ان زيادة الركن مبطلة, و هو ظاهر ان ظهرت 
الكبرى, و لكن غير ظاهرة0 

و لكن فى تعيين بقأء امحل وعدئبه أشتباه و ليس فى كلامهم ما هوصريح فى 
ذلك و كذا فى الاخبار “فال المذركودفيا بعض الامثلة اختلفة, ولا بمكن الاستنباط 
منها. 

و اما الاخبار التى تدل على ذلكو ليس فيها تصريح بذلك مثل صحيحة زرارة 
فى باب زيادات سهو التبذيب قال قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل شك فى 
الاذان وقد دخل ف الاقامة؟ قال: يمضى ء قلت رجل شكف الاذان و الاقامة وقد 
كبر؟ قال: يمضى ء قلت رجل شك فى التكبير و قد قرء؟ قال: بمضى » قلت شك فى 
القرائة وقد ركع؟ قال: يمضىء قلت شك فى الركوع و قد سجد؟ قال: يهضى على 
صلاته, ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشكك' ليس 


لعل المراد بالخروج عن الشيء, هو التجاوز عن عحله, وعدم كونه فيه وفها 


(1)الوسائل باب (14) من ابواب الركوع قطمة من حديث:م 
(0)فشككت 
(6)اليسائل ياب (+7) من ابواب الخقل الوقع فى الصلاة حديث: 1 


1 كتاب الصلوة 7 


ايماء الى ان تجاوز محل المشكوك فيه انما يكون بالدخول فيا بعدهء فتامل. 
و رواية اسماعيل بن جابر (الثقة) عن ابي عبدالله عليه السلام فى رجل نسى 


ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هوقاتم انه لم يسجد؟ قال: فليسجد مالم 
يركع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم 
يسجدها فانها قضاء قال, و قال ابوعبدالله عليه السلام: ان شك فى الركوع بعد ما 
سجد فليمض و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض؛ كل شيء شك فيه مما قد 
جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه ١‏ 

قال فى المنتهى انها صحيحةء وكذا الشارح: و فيه تامل لان فى الطريق احد 
بن حمد عن ابيه ' لعله ابن محمد بن عيسى#"و تحمكايهذا غير مصرح بتوثيقه, و هما 
اعلمان. 

وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة»الواجية:واتماءأيضا الى ما فى الاول» بل 
اكثرفافهم . 

و صحيحة عبدالرجمان بن ابي عبدالله (و لكنّ يها ابان بن عثمان " لعله 
لايضر) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل رفع راسه من السجود فشك قبل 
ان يستوى جالسا فلم يدراسجد ام لم يسجد؟ قال: يسجد قلت فرجل نبض من 
سجوده فشك قبل ان يستوى قائما فلم يدراسجدام لم يسجد؟ قال: يسجد ' وفيها 
اماء الى انه لو شك فى السجودبعد الاستواء قائما لم يرجع و سابقتها صريحة فى ذلك 

و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سالته عن رجل شك 


(١)الوسائل‏ باب )١4(‏ من ابواب السجود حديث: ١‏ و اورد ذيله فى باب )١5(‏ من تلك الابواب حديث: 

(؟)سند الحديث كا فى التبذيب هكذا (سمدى عن احد بن عحسدى عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة» عن 
اسماعيل بن جابر). 

()سند الحديث كيا في التبذيب هكذا (سعد, عن احد بن بحمد, عن ابن ابي نصر عن ابان بن عثمان 
عن عبدالرحان بن إني عبداش) 

(4)الوساشش باب (18) من ابواب السجود. حديث3 
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بعد ما سجد أنه لم يرك ؟ قال: يمضى فى صلاته ١‏ 8 
و صحيحة حاد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام | شك و انا 


ساجد فلا ادرى ركعت ام لا؟ فقال: قد ركعت امضه " 
و صحيحة عمران الحلبى قال: قلت الرجل يشك وهوقائم فلا يدرى أركع ام 
لا؟ قال: فليركع ؟ قال فى المنتهى : عمران ثقة» فالظاهر استناده الى الامام. 
ومثلها عن الحلبى» و عن ابي بصير ايضا مرتين ؟ وقال فى النتهى فى الصحيح 
عن ابي بصير و فى واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان» وفى اخرى حسين عن 
ابن مسكان * لمله حسين بن#عثمان الثقة» و كانه يعرف كون ابن مسكان» 
عبدالله الثقةء فلوقال صبيخة الحليٌكلكان اولى * لصحة طريقها. 


و صحيحة عبدالرحمان بن ابي عِبِدَالله قال قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل 
اهوى الى السجود فلم.يدر اركم"ام لم يركع؟ قال: قد ركع "و فى الطريق ابان بن 
عشمان» لعله لايضرٌ 

و موثقة محمد بن مسلم (لابن بكير الواقنى» الثقة بل امجمع عليه» المذكورة فى 
زيادات سهو ا ) عن ابي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مماقد 


(١)الوسائل‏ باب (17) من ابواب الركوع, حديث:ه 

(1) الوسائل باب (15) من ابواب الركوعء حديث:؟ 

(؟) الوسائل باب (14) من ابواب الركوع» حديث: 

()الوسائل باب (11) من ابواب الركيعء حديث: 4 

(ن) سند الحديث كا فى التهذيب هكذا (الحسين بن سميد, عن محمد بن سنان. عن ابن مسكان, وفضالة» 
عن حسين» عن ابن مسكانن, عن إبي بصبير) 

(5) وحاصل الراد ان العلامة قدس سره» نقل فى اننبى حديثين: احدهما عن عمران المبى ‏ والثانى عن 
ألي بصي وعبر عن الاول بقوله: فى الصحيح عن عمران» وعن الثانى فى الصحيح عن ابي بصير. فلراكتق 
بصحيحة عمران الى لكان اول, لصحة سندهاء وعدم ثبوت صحة الثانى. 

(/) الوسائل باب (17) من ابواب الركيم؛ حديث:< 
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مضى فامضه كما هو ١‏ 

و اما صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لاني عبدالله عليه السلام استتم 
قائماء فلا ادرى ركعت ام لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض فى صلا تكغانما ذلكمن 
الشيطان '- فحملها الشيخ على الشك فى الركوع من الركعة الثالثة وهو الان فى 
الرابعة. 

و كأن لفظة (استم) تشعر بان الشك فى غير ركوع هذه الركعة؛ والحمل على 
التخيير محتمل, لكنه بعيد للاصل و كثرة الاخبارء وعدم القول به يمكن حملها على 
من كثر سهوه, اوظن, او الأمام, و غير ذلكمن لا حكم لسهوهء لانه لايصح فى غير 
ذلكبالا تفاق» و بالاخبار المتقدمة. 

فالاخبار بعضها مجمل لايفهم منه بثعيين لحل وف بعضها اشارة ماء كيا 
عرفت» والبعض يدل على ان بمجرد الشروع فى الفعل امتاخر عن المشكوه فيه: 
يفوت ا محل مثل صحيحة زرارة و:مؤثقة جمد و رواية عبدالرحان» حيث قال 
(اهوى) فان ا مفهوم منها ان جرد الحوى مفوت. 

والاخرى له ايضا يدل على انه لابد من فعل مستقل» مثل الانتصاب فى 
القيام, لاالنهوض اليه فينبغى كون الحوى مثله, و يمكن حمل الحوى على الوصول 
الى السجود, ونبوض القيام على ارادته قبل ان يشرع فيه. 

و رواية اسماعيل تشعر على ان القيام موجب لعدم العود, لا ما قبلهء وظاهر 
عموم صحيحة زرارة يصدق على مجرد الانتقال و الشروع فيا بعده, اذا الظاهر منه: 
ان تجرد الدخول فى فعل غير المشكواك موجب لوجوب سقوط العود» وكذا اخر رواية 
أسماعيل فيمكن العمل به. 
: أن هنا تعارض اصل عدم الفعلء والظاهر الذى يقتضى الفعل 


و يوي 


() الوسائل باب (7؟) من ابواب الخقل القع فى الصلاة حديث:. 
(1)الوسائل باب (18) من أبواب الركيع حديث:+ 
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للعادة, مع وجود المناسب للشريعة السهلة, و انه قدينجر الى كثرته» 
فيمكن الترجيح بهذه الاخبار الفظاهر اكثرها فى ذل ككيا عرفت. 

و لكن يبق الاشكال فى ترك مادل عليه العقل والنقل: من عدم ترك اليقين 
و نقضه بالشك بل بالظن» و هو مع ظهوره مذكور فى اخبار كثيرة صحيحة و قد 

وايضا ما ذكرق الشك ف افعال الوضوء فى اثنائه ‏ من انه يجب اعادة المشكوك 
وما بعده, من الاخبار و كلام الاصحاب بل اجماعهم سينا فى ذالكه لالهم مع 
الانتقال الى ما بعد المشكوك يوجبون العودء فيجملون ا محل الذى تجاوزه موجب 
لعدم الالتفات - تمام الوضوءة لا" تجرد الشروع فى لا حق المشكوك 

و يمكن ان يقال: لاأ شك فى عدم بق اليقين بعد حدوث الشك او الظن» فلا 
يبعد ترك حكم اليقين النتابقََبيَدليل شترّعى مفيد للظن بحيث يصير طرف البقين 
و هماء فا بق ديل آلمْقل؛ز:النقل» اذ_لا,دليل على ذلك بعد وجود الدليل 
الشرعى , بل العقل يدل عليه حينئْذِ لاستحالة ترجيح المرجوح؛ و قد مر الادلة 
المفيدة للظن؛ فلا تعارض على الظاهر, 

و يجوز ان يكون حكم افعال الوضوء غير احكام الصلاة, للتصريح فى ادلته 
بذلك الانتقال» و يؤْ يده عدم ابطال الوضوء بالتكرار فلايضرلواق بما فعل. بخلاف 
بعض افعال الصلاة فتامل» فان المسئلة من المشكلات و اعمل بالاحتياط علما و 
عملا ان امكن. 

و اعلم انه يمكن كون عدم العود للرخصة و التخفيف اذالم يشرع فى الركن, لا 
للحتم و الايجاب, و به يجمع بين ما فهم من التدافى بين الاخبار مثل صحيحة زرارة 
و اسماعيل وعبدائرحمان بن الفضيل» ولانه انسب الى الشريعة. 

قال الشارح: لو عاد الى فعل ما شك فيه بعد الانتقال عن مله على الوجه 
اللقرن بطلت الصلاة مع العمد مطلقا » للاخلال بالنظم » لانه ليس من 


الافعال, و يحتمل ضعيفا الصحة, بناء على ان عدم العود رخصة فيجوز تركها. 

و فى دلبل البطلان تامل. 

وانه لوشكفى الحمد و هوف السورة لم يلتفت على الظاهر للاخبار المتقدمة, و 
الصحيحة معاوية الاتية. و نقل المصنف ف المنتبى عن الشيخ الاعادة, مستدلا 
بان محل القرائتين واحد, ثم قال: ذلك معارض مما رواه بكر بن ابوبكر قال: 
قلت لابى عبدالله عليه السلام: افى ربما شككت ف السورة فلا ادرى قرأتها ام لا 
فاعيدها؟ قال: ان كانت طويلة فلا وان كانت قصيرة فاعدها ١‏ وفى سندالرواية 
توقف, فالاولى ما قاله الشيخ. 

ولوشك فى التشهد وهو جالسء تشهديلأنه فى”حمال التشهد اما لوشك بعد 
قيامه الى الثالثة, فالصحيح انه لم يلتفت كأ تقدم من الأإخبار. 

وقال ايضا: لوشكفى السجود وقد قآم: الي بو جعفر يرجع ويسجد ثم 
يقوم, والاقرب عندى أنه لا يلضتَم "واوا الشي) فى الصحيح عن 
أسماعيل» و نقل للشيخ رواية عبدالرمان و قال انه لا يدل على محل النزاع» 
لامبادلت على قبل الاستواء و محل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى . 

فاعلم ان الذى ينبغى بالنسبة الى ما اختاره الصنف» عدم وجوب اعادة 
الحمد ايضاء بل لوشك فى كلمة بعد الشروع فى الاخرى لا يجب العود, لتحقق 
مطلق الانتقال و قد اعتبره فى الجملة» و للاخبار التقدمة, و لصحيحة معاووية 
الاتية» و ليس قول الشيخ بان عل القرائتين واحد بواضحء و ان الرواية غير 
صحيحه: لان بكر مجهول ' و غير صريحة فى الدلالة على خلافهء فلا يعارضه, وهو 
ظاهر. 

(١)الوسائل‏ باب (78) من ابواب القرانة فى الصلاة حديث:؟ 

(؟) سند الحديث كبا فى الوسائل هكذا (حمد بن الحسن باسناده عن احد بن محمد» عن على بن ا حسمن 
عن سيف بن عميرةء عن بكر بن اي بكو) 
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ولو شكف الركوع وهوقاتمٌ فركع» ثم ذكر قبل رفعه؛ بطلت على رأى. 


نعم ' يمكن أن يعارض بصحيحة معاو ية بن وهب (الثقة التى هى مذكورة فى 
زيادات السهوفى التهذيب متصلة برواية بكر المنقولة) قال: قلت لابي عبدالله عليه 
السلام اقره سورة فاسهو فأتنبه و انا فى آخرها فارجع الى اول السورة اوامضى ؟ قال: 
بل امض ؟ فان الظاهر انه يريد بالسهو الشك لان الظاهر انه على تقدير السهو 
يرجع . 

على انه يلزم المطلوب بالطريق الاولى. 

فينبغى ما البناء على محرد الانتقال الى اللاحق بلا فصل كما هو ظاهر اكثر 
الاخبار المتقدمة» او الاعتيار بالاركان بالدخول فيها و فى جزثها ىا هو مقتضى 
الاصل» و ظاهر البعضء والانحْتَيَاطٍ ايضا فى الجملة» و تاو يل مايدل على خلافه» 


اوالرد بالدليل. 
و لكن لايتم ذلك فى الكل» مع انيم يوجبرنها للشك فى التكبير بعد القرائة و 
نحوهاء وهو واضح. 


و بالجملة كلامهم “ايضا له يلو عنَ"اضطراب, فانه يفهم تارة اعتبار جزء 
عمدة مثل الركنء و تارة الاكتفاءى لجزء فى الجملة وفكانهم نظرواالى عرف الفقهاء» 
وما يعدونه جزء» فالقراثة مثلا شي ء واحد كالوضوءء فتامل فانه ايضا بجحمل» وانه 
لايتم (يفهم خ)فى كل الروايات و المسائل» ولا عرف فى ذلك 

ويمكن الصدق بان هذا محل السورة و الفاتحة بل محل الاية» وغير ذلك ويدل 
على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدمة, فتامل فان العمل به غير بعيد للاخبار 
السالفة الظاهرة. 

و اعلم انه على تقدير فعل الركوع فى محله للشك: لوذكر فعله بعد رفع الرأس» 
تبطل الصلاة, و لعل لا خلاف عند هم فى ذلك لانه زيادة ركن مبطل. هذا يتم 


(١)استدرلة‏ من قوله قبل اسطر: ذللاحمارض بجا رواه بك ين إلى بكر 
(1)الوسائل باب (؟) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:١‏ 
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ان تم الكبرى. 

و اما لوذكر حال الركوع: فقد قال المصنف بالبطلان كذلك و نقل عن 
الشيخ والسيد عدمه؛ و لعل دليله زيادة الركن, لان الانحناء الخاص سمع قصد 
الركوع؛ بل مع عدم قصد شيء غيره- ركنء و قد تحقق هناء و زيادة الركن 
مبطل عند هم. 

و رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل 
صلى» فذكر انه زاد سجدة؟ قال: لايعيد صلاة من سجدة و يعيد ها من ركعة ' و 
مثله رواية عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام ” 

و الظاهر ان قوفماء للاصلء و لصدق الادنيآت بأكايور به الدال على الاجزاء و 
الصحة. وعدم تحقق الاجماع فى مطلق الركن, خصوصا فيا نحن فيه بعد تسليم 
انه زيادة ركن لخلاف مثلههاء و الروانتات“لتسدابعتتخيحتين و لا صريحتين " 
فتامل. 

ومنه علم: انه لو سجد سجدة للشكفيها تم عَم أنها قد فعلت قبل» لا تبطل 
بالطريق الاولى و استدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين. 

و ايضا اختيار الصنف ف المنتهى: أن ليس كل زيادة و نقيصة توجب سجدة 
السهوه حيث قال: من نسى عن تسبيح الركوع حتى قام؛ او السجود حتى رفع 
راسهء لم يلتفت, ولايسجد للسهى ذهب اليه اكثر علمائنا و نقل القول به عن 
العامة, وقال آخرون من اصحابئا يسجد للسهو و استدل بالاصلء و برواية 
عبدالله بن القداح ؟ و صحيحة على بن يقطين * المتقدمتين, و بانه قال: لووجب 

(1)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب الركوع. 
()الوسائل باب )١14(‏ من ابواب الركيع. 
)و ذلكلاشها فها على لفظة (ركعة) و هى غير صريحة فى ارادة الركوع 
(4)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب الركيع. 
() الوسائل باب (18) من ابواب الركيع حديث؟ 


اج فى السهووالشك لفن 


وان شك بعد انتقالهء فلا التفات. 


لبيئه 


احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: تسجد سجدق السهوفى كل زيادة تدخل عليك و نقصان ١‏ و الجواب 
بعد تسليم صحة السند: انه عام وما ذكرناه خاص» فيكون مقدما. 

ثم قال: ولوترك الجهر والاخفات ل يلتفت و هوقول علمائنا و به قال الشافعى 
الخ وهويدل على انه اججاعى . 

و ايضا انه قال فى المنتهى : ولوشكفى شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت؛ و استمر 
على فعلهء سواء كان ركنا اوغيره: مثل ان يشك فى تكبيرة الافتتاح و هو فى 
القراثة» او فى القرائة و هودق لكوم او فى الركوع و هوف السجود, او فى السجود 
و قدقامء او فى التشهد وقد قام. كل/ذلك لااعتبار بالشكفيه و الالزم الحرج المنفى» 
لان الشكيعرض فى اكث“الأوقابعد"الانتقال فلوكان معتبرألادى الى الحرج» و 
يؤيده ما رواه الشيق>المؤثق:(لوجود عبداللو بن بكر الثقة» بل ممن اجمعت) عن 
محمد بن مسلم عن أب جعفرٌ عليه آلْسلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى 
فامضه كا هو ' و نقل صحيحة زرارة المتقدمة ” 

وظاهر هذا الكلام» هوفوت محل الرجوع بمجرد الانتقال باى جزء كانء كبا 
هو ظاهر اكثر الاخباره سيا موثقة محمد بن مسلم و صحيحة معاوية بن وهب 
المتقدمة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اقرء سورة فاسهوفاتنبه و انا فى اخرها, 
فارجع الى اول السورة او امضى ؟ قال: بل امض ؟ فان الظاهر أن امراد بالسهوهو 
الشك و هو كثير, وان كان الظاهر من قوله (قاتنبه) غير ذلك 

على انه يكون حينئذٍ على ا مقصود ادل؛ لانه اذالم يرجع مع النسيان فع الشك 


(١)الوسائل‏ باب (57) من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة حديث:7 
(-5)الوسائل باب (ج6) من ابواب الخثل الوقع فى الصلاة 
() الوسائل باب (76) من ابواب القراثة فى الصلاة حديث:1 
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بالطريق الاولى فتامل. 

والحاصل ان المفهوم من اكثر الاخبار: مثل صحيحة زرارة و اسماعيل و موثقة 
محمد بن مسلم و صحيحة معاوية بن و هبء عدم الالتفات بمجرد الشروع ى 
الفعل الذى بعد المشكوك فيهء فلا يبعد القول به» و ليس ما يعارض ذلكالا ما مر 
مع التوجيه. 

نعم تدل رواية عبدالرمان, على ان بمجرد الشروع فى النهوض الى القيام مالم 
يستو قائما يعود ١‏ و يمكن القول به؛ اذالمراد عدم الالتفات مع الشروع فى الفعل 
امحقق اللاحق و هو القيام و من لم يستو قائماء ما قامء و انما وجد الهوض و 
الشروع فى مقدمته, فلم يتحقق الدخول فالغل الاريخر بعدء بل لم يتجاوز عن 
الاول ايضا بالكلية, 

و كأن فى كلام المنتهى حيث قال: وتعخلَالتزاعالخ؟ اشارة الى ان النزاع هنا 
فى الفعل امحقق» لا فى مقدمتهء و آن الشروع .فى المقدمة ليسّ .مما فيه نزاع» ولا 
لاف فى انه مسقطء لوجوب العود؛ الا أنه يشكل أنه ا موى للسجود والشكفى أنه 
ركع اولم يركع قبل ان يسجد لم يكن مسقطا. مع ان رواية اخخرى عن عبدالرحمان 
على خلاف ذلكه و يمكن حملها على الوصول الى السجود كمامر؛ او جعل ذلك فى 
القيام فقط النص كمامر فتامل. 

مع انها معارضة مما رواه فيا نض " فانه يدل على انه لا يلتفت ممجرد الشروع 
فى مقدمة الفعل اللاحق. 

مع ان فى سند كليهم! ابان بن عثمان» و فيه قول. 

و على تقدير عدم ذلك كله, لاينبغى التعدى عن منطوقهاء اذ ليس الملة 

ر؟) الوسائل باب (98) من ابواب السجود حديث:.5 
() اشارة الى ما تقدم نقله آنفاعند قوله: لوشكفى السجود وقد قام الخ 
(7)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب السجود» حديث: 


سس السهووالشك لَك 


ظاهرة» حتى يقاس او يعمل بمفهوم الموافقة» اذلاقياس ولا مفهوم من دون الظن و 
العلم بالعلة؛ و يمكن الجمع بالتخيير كمامر, 

فحينئدٍ: لوشك فى كلمة سابقة و هوفى لاحقها و فى الحمد و السورة 
بالطريق الاول» و كذا فى الايات لم يجب العود على الظاهر؛ و مما يؤيد ذلكه 
الظاهر و العادة» و عدم الانتقال غالبا من آية الى ما بعد ها الا بعد قرائتهاء 
بخلاف النبوض الى القيام فانه قد يقع بعد السجدة الاولى فان العادة اقتضتها بعد 
ها فى الجملة فيغلط وينسى» و بهذا ظهر الفرق بين المسائل فى الجملة» فلايقاس» و 
صحيحة معاو ية ١‏ صريحة فى ذلك 

و منها يمكن اخراج.الكثل» انييس( فيه-خ)اقل من الشروع فى كلمة الاها 
فيه شك فلوشك فى الثية بعد مجرد ألشروع فى التكبيرء وكذا الشكفيه بعد الشروع 
فى القرائة» و كذا التاق تاها بعد البعض اللاحقء و كذا بعد الشروع فى 
القنوت» لم يرجع مَفبَصَالراكوْبالطرريق_الأولى . 

و كذا الشكفى الركوع و بعد الهوى قبل الوصولالى السجود لرواية عبدالرمان" 
على الظاهر, 

و كذا فى ذكر الركوع و الطمانينة فيه بعد الرفع» لعدم الخلاف على الظاهر 
فيه ولعموم الاخبار المتقدمة, و للزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لاجل اعادة 
واجب فيه. 

و كذا الكلام فى واجبات السجود بعدالرفع؛ و معلوم وجوب العود قبل الرفع 
من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع؛ و فى السجود قبل رفع الجبهة. 

و كذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس, و هو يسقط 


(1)الوسائل باب (01) من ابواب القراءة فى الصلاة حديث:١‏ 
(؟)الوسائل باب (+1) من ابواب الركيع حديث:1 و لفظ الحديث هكذا (عن عبدالرحان بن الي 
عبداله؛ عن ابي عبداث عليه السلام» جل اهوى الى السجودظم يدراركع امم يركع ؟ قال: قد ركع). 


بالاستواء بالبوض . 
و اعلم ان هذا كله مع الشكدون الظن» ومع عدم كثرة السهو وغيرهما ممامر, 
و انه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة» فيمكن اختياره فى 
الكل» فيسلم من الخلاف» فهوممايؤٌ يد انهاا مرادءفانه على تقدير عدمها تصير امسئلة 
من المشكلات و المتعسراتء و هذا قال فى الشرح: ولايكاد يوجد احتمال» او 
اشكال 1 و بمضمونه قاثل. 


الدليل الاول الذى ذكروه فى المسئلة» هو لزوم الحرج و 
ميق امنفيين عقلا و نقلا. 

و لكن ذلك ايضا غير واضح؛ بل ظاهر_كلامهمكان حتمء و انه لوخعالف و اق 
به تبطل الصلاة, للاخلال بالنظمء و لإأنه ليس من الأفعالء قاله فى الشرحء و 
قال: و يحتمل الصحة ضعيفاء بناء على أن حدم اليؤة:رخضة: فيجوز تركهاء وى 
دليله تامل, اذلانسلم الاخلال و الآبتطال.مطلقا. 

و هذا يصح العود فى امحل فى مثل العود للسجود بد النبوض قبل الاستواء. 

و لان فعل شيء ليس من افعالهاء لايستلزم بطلانهاء الا مع الكثرة بالمعنى 
المتقدم, و وجود ها هنا غير ظاهر, و كونه غير فعلها ايضا غير مسلمء بل هو اول 
المسئلة. 

نعم لو سلم انالامرهنا للوجوب العينى» يلزم تحريم الفعل الناى له فقط. دون 
البطلاث؛ على أن اعتقاد الشارح: ان الامرللوجوبء الاعم من العيى و التخييرى» 
فلا يغبت التحريم ايضاء فتامل فان المسثلة مشكلة جدالبعض مااشرناه» لابمجرد 
تعيين ا محل» فتامل و الله ا موفق للسداد والصواب وهوالمرجع والماب. 

و اعلم ان فى هذه الاخبار دلالة على عدم وجوب سجدق السهو للشك فى كل 
زيادة و نقيصة:» بل لتيقنهها أيضاء و ان الصنف ف المنتهى لا يقول به بل اكثر 
الاصحاب على خلافهء بل القول به مطلقا خلاف الاجاع كما فهم ممائقلتاه عن 


اج فى السهووالشك لفل 


ولوشك هل صلى ف الر باعية اثنتين اوثلا ثاء أوهل صلى ثلا ثا اواربعا: 
بنى على الاكثر» و صلى ركعة من قيام؛ او ركعتين من جلوس: ولوشكبين 
الاثنين والاربع» سلم وصلى ركعتين من قيام: ولوشكبين الاثنين 
(الاثنتين خ) والشلاث والاربع» سلم وصل ركعتين من قيام و ركعتين 
هن جلوس: 


النتبى : من عدم شيء فى ذكر الركوع والسجود والجهر والاخفات. 

قوله:«ولو شك الخ» هذه الصور التى تعلق الشك بها بعد حفظ الاوليين: 
فالظاهر انه لا خلاف فى الصحة وعدم وجوب الاعادة. 

فا يدل على الاعادة ظثل صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه 
السلام: قال سألتوظن رجل يدر ركعتين صلى ام ثلاثا؟ فال: يعيده قلت» 
اليس يقال: لايعيد الضلاة فقيه؟ فقّال: اما ذلكفى الثلاث والار. 

حمل على الشك قبل 'الركوء فهو فى المحقيقة شك بين الواحدة والثنتين» او على 
ا لمغرب» او الصبح)» وغل قبل اكمَال"الشسجتدتين. فهو شلامتعلق بالاولتين» وهو 
مبطل دامرء و كا سياق» و الكل بعيد يأباه اخرها ء والتخيير مناسب لاخخبار اخخر 

وهى أر يع صور." 

الاولى: الشك بين الا منتين والشلاث: فا مشهورهوالبناءعلى الثلاث» على تقدير 

تساوى الطرفين » و الا تمام و الاحتياط بركعة قائما او بركعتين جالسا. 

والدليل اكذكور عليها كونبامثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم: 

و حسنة زرارة (لابراهيم و صحيحته ايضا) عن احد هما عليهما السلام: قلت له: 
رجل لايدرى اثنتين صل ام ثلاثا؟ قال: ان دخل الشك بعد دخوله فى الثالثة» 


(1)الوسائل باب (؟) من ابواب الحقل الواقع فى الصلاة حديث:5 
(1)اى الصورائق تعلق الشلشيهاالخ 


3 كتاب الصلوة. ج55 


مضى ف الثالثة» ثم صلى الاخرى ولاشيء عليه ويسلم ١‏ 

و هذه مؤيدة لتاويل صحيحة عبيد بن زرارة» بان المراد قبل اكمال 
السجدتين, و تشعر بانه لا اعتبار بالشكالا بعد الدخول ف الثالشة معنى الخلاص من 
الثانية» وهو بعد اكمال السجدتينء و معنى المضى ف الثالثة, البناء عليهاء ليوافق 
ما قرروه» و يريد بقوله (ثم صلى الاخرى) اكماغاء و بقوله (لا شيء عليه) نق 
السجود للسهو, لا عدم الاحتياط: لاحتمال النقصانء وللاجماع على الظاهر و 
للرواية» فتامل. 

ويحتمل ان يريد بالمضى فى الثالثة أكماها ار بعاء و بقوله (ثم صلى الاخرى» 
الاحتياط, و يؤيده تتمة الخبر) قلت: فانه لما يد رق اثنتين هوام فى اربع؟ قال: 
يسلم و يقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم ولا شيء علي "لو انت تعلم ان فى دلالتها 
على المطلوب خضاءء بل ظاهر ها البناء غىتالاقل) ؟-فتاطل . 

وما روى ف الفقيه قال ابوعي دل عليه. ايلام لعمار بن موسى يا عمار اجمع 
لك السهو كله فى كلمتين: متى ما شككت فخد بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما 
لدت انكقد نقصت؟ و مثله روى عنه الشيخ فى التبذيب» و الظاهر انه يريد 
بالظن هنا الشك بقرينة قوله (شككت) وبالاتمام, فمل الاحتياط الذى هو 
مقتضى الشك كبا هو مفصل فى غيرها. 

و الظاهر انه لوعمل بما مريبرء ذمته بغير خلافء اذما نقل الخلاف الا عن 
يه و عنده يجوز البناء على الاكثر, فانه قال: فى الشك بين الاثنتين 
: ان ذهب و همك إلى الثلاث فاضف اليها رابعة فاذا سلمت صليت ركعة 


(1)الوسائل باب () من ايواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: ١‏ 

(1)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:4. 

(7)ف النسخ الففطوطة التى عندناء كتب عل جملة (واانت تعلمء الى قوله: عل الال ) انها زائدة. 
(1)الوسائل باب (4) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:1 


5 فى السهووالشك يا 


بالحمد وحدهاء وان ذهب وهمك الى الاقل فابن عليه وتشهد في 
كل ركعة, ثم اسجد سجدق السهوء وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت 
بنيت على الاقل و تشهدت فى كل ركعة, وان شئت بنيت على الاكثر وعملت ما 
وصفت. 

كأنه يريد به العمل الذى ذكره على تقدير ذهاب الوهم الى الثلاث و هوغير 
مشهور, فليس الخلاف فى صورة الظن على الاكثر الا بفعل الاحتياط» و فى صورة 
الشك و الاعتدال بالتخبير بين البناء على الاقل و الاكثر و ذلكغير بعيد كا هوفى 
كثير من المسائل على مامرء لإختلاف الروايات» فانه قال فى الفقيه» و روى 
اسحاق بن عمار أنه قال :“مالل ابسن الاول عليه السلام: اذا شككت فابن 
على اليقين قال: قلت: أهذا اصل؟ قل نعم ١‏ 

والطريق اليه صحيج وكتواثقة, وله اصل معتمدء و هولا باس به, وان فيل 
انه فطحى» و لغيرّه امن ريات ”وللاطلٌ"ايضا. بل لولا الروايات الدالة على 
البناء على الاكثر لكان القول بالبناء على الاقل اولى. و هذا ذهب ابنه ايضا فى 
الفقيه» الى التخيير فى كثير من مسائل هذا الباب: مثل الشك فى الواحدة و 
الاثنتينء او الثلاث والاربع؛ و نقل انه روى على بن ابي حمزة عن العبد الصالح 
(رجل صالح- خ) عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدرى أ واحدة 
صلى او اثنتين او ثلاثاً اواربعا؟ تلبس (تلتبس خ) عليه صلاته؟ فقال: كل ذا؟ 
فقلت نعمء قال: فليمض فى صلا ته. وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فانه 
يوشك أن يذهب عنه " 

وقالوا ان هذا الحديث قوىء وفيه تأمل) 


(1)الوسائل باب (83) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة : 
(؟)الوسائل باب (1) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث: 4 


7 كيو 205 سا لد ا ا 1 
لهذا كتاب الصلوة اج 


وعن سهل بن اليسع الثقة فى الحسن عن الرضا عليه السلام أنه يبنى على , 


يقينه» ويسجد سجدق السهوبعد التسلم ويتشهد تشهداً خفيفا ' ثم قال وقدروى 
انه يصل ركعة من قيام و ركعتين و هوجالس ' و ليست هذه الاخبار بمختلفة و 
صاحب هذا السهو بالخيار باى خبرمنها اخذ فهومصيب. ؟ 

و اعلم ان الاحتياط هنا: البناء على الاكثر و الاحتياط, ولايبعد ضم 
سجدق السهوايضا للرواية» و ان الحكم فى جميع الصور التى فيها الثنتان انما يكون 
(لصحته خ) الصحة بعداكمال السجدة. 

و لعله يتحقق بوضع الجبية فى الثانية؛ و يتل كون الاعادة مع ذلك احوطء 
فتامل فيهء و ان الاحتياط مع الظن ينفيفة اخبائ كثيرة» و قد مرت و سيجيئ 
فتامل» نعم لا يبعد ذلك للاحتياطء بل الآعادة احوط) 

الثانية: الشك بين الثلاث والاربع: فالمشهوَاتحآد الحكم بينه و بين الاوك و 
يدل عليه ما رواه فى الصحيحء عن" آي اغبا الفقّة“(هق الفضل بن عبدا ملك 
البقباق) وعبدالرمان بن سيابة (و لايضر وجود ابان فى الطريق ؟) عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: اذا لم تدر ثلا ثا صليت أو ار بعا و وقع رأيك عل الثلاث فابن 
على الشلاث؛ وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف, وان اعتدل وهيك 
فانصرف وصل ركعتين وانت جالس * 

و روى جميل عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: فيمن 
لايدرىأثلا نا صل ام اربعا و وهمه فى ذلكسواء, قال: فقال: اذا اعتدل الوهم فى 


(4-1)الوسائل باب (9) من 
(ع) الى هناكلام الصدوق رهف الفقب 
(؛)سندالحديث كبا فى الكافى هكذلإعمد بن يحى» عن احد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن فضالة 
بن ايوب» عن آبان عن عبد الرحمان بن سيابة» وابي العباس) 
(0)الوسائل باب () من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث: 3 


واب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:56 


ع5 فى السهووالشك نينا 


الثلاث والاربع» فهو بالخيار: ان شاء صلى ركعة و هوقائم, و ان شاء صلى 
ركعتين واربع سجدات و هوجالس ' و ف الطريق على بن حديد الضعيف" مع 
الارسال. 

فكأن ابن الجنيد و ايا جعفرين بابويه, نظرا الى ضعف هذه, مع وجود ابان 
فى الاولى» و احتمال الامر تلوجوب التخييرى,مع اصل عدم الفعل وعدم الوجوب 
العينى. 

فخيرا بينه و بين البناء على الاقل والا تمام» كما نقل عنهها فى امختلف, ونقل 


أيضا: في الركعتين من جلوس عن ابن ابي عقيل وعدم ذكر التخيير فيه» و 
قال على بن بابويه بوجويبة"الركمّة يمن قيام على تقدير البناء على الاكثر كمامر. و 
التخيير فيهما هو المشهويأوالمؤ يد بمرسلة ميل. 

و لعل ابن ابى. عقيل تراك متقق رواية جميلء و الى اختصاص الركعتين 
جالسا بالذكر ف رواية أني. العباس 

و كذا فى الصحيح عن الحسين بن ابي العلاء (لكنه غير مذكور فى الخلاصة» و 
قال المصنف فى موضع (لا اعرف حاله) و ذكر فى كتاب ابن داود الاخختلاف 
فيه وقال: حكى سيدنا جمال الدين فى البشرى» تزكيته, وقال فى الفهرست: له 
كتابء و ذكر الاسناد) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أن استوى وه فى 
الثلاث و الاربع سلم وصلى ركعتين و اربع سجدات بفاتحه الكتاب و هو جالس 
يقصر فى التشهد ؟ 

ولكن الشهرة _ مع المرسلة ومع ان مناسبة بدلية الواحدةقائماء تقتضي 

(١)الوسائل‏ باب )٠١(‏ من أيواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 2 

(؟)سند الحديث كيا فى الكاى هكذا (عحمد بن يحيى ‏ عن احمد بن محمدى عن على بن حديد سن جميل» عن 
بعض اصحاينا/ 

(©)الوسائل باب )٠١(‏ من بواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 


لكل كتاب الصلوة. دن 


تجويزهاءايضاًءمع عدم تصريح ا منع عن ابن ابي عقيل يفي دالتخييره ولايبعد 
كون اختيارالار بع ١‏ جالسا اولى» للرواية وكثرة الفعل, وكونه صلاة» مع ندرة 
الصلاة بركعة, فتأمل؛ وكأن على بن بابويه نظر الى عدم الرواية فى صورة الظن» 
مع اقتضاء المناسبة» حتى سكت عن الركعتين وذكرالواحدة» ثم احال عليها صورة 
الشك » فيمكن كونها هناك احوط فى الظنء فتأمل» ولا يبعد ان فعلهها مع سجود 
السهويكون اولى» والاحوط الاعادة مع تلك . 

الثالثة:الشك بين ال ثنتين والار بع :و المشهور هنا ايضا هو البناء على الاكثر و 
الاحتياط مامرء و لما روى الشيخ فى الصحيح:عن محمد بن مسلم قال سالت 
اباعبدالله عليه السلام عن رجل عبل ركعفثن, فلادّي ركعتان هى او اربع؟ 
قال: يسلم» ثم يقوم فيصل ركعتين بفاة الكتاب و ينهد وينصرف و ليس عليه 
0 

و فيها دلالة على عدم وجوب العَلآم خيلا :الاستتتياطةوأو على عدم وجوب 
السجدة للشكف الزيادة والنقيصة: و كذا فيا مروماياق. 

وما رواه ايضا فى الصحيح عن ابي بصير (لكن الظاهر ان ابا بصير هذاء هو 
يحيى بن القاسم» و فيه قول» و لكنه اعتمد عليه ا مصنف» لانه روى عنه شعيب» 
كأنه العقر قوفى» لنقل حماد عنهء و هوقائد ابي بصير المذكور وابن انخته) عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: اذالم تدرار بعا صليت ام ركعتين» فقم واركع ركعتين» 
ثم سَلّم ” و اسجد سجدتين و انت جالس ثم تسلم بعدهما 'و فى دلالتها على 
امطلوب خفل 


(1)اى الركعتين جالسا باربع سجدات كيا فى رواية ججيل. 

(؟) الوسائل باب ١١(‏ )من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث:3. 
(©)و زاد فى التهذيب المطبرع بعد قوله: (ثم سلم) ( واركع رك 
(4)الوسائل باب (11) من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث:.4 


لم الغ 


ج55 فى السهووالتك 03 


نعم فيها دلالة على وجوب سجدق السهوفى هذه الصورة والسلام فيهرا: و خملها 
الشيخ و المصنف على من تكلم فى الصلاة, كانه لعدم القائل بهء و لقريئة ما مرو 
ما سياق. 

و يمكن حلها على الندب لعدم القائل بالوجوب:ولعدم الصحة, و لنفيه فى 
الصحيح المتقدم على الظاهرء و بالجملة الاحتياط يقتضى الفعل» بل الاعادة 
أيضاء مع مامرء فتامل. 

والاخبار فى ذلك كثيرة: مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور 
قال سالت ابا عبدالله عليه الببلام عن الرجل لايدرى ركمتين صلى ام اربعا؟ 
قال: يتشهد و يسلمء ث يقث فيَيلٌ”ركعتين بو اربع سجدات يقرأ فيهها بفاتحة 
الكتاب ثم يتشهد و يسلم, فان كان/صلى اربعاء كانت هاتان افلة, و ان كان 
صل ركعتين كانت هانن تَمَآمَبإلآرَبعَةو ان تكلم فليسجد سجدق السهو! 

وحسنة الحلى (فى"الكآق)عَنْ"!يَعبدالك عليه السلام قال: اذا لم تدر اثنتين 
صليت ام اربعا ولم يذهب و همكالى ث 0 
سجدات تقرء فيهها بام القران (الكتاب خ) ثم تشهد وسلمء فان كنت انما صليت 
ركعتين كانت هاتان تمام الاربع, وان كنت صليت الاربع كانت هاتان نافلة, 
وان كنت لاتدرى ثلا ثا صليت ام اربعاولم يذهب و همكالى شيء, فسلم ثم 
صل ركعتين و انت جالس تقرء فيهما بام الكتاب, و ان ذهب و همكالى الثلاث 
فقم فصل الركمة الرابعة ولا تسجد سجدق السهوء فان ذهب و همك الى الاريع 
فتشهد و سلم ثم اسجد سجدق السهوء؟ 

وفيا 0 المسئلة السابقة» و وجوب السجدة, لاحتمال النقصان 


(1)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:' 
(1)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:1 و أورد قطمة منه فى باب )١١(‏ من 
هذه الابواب حديث:8 


إيزن كتاب الصلوة ج53 


مع الظن بعدمه ايضاء دون احتمال الزيادة. 

و يمكن لها على الاستحباب» و ينبغى عدم الترك» و على كون ركمق 
الاحتياط جالسا ايضا فهو الاحوط كمامر. 

وما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (اظن صحتها) قال: 
انا السهو ما بين الثلاث والاربع وف الا والاربع بتلك المنزلة» ومن سهى 
فل يدر ثلاثا صل ام اربعا و اعتدل شكه: قأل: يقوم فيم» ثم يبلس فيتشهد و 
يسلم و يصل ركعتين و اربع سجدات و هو جالسء فان كان اكثر وهمه الى 
الار بع تشهد و سلم ثم قرء فاتحة الكتاب و ركعبو سجد ثم قرء و سجد سجدتين و 
تشهد و سلمء و ان كان اكثر وهه الى الثنشين نمضن وصل ركعتين و تشهد وسلم' 

وفها احكام اخرء الا انها مقطوعة يمحمد, و لعلةٌ عن الامام كما قيل فى غيره» 
فتامل. 

و اماما رواه فى الصحيح و الحَعَنَ ور ةبحق احدغهنًا عليهماالسلام قال: 
قلت له من لم يدر فى اربع هوام فى ثنتين وقد احرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين و 
اربع سجدات و هوقائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه؛ و اذالم يدرى 
ثلاث هواوفى اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الها اخرى ولا شيء عليه. و 
لاينقض اليقين بالشك, و لايدخل الشك فى اليقين» ولايخلط احد هما بالاخره» و 
لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من 
الحالات " 

ففيها دلالة على البناء على الاقل مطلقا: و العجب ان الصنف ف المنتهى و 
الشيخ فى التهذيب ذكراها فى سياق الادلة على الحكم المشهو فى الصورة الثالثة, 


(1)الوسائل باب )١١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:6 
(؟)الوسائل باب (11) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:5 و اورد قطمة منه فى ياب )٠١(‏ من 
هذه الابواب حديث:م 


ع5 فى السهووالشك 0 


مع انها تدل على خلاف الحكم السابق. 

و اراد باليقين» اصل العدم الذى كان يقيناء و ان حككه باق و لايدفعه الشك 
وفيها مبالغة فى ذلكم واستدلال عليه؛ و دلالة ايضا على عدم وجوب السلام. و 
ايماء الى اشتراط احراز الثنتين (والثلاث) للصحة. و عدم وجوب السجدتين 
لاحتمال الزيادة و النقصان, و الشكء لذلك؛ فالقول بالتخيير قوى مع مامره 
خصوصا فى الا ثنتين والثلاث, لعدم دليل خاص قوى. 


و كذا بينهها و بين الاعادة كيا هو عختار الصدوق على ما نقل فى الشرح؛ وقال 
فى امختلف: انه قال: يعيدء لصحيحة محمد قال سالته عن الرجل لايدرى صلى 
ركعتين ام اربعا؟ قال : ,يقد الصّلاة ' والظاهر انه عن الامام عليه السلام: و 
روى انه يسلم فيصل "أفالظاهر عدم لاف فى البناء على الاكثر على مايفهم من 
الشرح, و ان لم يكن عبازة احتلفت”صَتريمة فى قول الصدوق بهء فتامل واحتط. 

الرابعة:الشك بِينالاثيتين والثلاث والاريع ؛فالمشهورايضا البناء على الاكثر و 
الاحيتاط بركعتين من فيام و رَكَعتِين من جلوس. 

والدليل عليه ما روى فى الكافى و التهذيب (فى الحسن) عن ابن ابي عمير عن 
بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام فى رجل صلى فلم يدراثنتين صلى ام 
ثلاثا ام اربعا؟ قال: يقوم فيصلى ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلى ركعتين من 
جلوس و يسلم» فان كانت اريع ركعات كانت الركعتان نافلة والااتمت الاربع” 

وهذه الرواية ما وجدتها هكذا الا فى منتهى المصنف و منتلفه قدس الله روحه 


ثلاثا) مع الركعتان بدل الركعات كا فى التهذيب» ولكن وجدت (ام ثلا ثا) فى 


(١)الوساتل‏ باب (11) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:/ 
(؟)الوسائل ياب )١1(‏ من ابواب الظل حديث:5 
(7) الوسائل باب (+1) من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث: 6 


1 كتاب الصلوة 7 


تسخة اخرى و هوالصحيح؛ فالظاهر ان ما ذكره المصنف هو الصحيح, الا أنه 
مجمل» فان معنى قوله (والا) أن لم يكن اربعاء فان كانت ثلاثاء فالثنتان جالسا 
تمام الاربع» والركعتان قائًا نافلة» و ان كانت ثنتين فبالعكس. 

وبالجملة هذه الرواية لاتخلوعن شي ء سنداء للارسال» وان كان عن ابن إلي 
عمير ومتناء للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب, فانه ينبغي ان يقول: يكل 
ما فيه فيتشهد و يسلمء ثم يقوم فيصل الحديث؛ وكأن ذلك مذوف بناء على 
الظهون. 

و لعله لاخلاف فيها (فيه خ) الا ما نقل فى.امختلف عن ابنى بابويه و ابن 
الجنيد فى الاحتياط. فانهم قالوا: يصل ركعة مخ قيأم وكعتين من جلوس ١‏ 

و لعل العمل بالرواية المعمولة ا منجبرة بالشهرة العظيكهة إولى. 

و نقل فى الشرح عن الذكرى: ان قوهم ”قوقدم ن”ححيتثا الاعتبا الى قوله: ان 
النقل و الاخبار تدفعه. 

وما اجد له قوة اصلاء فانه مستلزم للريادات» وَتَعَيير لصورة البدل» و تلفيق 
البدل الواحد من الفعل قائما وجالساء و ثنتين و واحدة مع عدم تعارف ذلك 

نعم القول بالثلاث قثئما بتسليمتين» مقتضى الاعتبار الا ان الخبر و كلام 
اكثر الاصحاب منعهء ولا دلالة فييها عليه بمفهوم الوافقة, لعدم العلةء فلا ينبغى 
اخروج عن ظاهر هماء مع انه لا مستند للحكم الا ذلك الخير. 

وقال الشارح: وقول المصنف هنا اعدل ' وما فهمته. 

و أيضا انه قد تشعر عبارة المفيد و السيدء على وجوب تقديم ركعتين قائما على 


(١)الوسائل‏ باب (؟١)‏ من ابودب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:5 ولفظ الحديث (قال: اى محمد بن 
على بن الحسين- و قد روى انه يصل ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس) 

(؟)فال فى روض الجنان ص 581 و هل يبوز ان يصلى بدل الركعتين من جلوس» ركعة قائما؟ ظاهر الاكثر 
عدمه؛ واجازه الصنف ورا قيل بتحتمهءوقول الصنف هنا اعدل. لان الركعة من قيام اقرب الى حقيقة 
المحتمل فواته, قيكون مدلولا عليه بفهوم الوافقة. 


اج فى السهووالتك لذلا 


الركعتين جالساء و ان كلام اكثر الاصحاب خال عنه و يفيد التخييره ولا يبعد 


كونه اولى لما فى ظاهر الرواية التى هى المستندء حيث قال: (يقوم فيصل ركعتين 
من قيام و يسلم» ثم يصل 1آ4) وتم »دالة على الترتيب» مع قوله (فيصل ركعتين من 
قيام) حيث رتبه على القيام بلا مهلةء فتامل. 

وعلى تقدير كرنها فقط مستندأء لايبعد تعين العمل بها حتى تظهر انها ليست 
اللترتيب هناء اوانها للاولوية, الا ان يكون التخيير اجاعياء حيث ماجزم اللصنف 
فى امختلف بالخلاف» فتامل. 

والاحتياط يقتضى تقديمالزركعتين قائمالمامر و ان قال فى الشرح: و رما قيل 
بوجوب تقديم الركعتين مبن“"جلوس» لقم العلم بالوجهء و القائل. 

و يمكن ان يوجه ايضاء بانه عل تقدير التقديم» يمكن كون واحدة منها تقع 
رابعة على تقدير الغلا فيكو" البَآقَ نافلة بعد تمام الفريضة, فلا تقع نافلة 
قبلها. و ايضا يقح لتنا فى بموضمهءآ اما نافلة, او تككلة. بخلاف تقديم 
الثنتين جالساء فانها تقع على التقديرين لغوا: و تقع النافلة الغيرالمتداولة بين الفريضة 
و الاحتياط من غير داع, و النافلة قبلها ايضاء فتامل: فان العمدة هو النص و 
الباق مناسبات يمكن قوها (قبوها._ خ) مالطرفين بعد الوقوع, و سيجيء له وجه 
وجيه فى آخر قول» بعد هذا القول. ١‏ 

و اعلم ان القول بالتخيير فى اكثر هذه المسائل» ليس ببعيد. 

و انه لولم يحتط فى موضعه, و اعاد سيا من كان جاهلاء لااستيعد الصحة,» 
والاولى منه القول بالبناء على الاقل مامر. والاخبار عليهها كثيرة؛ وقد نقلت بعضها 
فيا تقدم, فتذكر, فكأن الاحتياط رخصة و تخفيفء الله يعلم . 

و ان فى الاخبار يوجد الاحتياط مع الظن ايضا * و قد قال بهايضا على بن 


(١)فى‏ اواخر شرح قول ا مصنف :(ولابعبد لو ذكرمافل ) 
(؟)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث :هم 
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بابويه على ما نقل. 

و كذا سجدق السهو ' فلا يبعد فعلهما احتياطا على ما اشرت اليهما فيا تقدم» 
فتذكر. 

و ان الظاهر عدم وجوب العلم لحكم هذه الصور كغيرهاء و انه لاتبطل صلاة 
من لا يعلم مطلقا اذا فعلها على ماهى عليياء وعدم الشك اصلاء ويدل عليها ما 
تقدم فتذكر, 

و ايضة ترك ؟ ايجاب الاعادة فى الاخيان و كلام العلماء فى الاعصار و 
عدم اشتغال اصحابه صلوات الله عليه و آله فى يدقالاسلام و غيره بذلك و تقريره 
ذلك وعدم المنع " و سثوالهم فى الوقايع الجزئية بعد الوقوع, وعدم تقريعه لهم: ؟ 
مثل ما وقع لعمار فى تيممهء * بالترك, والامر بالاعادة مع الموافقة؛ بل تقرير هم 
على ذلكوالتحسين معهاء واصل عدم الوجوب, وعروض الشكو غيره مايفسد. 

و كذااصحاب الأمّةعليهم السلام 

و يدل على عدم الوقيع» عدم النقل» والالنقل» لان العادة تقتضى نقل مثله 
متواترا فكيف احاداء مع علمهم بحال الناس من غلبة الجهل علييم . 

مع الهم صلوات الله عليهم كانوا اشفق على اصحابهم و احرث ”لهم بالترغيب 
و الترهيب. مع ادلة كون الجهل عذرا فى الايات حيث قيد الذم والتقريع بالعلم» 
مثل (وانتم تعلمون -؛-) فيهاء و كذا فى الاخيان مثل: الناس فى وسع عيا 


اب )٠١(‏ من ابواب الخفل الواقع فى الصلاة حديث:8. 

.بره بعداسطر (دليل الاجزاء) 

()اى عدم سؤالهم عن وجوب الاعادة. 

(4)مثال للتقريع. الى كي وقع التتريع منه صل ال عليه وآله لعمار بتركه للماموريه. 

() الوسائل كتاب الطهارة» باب )١١(‏ من ابواب النيمم حديث:؟#ع ههه 

()كذا فى جيع النسخء والا تسب ان يكون بالصادم 

(/)الايات الواردة فى ذلك كثيرة» واليك موذجامنهاء قال تعالى: (فلا تبعلو أ انداداواتم تعلمون: 76/5 
مدا 


لايعلمون ١‏ و مثله كثير. 

و كذا فى كلام الاصحاب: مثل ما نقل الشارح عن الشيخ فى التهذيب: 
ان الجاهل معذور, وكان ظاهره انه معذور ولوفعل مع علمه بانه حرام فى الصلاة» 
وجاهل بانه مبطل. 

وصدق الاتيان با مامورعل فعله الله 

دليل الاجزاء:" 

والاصل عدم اشتراط العلم فى جميع اجزائها من حيث الامرء خصوها التروك؛ 
واولى منها بالصحة مع العلمء.لاين الجهة التى قالوها: : فتامل. 

والعقل ايضا يعذره يل'لا يجعله مُكلفا. 

نعم لو حصل عنده علم اجالى أو قصر فى التفتيش الواجب عليه بعقله» او 
نقل محملا لايعذر خصوْضَاءق"الآصول, على انه قد جعله البعض معذورا فيه 
ايضا. 

و قد استشكل ذلك فى مسائل الاصول: مثل فرض امرئة عاجزة جالسة فى 
الجزيرة البعيدة عن الاسلام بل عن الانسان ايضاء حتى لا يمكن الجواب عنهاء الا 
بان لا يسلم جهلهاء بل حصل عنده علم اجمالى بعقل او الهام او نقل» ودل عققله 
على التفتيش و الاستفسار و التحصيلء ثم انه قصر. 

الحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب و السنة» و بعض افراد 
المسلمين لان العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق و الغفلة الحضة, ولا 


(ولاتتبسوا الح بالباطل و تكتمواالحق وانتم تعلمون:+/42 لتأكلوا فريقا من اموال الئاس بالاثم وانتم 
تعلمون: 18/7 لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الخق و انتم تعلمون:©/1/) الى غير ذللدمن الايات الشريفة. 
التى يمكن الاستدلال بها على الطلوب. 

(١)جامع‏ احاديث الشيعة, باب(م) حكم ما أذالم يرجد حجة على الحكمء بمدالفحصء فى الشبهة 
الوجوبية والتحرمية حديث:+ نقلا عن عوالى اللثالى: والحديث منقول بالمعنى. 

()قوله قدس سره: (دليل الاجزاء) خبرلقوله: قبل اسطراترك يباب الاعادة). 
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يسلم وجود مثل هذا الفردء بل يجب فى الجملة اعلامه بوجه. 

ولول يكن اصلاءمانقول بامكانه البتة» لاستحالة عقاب مثله على الله عقلاء 
وعدم وصول النبوة اوالامامة البتة. 

ولانه لولا ذلكه لزم افحام الانبياء» وعدم التكليف بالكليّة, فيلزم الفساد ى 
العام فلابدان يلق الله تعالى فى قلبه وجوب الاسماع و التفتيش و التفسير حت 
يرتفع عذور تكليف الجاهل والمذكورات. 

و انه يكنى فى الاصول ايضا ممرد الوصول الى الحق بمثل مامر مرارا؛ و انه يكف 
ذلك لصحة العبادة الشروطة بالقربة» من غير اشتراط البرهان والحجة على 
ثبوت الواجب وجميع الصفات الشبوتية و السلينة والْنبوة»و الامامة و جميع احوال القبر 
ويوم القيامة, بل يكفى ف الايمان اليقين|ثبوت الواجث و الوحدانية و الصفات فى 
الجملة باظهار الشهادة به و بالرسالة و بالتاعة"الائمةة©وعلام انكار ما علم من الدين 
بالضرورة و يلزمه اعتقاد ساير لذ كوراتت في الجملة.. 

هذا ظنىء قد استفدته ايضا من كلام منسوب الى افضل العلماء و صدر 
الحكاء نصير الحق و الشريعة و معين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية على 
حقية مذهب الشيعة الاثناعشرية نفعه الله بعلومه الدينية و حشره الله مع محمد 
حاتم الرسالة وآله الامناء الائمة عليهم افضل السلام و التحية 

و مما يؤيده الشريعة السهلة السمحة, وان البنت (التى ما رأت احدا الا 
والديها مع فرضهها متعبدين بالدين الحق» فكيف الغير ) اذايلغت تسعأ يجب عليها 
جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هوا مشهور عندالاصحابء مع انها ما 
تعرف شيئاء فكيف مكنها تعلم كل الاصول بالدليل» والفروع من اهلها على 
التفصيل المذكو قبل العيادة» مثل الصلاة على ان تحقيقها العدالة فى غاية 
الاشكال كمامر. وقد لايمكن لا فهم الاصول بالتقليد فكيف بالدليل. وعى 
ماترى انه قد صعب على اكثر الناس من الرجال والنساء جدافهم شيء من 


ع فى السهووالشك ذا 


ولايعيد لو ذكرمافعل وان كان فى الوقت. 


المسائل على ما هى الا بعدا مداومة. 

و بالجملة هذا ظنى» ولكنه لا يغتى من الجوع» و لعلى لا اعاقب به انشاءالله» و 
قد استبعدت ما ذكره بعض الاصحابء سيا ما فى الرسالة الالفية مع قوله فى 
الذكرى بصحة صلاة العامة» وقد اشارالشراح اليه ايضاء و قد اشار اليه الشارج 
ايضاء و هنا توقف و استشكل فى الصحة على تقدير الوافقة و عدم حصول شك 
من هذه الصو مع حككه اولا بالبطلان و وجوب التعلم؛ و جعل ذلكسبب حصر 
هم الشكوك ف الاربعة معللا بكثرة وقوعها دون غيرهاء مع ان المقدمتين فى حل 
المنع» فتامل . 

قوله: «ولايعيد الخ»'دلِيلَ ماذركره واضح: وهوان الا تيان بالمأمور به يدل على 
الاجزاءء فلا معنى لوجوب الاعادةإبمتك. 

و أيضا معلوم ان أَلغرَضنَّمن:الآمز/الاحتياط: تصحيح الصلاة: 
فى بعض الاخبان" عل ماين'. .انم على تقدي ر/البقص» تمام الصلاة. 

ولا فرق فى ذلكبين الصور كلها على تقدير عدم الذكر الا بعد الاحتياط كله» 
مامر و هو واضح. 

وكذا لو ذكر فالاثناء القام وعدم الحاجة اليهفالظاهر انه لا اشكال وان 
تتميمها حينئذٍ على قصدالتنفل كما يشعر به الاخبار, 

و اما لو ذكر النقص حينئذٍ فالظاهر الصحة ايضا مع الاتمام» و اعتبار 
(اغتفار ظ) الزيادة من الئية و التكبين للامر بها للاصل؛ و الصلاة على ها 


ايت > 


(١)الوسائل‏ باب () من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة. 
(؟)مْ نمنسرعلى رواية بهذه العبارة» نعم فى باب (؟) من ابواب النية إفى عدم بطلان صلاة من نوي 
فريضة تم ظن انها نافلة وبالمكس» اذا ذكرمانوى اولا) ما يدل على المطلوب: ففى حديث:؟ من الباب المذكور 
(قال:سالت اباعبدلل عليه السلام عن رجل قام فى الصلاة الكتوبة فسها فظن انها تافلة» اوقام فى النافلة فظن 
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و لان الظاهرمن الامر بالاحتياط_مع التعليل:بانه ان كانت ناقصة فهوتمامها 
والا فنافلة -عموم الحكمء سواء كان ذكر فى الاثناء او بعدهء بل القبل ايضاء الا 
انه خرج بدليل العقل:ان المراد به مع الشك وقد زالء و كانه اججاعى ايضاء 
يفعل مامر فى نقصان الركعة. 

و يحتمل القطع والاتيان بمقتضى النقصانء و يكون تلك الزيادة مفتضرة 
للامرهاء و ان كانت ركعة وما فوقهاء فلا تبطل أن لم يكن فعل منافيا مبطلا غير 
الاحتياط كمامر, فيبطله. 

ولان هذه لاتسمى زيادة ركعة أو ركن ف.الصلاة, بل صلاة اخرى فملت 
حينئلٍ بامر الشارع بعد الخروج من الاولىيلااتمآمها»الا انه قدتبين عدمكونها من 
تمامها مع الخروج عنهاء فالبطلان مطلقا! بعيد. 

و لعل الاول اولى مامر: و يحتمل كوث"الآتادةامخ "ذلك احوطء قاله فى الشرح 
ايضا مع السجود. هذافيمااذاتوافقا؛ 

و اما اذالم يتوافقا كيا نو ذكر انها الثنتان و هو فى اثناء الركعتين جالسا قبل 
فعل الركعتين قائماء او ذكر انها الثلاث بعد الشروع فى الركعتين قائماء فالظاهر هنا 
القطع والا تيان بمقتضى الذكر من النقصان, لان الظاهر المتبادر من الرواية: ان 
الامر بهها قائما لاحتمال الركعتين و بهما جالسا لاحتمال الثلاث؛ والا لأمكن 
الاكتفاء بالركعتين قائما او بركعة قائما مع الثنتين جالساء اوثلاثا قائما بتسليمتين» 
فلا تجزى احداهما عن الاخرى ولايصير بدهاء والزيادة مغتفرة لما مرء فلا تبطل الا 
مع المبطل المتقدم» و ان هوحتمل ايضا كما فى السابق. 

ويمتمل الصحة وعدم الالتفات الى النقص خصوصاف الصورةالثانية» مع 
ذكره النقصان قبل الشروع فى ركيع الركعة الثانية من ركمتين قائماء للموافقة فى 


0 
انها مكتوبهء قال: هى عل ما افتتح الصلاة عليه) فراجع 


ع5 فى السهووالشك نكنل 


ولوذكر ترك ركن من احدى الصلاتين اعادهما مع الاختلاف» 
والا فالعدد» 


الصورة مع الفائئة و عدم زيادة مبطلة, و قد مر مثله فى النقل من اللاحقة الى 
السابقة فى الاثناء مع الامكان: و ايضا ورد فى جواز احتساب اللاحقة عن السابقة 
انها اربع مكان اربع ١‏ والظاهر انه هنا بالطريق الاولى: و ليس كذلك الصورة 
الاولى» لعدم ا موافقة. 

نعم يمكن الصحة مطلقاء و اتمام تتمة النقص و حذف الزوائد و لكنه بعيد 
على مامر؛ و بهذا ظهر الفرق بين تقديمهما قائما و جالساء فقد يكون تقديم الركعتين 
قائما هذه الفائدة, فانها قد تصيج مع عدم التوا ايضا بخلاف العكسء فلا 
ينبغى الخروج عن النصن” والاجتّبَادٍ فى مقابلته فانه قد يكون له وجه خنفى, و هذا 
منع القياس» فهذا مِؤٌ يد للقول بويحوب تقديم الركعتين قائماء و قد يجعل وجوب 
التقديم مؤ يدا هذاء لأنه فَآتَدَظآهرَةو ليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه فافهم . 

قوله: «ولوذ كرترك “ركنَ”الخ4دليلن:ومبجوب اعادة الصلاتين مع الاختلاف» 
مطلقاء بذكر ترك الركن المبطل؛ واضح: لعل لاخلاف فيه: و لانه يجب 
اعادةالصلاة الباطلة اتفاقاً مطلقاء اداء فى الوقت, وقضاء خارجهء والبرائة 
لاتحصل الا باعادتههاء 

و اما الاكتفاء بالعدد فى المتمقة, فلان الياطئة احدا هما لا بعينهاء والتكليف 
بالزيادة منى عقلا ونقلا الا بدليل» وليسء والاشتباه لايصلح دليلا لذلكلانه قد 
يحصل بفعل المطلق مع الترديد فى النية؛ او قصد ما فى الذمة, و الجزم فى النية 
موجود؛ 

و وجوب التعيين على تقدير تسليمه فى غير هذا الموضوع - هنا بمنوع. 

و هذا الحكم لاخصوصية له بهذه المسئلة» بل هو حكم مطلق البطلان مع 


(١)الوسائل‏ باب (75) من ابواب الواقيت قطمة من حديث: ٠‏ 
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و يتعين الفاتحة فى الاحتياط. 


الاختلاف والاتحاد و سيجيئْ له زيادة تحقيق. 

قوله:«و يتعين الفاتحة فى الاحتياط» لانها صلاة, و لهذا قد تقع نافلة. و 
انها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولاصلاة الا بفاتحة الكتاب كيا ورد فى ابر 
عنه صل الله عليه وآله ١‏ وللامربها ف الاخبار الكثيرة جدا من المتقدمة؛ وغيرهاء, 
مثل صحيحة زرارة وحسنة الطويلة الشتملة على عدم نقض اليقين بالشك " 
وصحيحة محمدبن مسلم فىالشك بين الاثنتين والاربع " واظن ان ليس هنا 
صحيح غيرهماء وان لم يكن فيهها صريح الامر, ولكن قوله عليه السلام فى هذا القام 
لتعليمهم الاحتياط» (يصل ركعتين بفاتحة الكتاب) يفيد ان قراثتها داخلة فى 
ماهيتها الأمور بها فيكون جزء واجبا. 
و لان الظاهرائه خبرمعنى الامر. 

ولاينافيها ما وقع فى بعض الاخبارمتن>الامربالاحتياط من غير بيان كيفيتهاء» 
لانه مابيّن فيه الكيفية 

مع ان الزيادةمقبولة, وقد ثبت فى الاضول ؟ 

0 
بلزم على تقدير المنافاة كبا حقق فى الاصول» و معلوم عدم كر شيء فى 
موضعه مرة وعدمه فى اخرى: عدمها بين مطلق المطلق ل وهوظاهر. 

فالقول بجواز التسبيح لانه البدل المجوز فيه ذلك و للمطلقة, بعيدء تعدم 
التساوى بين البدل و المبدل» على تقدير تسليم البدلية؛ و لذا اوجب فيهما النيةو 


(١)صحيح‏ مسلم كتاب الصلاة (11) باب وجوب قرانة القائحة كل ركعة حديث (74-م) عن عبادة. 
بن الصامت يبلغ به النبى (ص) لاصلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب, و فى بعضها (الاصلاة من لم يقرابام القرآن). 
وفير ذللدمن العباير فراجع . 

(؟)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديث:” و لورد قطعة منه فى باب (( 01١‏ 
من الابواب ا مذكورة حديث:؟ 

(©)الوسائل ياب )١١(‏ من ابواب المثل الواقع فى الصلاة حديث:7 


5 فى السهووالتك لئذا 


ولاتبطل الصلاة بفعل المبطل قبله» 


التكبير و غيرهماء ولامر. 

قوله:«ولا تبطل الخ» دئيله يعرف ممامر: من أن الاحتياط صلاة على حدة و 
كون سبيها الشك. 

و احتمال جبر التقص بهاء لايجعلها جزء حقيقتهاء حتى تكون قبلها فى الصلاة 
فتبطل يفعل منافيهاء و هوظاهرء و لهذا قد يكون نافلة و وجب فيها ما وجب فى 
الصلاة, 

و بالجملة لاشك انها صلاة مستقلة و ان كانت جابرة لنقص ما سبقهاء و قلنا 
بوجوب فوريتها بمدها بالاجاع كبا نقل فى الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته عن 
مثل رولية إبي بصير (فقم) "ميرتب فعلها على الشلدذ علسى ان الاجاع غير 
ظاهر, وحديث ابي بصي رئيس تصريح لأأصحيحء و ان قالواانه صحيح كمامر, و 
دلالته ايضا غير واضحةء)-فان. الظاهين ان المراد بائفاء فى امثالها بحرد التعقيب 
والعطف لاعدم التاخرن .و هذا وردء «ثم» في ,صحيحة محمد بن مسلم ' وحسنة 
الحلبى ' و رواية ابن أن يعَُورَ ؟ وخدم شَي ء فى غيرهاء مثل صحيحة زرارة و 
ججسنتهة فقامل: و مع تسل ذلكيلزم البطلان بلمناى كرا يقولوث بلدمع التاخي 


(١)الوسائل‏ باب (11) من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديت:6 ولف الحديث (اذالم ثدرار يما صليت 
ام ركمتين فقم الحديث) 

(؟ )الوسائل ياب )٠١(‏ من ابواب الخقل الواقع فى الصلاة حديث:) و لفظ الحديث (فان كان اكثرو هيه 
الى الاربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب. الحديث) 

(7)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:0 و لفظ الحديث (ان كنت لا تدري 
ثلاثا صليت ام اربما ولم يذهب و همك الى شيء قسلم ثم صل الحديث). 

()الوسائل باب (11) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة حديث:؟ و لفظ الحديث (عن الرج للايدرى 
ركمتين صلى ام اربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم المديث). 

(ة)الوسائل باب )١1(‏ من ابواب الخثل الراقع فى الصلاة حديث:+-4 ولفظ الحديث (من لم يدرف 
اربع هوام فى ثنتين وقد احوذالثنتين؟ قال: يركع بركعتين واريع سجدات الحديث) وفى آخر (قال يسلم و يقوم. 
فصل ركمنين» 


١١ كتاب‎ 


لذن ب الصلوة 5-9 
ويبنى على الاقل ف النافلة و يجوز الاكار. 


لان الامر دال على الوجوب؛ و النبى عن جواز التاخيره والامر و النبى اذا كانا 
متعلقين بالامر الخارج لايد لان على البطلان» وهو ظاهر قاله الشارح لرد دليل 
المصنف والشهيدعلى البطلان؛ و الظاهر ان مقصود هما اثبات | 
هذا قالوا: وعدم جواز الكلام قبلهاء و وجوب السجدة للسهوللكلام قبلها: يدل على 
الجزثية, يعنى بقاء حكهاء و كذا فورية وجوب فعل الاحتياط يدل عليه؛ الا انه 
لايتم ذلك كامر, وللاصل» فتامل. 

قوله:«ويبنى على الاقل فى النافلة الخ» لعل دليله عدم وجوب النافلة عند 
هم بالشروع؛ بل المصلى بالخيار فى القطع والاتمامء وقد صرح المصئف بذلك فى 
المنتهى » فلا يضره البناء على الاقل والاكثر, لإبناغاةَ مآيلزمه اما النقص او الزيادة 
و هيا جايز ان مع الشكوك؛ و يمكن كون الأقل افضل لَيِيادةٍ الصلاة» وعدم لزوم 
النقص» و كونه يقيناء مع عدم و رود ما ينا فيه كهامز:فالفريضة. 

و ظاهر صحيحة محمد بن مسلم سبَعَنَ مارغل !السلامقال: سالته عن 
السهو فى النافلة؟ فقال: ليس عليك شي ١١‏ عدم الالتفات الى الشك و البناء على 
الاكثرء كا قيل مثل ذلك فى السهومع الظن؛ ومع الامام, والكثرة: و يحتمل عدم 
سجود السهو بل الظاهر ننى ججيع احكام السهو المتقدمة فى الفريضةء كانها 
رخصة فى سقوط الاحكام عن الثافلة؛ و يرتب الثواب المطلوب عليها مع ذلك فلا 
تبطل بالشك اذا كانت ركعة او ركعتين او اكثر و ان كان فى الاولتين» و عدم 
الالتفات فى الش كمع تجاوز امحل و بدونه وعدم سجود السهو بسببه الذى كان فى 
الفريضة؛ و لكن يكون فى البطلان بترك الركن كالفريضة» و يحتمل فى الزيادة 
ايضا ذلك و يمكن اولوية فعل جميع ما يفعل فى الفريضة هنا حتى سجود السهو 
اكلام فى غير لمحل و غير ذلك فتامل. 


١1)الوسائل‏ باب (18) من ابواب الخفل الواقع فى الصلاة حديث:1 


اج ف السهووالشك لهذا 
ولونكلم ناسياء او شكبين الاربع والخمسء اوقعد فى حال القيام» 
(قيامخ)اوقام فى حال القعود (قعوده خ) و تلافاه على رأىء او زاد او 
نقص غير المبطل ناسيا على راى -سجد للسهو. 
وهماسجدتان بعد الصلاة» يفصل بينهها بجلسةء ويقول فيهرا: بسم الله و 
بالله اللهم صل على محمد وآل محمدء او: السلام عليك ايه الى و رحمة الله 
و بركاته, ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. 


قوله: «ولوتكلم ناسيا الخ» قدمرت هذهالسئلة, كانه انما أعادها للاستيفاء 
والاستقلال؛ ولايظهر اختيار المصنف وجوبما للشك فى كل زيادة و نقيصة فى غير 
الختلف, و ليس علوم قول ايدٍ,يذلك سوى ما يفهم منه. واخختار عدمه فى المنتهى » 


وقد مرت المسثلة مع دلؤلها مفصلة فتفؤكر و تامل. 
واعلم ان لصفل ذكر الامور الخاصة ثم عممها مع دخوها تمته» اشارة الى 
الخلاف, و خصوص الادلة. 


و ان رواية عَمَار آلضَعَييَه؟ الدالة على وجوه للقيام موضع القعود و 
بالعكس, معارض (ضة ظ) بوثق الحلبى: قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يسهو فى الصلاة فينسى (فيسهوخ) التشهد؟ فقال: يرجع فيتشهد, قلت: 
ايسجد سجدق السهو؟ فقال: لا: ليس فى هذا سجدتا السهو ؟ قاله الصنف فى 
المنتهى» و قال ايضا انها من صور النزاع ثم قال: و فى الموثق عن سماعة عن إلي 
عبدالله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتاالسهو؟ و اجاب 
عن رواية عمار بضعف السند. 

قوله:«وهما سجدتان بعد الصلاة الخ» قد مرما دل على انرا ثنتان» و بعد 
(1)الوسائل باب (71) من ابواب الل ,الواقع فى الصلاة حديث: 


(1)الوسائل باب (1) من ابواب التشهد حديث:4 
()الوسائل باب (م) من ابواب الخثل الواقع فى الصلاة قطعة من حديث: 11 


5147 كتاب الصلوة. اج 


الصلاة, مع مايدل على تقدههما على السلام بالنقيصة» وتأخيرهما عنه للزيادة» كما 
هورأى البعض, وان الاوّل ارجح للكثرة مع الشهرةء وان التخيير للنقيصة محتمل» 
للجمع بين الروايات الصحيحة: وان كانت رواية واحدة من طرف التقددم» وحل 
فى الفقيه والتهذيب مايدل على التفصيل» على التقية. 

و اما الفصل بينبهها بجلسة: كأنه ما خوذ من السجدتين فى الصلاة» فانهها 
هكذاء و لعله لاخلاف فيه, والاففا اعرف له دليلا» و ليس الفصل منحصرافيه, 
بل قد يحصل بدونه» كيا فى سجدتى الشكر. 

و اما الذكر: فقد مّران الظاهر استحبابدء:سما المعين, لعدم الدليل على 
الوجوب» مع التاييد برواية عمار, 

وما نقل: فى قول الذكرين المذكورين -لايدل عل الؤجوب» فان التمليم اعم 
من الواجب و الندب و كذا فمله (ع) الذى مَقتقنَ هوه عليه السلام ': لو جوز 
و الاصل العدم» و هو عختار الصف الى للاضال»الؤيد:برواية عمار: انهها 
سجدتان فقط ' مع قوله بوجوب التشهد و السلام فيه للاخبار التقدمة. 

و اما التشهد وخفته: فدليله ما فى الرواية المتقدمة, فتشهد فيه تشهدأخفيفا ؟ 
كأنه عبارة عن قول: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل 
على محمد وآل محمد. 

و يحتمل الشهادة المشهورة, و الشهادتين حسب؛ والشهادة بالالوهية فقطء و 
لعل لا قائل بشهادة واحدة و بدون الصلوة» و لعل التخفيف رخصة و لكنه 
احوط. 

و يمكن استحباب التكبير للامامء وضعاء و رفعاء كما يدل عليه رواية عمار 

(1)الوسائل باب (0؟) من ابواب الخئل الولقع فى الصلاة. 


(1)الوسائل باب (+؟) من ابواب الخثل الوقع فى الصلاة قطمة من حديث:م1 
(م)الوسائل باب (»؟) من ابواب الثل الواقع فى الصلاة قطمة من حديث:؟ 


اج فى السهر والشك 16 


من ترلامن المكلفين الصلاة مستحلاممن ولدعلى الفطرة قتل . 


النافية لكل شيء الا السجدتين ١‏ و غيرهاء و فى اخرى: انه صلى الله عليه و آله 
كبرفى سجود السهو؟ و فيه تامل و قال الصنف فى النتهى بعد نقله عن الشيخ 
التكبير: ان اراد الوجوب فمنوع, و أن اراد الاستحباب فهو مسلم: و فيه تامل لغير 
الامام» لعدم الدليل» و بعد القياس الى الامام مع ذكرالعلة, و هى التنبيه و الى 
سجدة الصلاة, لعدم ظهور الجامع شرعا. وايضاً قال ا مصنفى: بعدم تداخل سجود 
السهوء وقدمر ولا يبعد بعض مامر فى بحث تداخل الاغسال دليلاً عليه, فتذكر, 

وكذا ما يدل على سجدق السهو فقط للافعال الكثيرة, مثل التشهد الكثير مع 
الجلوس الطويلء و الصلوة على النبى صلى الله عليه و آله و الكلام الكثير؛ وايضا 
الخفة تناسبهء و عسر تميق الكَثرو التعدد ايضاء فان العرف غير مضبوطء و كذا 
اصطلاح الفقهاء, ولاشكان عدم التدائجل اولى. 


(«خائمة» 


قوله:«من ترك من المكلفين الخ» لعل قتل مستحلها و كفره اذا كان 
رجلا بالغامسلياء ولدعلى .الفطرة و سيجئ تحقيقها مما لاخلاف فيه؛ ولانها ما 
علم من الدين ضرورة» فيرتدو يقتل؛ نعم ان اظهر ما يمكن, قبل . للخبر المشهور, 
بل المتفق» ادرؤا الحدود بالشبهات؟ و للاصلء و الاحتياط فى الدماء؛ و امكان ما 
ذكره: مثل ان يقول: ما كنت اعرف وجوهاء و أمكن عدم المعرفة منه؛ او يقول: 


(١)الوسائل‏ باب ( + ؟ )من ابواب الخفل الواقع فى الصلاةقطمة من حديث : 

(؟)الوسائل باب (16) من ابواب اخثل الولقع فى الصلاة حديث:+ ولفظ الحديث (قال فاسظبل القبلة و 
كبروهوجالس ثم سجد سجدتين الحديث) 

(7) الوسائل باب (4؟) من ابواب مقدمات الحدود و احكامها العامة حديث: وافظ الحديث (قال رسول 
الل صل الله عليه و اله ادروا الحدود بالشبهات ولاشفاعة ولاكفالة ولابين فى حد) 
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قصدت النافلة, او صلاة العيد مع عدم الشرايط و وجودهاء او الكسوف ممن امكن 
ذلكءو كذالوادعى الغفلةاوالنسيان. 

والظاهر ان المراد بالضرورى الذى يكفر منكره: الدى تبت عنده يقينا كونه 
من الدين ولوكان بالبرهان, و لم يكن مجمعا عليه؛ اذالظاهر ان دليل كفرهء هو 
انكار الشريعة و انكار صدق النبى صل الله عليه وآله مثلا فى ذلك الامر مع ثبوته 
يقينا عنده؛ فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه يكفر, كالقضاء؛ والشرط المجمع 
عليه, مثل الطهارة؛ و الجزء كذلك مثل الركوع, دون الختلف فيه كما ذكره 
الشارح: فان المدار على حصول العلم والانكاو عدمه, الا انه لا كان حصوله فى 
الضرورى معلوما غالبا جعل ذلك مداراا كوا ”فا مجمع عليه مالم يكن ضروريا 
م يو وصرح به التفتازانى فى شرح الشرح مع ظهوره م فحينئذٍ وقال المدكرء اردت 
استحلال ترك القضاء ف الجملة, اول بَعَقَنَالاقرّآد - فانه قديجهله العوام» بل 
بعض الخواص ايضاء قبل. 

ولوانكر بعض الختلف» بالوصف المذكور, يكفرء فتامل. 

واماغيرالبالغ :فالظاهرانه يؤدب. 


والمرئة: تستتاب» فان تابت: والاخلدت السجن, ما روى فى الشرح عن 
الباقر عليه السلام المرئة اذا ارتدت؛ استتبت» فان تابتء والاخلدت السجن و 
و اما الضرب حال الصلاة حت تتوب اوتموت» كما ذكره فى الشرح و الشهور 
بين الطلبة: فا رليت دليله» اعله من باب النبى عن امتكره وامراد الضرب فى 
(١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب حداكرتدحديث:5 ولقظ الحديث (عن الى جضر واني عبدالل 


عاهما السام فى المرتديستتاب فان تاب والاقتل: والمرأه اذاارتدت عن الاسلام استتيبت: 
والاخندت فى السجن وضيق عليها فى حبسها) 
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ولوكان مسلماعقيب كفراصل » استتيب فان امتنع قتل . 


الجملة, لاالى ان تتوب او تموت بالضربءوالافهو القتل بصعوبة كما يتوهم من 
عبارة الشارح: (بل تجس و تضرب اوقات الصلاة حتى تموت او تتوب). 

و يبعد الحاق الختثى بالرجل: لعدم الاججاعء وعدم دليل عام شامل هاء مع 
الاصل» وعموم ادلة قبول التوبة من الايات ١‏ والاخبار " والاججاع, والاحتياط فى 
الدماء, والحاقها به محتمل ايضاء و لاينكشف الحال الا بالاطلاع على الادلة وما 
يحضرلنى الان ذلك 

قوله: «ولوكان مسلا عقيب كفر الخ» لعل دليله الاجاع ايضا فيكلف 
بالندم و العزم على عدم العودء واعتقاد وجوبهاء قيل: ولولم يفعل عزر: لعل الدليل 
النهى عن المدكر, و وجوبهالتعزْيِرعَلَ ,كل حرام عندهم؛ لكن دليله غير واضح» 
فان امتع ٠‏ من التوبةء قتل: ودليله أيصبا ير واضح, لعله الاجماع» وقال فى الشرح 
تم)"وفيه تأمل. 

واعلم انه يفهم من الشرج؟:اشتراط. اذب “بوجوب الصلاة؛ لقبول التوبة؛ عن 
استحلال تركها؛ فلوتاب بدونه و فعلهآ ؟ (او ‏ خ ل) و اعتقد, لم يقبل توبته» 
كبا انه لا يحكم باسلام الكافر بفعل الصلاة, سواء كان فى دارالحرب او 


(١)الايات‏ الشريفه فى ذلك كثيرة» مثل قوله تعالى (وهوالذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوعن السيئات: 

الشورى: ن؟) و قوله تعالى الم يعلمواان الله هو يقيل التوبة عن عباده و يأخذالصدقات: التوبة )٠١‏ و قوله. 
خفار من تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى: طم 6+ وقوله تعالى (وتو بوا الى الله جميما ايها الؤمنون 

61) وغير ذلك 
ك اكثر من ان تحصى» وعليك بالمراجعة فى مظائما ولاسيا ابواب جهاد النفس 
الوسائل» (فعن ابي جعفر عليه السلام: ان الله تبارك و تعالى اشد فرحا بتوبة عبده فى رجل اضل راحلته وزاده 
فى ليلة ظلياء فوجدهاء فالله اشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها) ووقوله عليه السلام فى 
حديث (من تاب قبل ان يعاين قبل الله توبته) 

١١ (م)التوبة:هب‎ 

(؛)وحاصل اللراد. ان 
الصلاة بدون الاخبار لم تقبل توبته. 


ربته عن استحلال ترك الصلاة» مشروط بالاخيار باعتقاده بوجورهاء فلوضل 


م كتاب الصلوة. 5 


وانلم يكن مستحلا عزّر ويقتل ف الرابعة معلل التعزير ثلا ثاء 


دارالاسلام, وان سمع تشهده فيها: و انه لا يكنى فى توية تارك الصلاة مستحلا و 
اسلامه, اقراره بالشهادتين» بل لابد من الاقرار بوجوهاء لان كفره ما كان 
لمدمهها. 

وفيه تامل, خصوصا فى الاولء اذا الظاهر انه اذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد 
بمضمونهاء تقبل ولم يقتل مطلقاء لتحقق التوبة» و رفع ما تحقق من الانكار منه. 

وان فمل الصلاة لادخل له فى قبول التوبة المسقطة للقتل. 

وانه ينبغى الحكم باسلام الكافر اذا سمع منه الشهادتان, مالم يكن على وجه 
يكون عدم الاعتقاد بمضمونبها ظاهراء بان لايكون عارفاء اويكون مستهزيا. 

و ان الاقرار بهما يك للتوبة؛ لانه متضين"لاعتقاكة:وجوباء لانه من جلة ما 
قاله الرسول (ص) و قد اعتقد صدقه بشهالأته انه رسول/الَّ صل الله عليه و آله, 
الا ان يعلم خلاف ذلك منهء بان يكون قبل ؤلآتمَئلاةقآثلا أيضا ببما مع الانكان 
و حينثلٍ لابد من ظهور مايرفع ذلك منهء فتاقل + 

قوله:«و ان لم يكن مستحلا الخ» دليل التعزير: كانه الاجاع و النهى عن 
اللدكر, و ثبوته على المنكر. و اماالققتل ف الرابعة: فكأن دليله الرواية الدالة على 
يقتل فى الرابعة' وقيل يقتل فى الثالثة وعليه ايضاً الرواية ". 

والاحتياط, والاصلء والكثرة يقتضى الاولء ولابدمن النظر فى الروايات» 
وسيجي انشاء الله. 

والظاهر ان القتل و التعزيره افا يكونان بحكم الامام » و يحتمل جوازهما 
للحاكم. و ينبغى له جواز النبى و المنع والامر بالتوبة و الصلاة» بل الضرب 
المقعضى لرفع المنكر بغير كلامء بل لكل مكلف عارفء والا يلزم الفساد و هدم 


(١)الوسائل‏ باب (8) من ابواب مقدمات الحدود و احكامها العامة حديث:؟- 
(؟)الوسائل باب(ة) من ابواب مقدمات الحدود واحكامها العامة الفظ الحديث (عن إلى 
الحسن الماضى عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها اذا لب علهم الحد مرتين قلوا فى الشالفة). 
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ولايسقط القضاء. 


احكام الشرع, مع احتمال عدمه فتامل: وسيجي ءالتحقيق انشاء الله 

قوله:«ولايسقط القضاء» الظاهر ان المراد عدمه عن كل من تقدم, سواء 
كان الكافر عن فطرة ام لاء قتل ام تابء الرجل اوغيره: لعموم الامر بالقضاء, و 
شمول التكليف بالفروع هم مطلقا؛ و فيمن قتل يقضى بعده وليهء اوغيره؛ او 
يعذب: و الحى يفعلها (مع خ) بعدالعود الى الاسلام ان كان كافرا. و يقبل منهء 
ان كان فطرياء ولم يقتلء لحربء اوعدم حاكمء او غير ذلكه لعموم ادلة قبول 
التوبة» و العبادة مع الشرايط و كونه مامورأبها؛ فان لم يكن القبول والصحةء لزم 
التكليف بما لايطاق, فانه مكلف بتوبة صحيحة و شرعية على ما يفهم من 
العقل و النقل» لعدمنتقوط البِكلئيفٍ من احد من المكلفينء و لامنع ذلك وجوب 
قتله: وعدم سقوط بِفْض الاحكام الأخرء لانها امور مترتبة شرعا على فعله. 

و لولم يكن يقاء.تلكَ"الاحكام مدللا بالاجماع و نحوه, يمكن القول بسقوط 
البعض» مثل غدم “املد “و-انأكان ما ملكه لوارثه امسلمء لانه حى 
فيحتاج الى قوت» فكأنه لوجوب قتله سقط حرمته» فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه 
حتى يعين له القوت, و لكن تكليفه مع بقائه يستلزم قوتاماء الا ان عبوز له عدم 
الاكل» أو نوجب حتى بموت, و نحرم عليه القوت من كل احد و من كل شي *. 

ولايبعد ذلك فيمن هرب من حكم الشرع» و اما من يسلم نفسه؛ و يعدم وجود 
من يقتله» يشكل ذلك, فانه يؤدى الى جواز قتله نفسه. فتأمل. 

و بالجملة اظن قبول توبته بينه و بين الله بمعنى حصول الثواب, و الملاص 
من العقاب, و قبول العبادات, و دخول الجنة؛ لادلة التكليف, وقبول التوبة» 
و كرع الله 

والظاهر انه لاخلاف فى عدم سقوط القضاء عن التائب, ان فاتت قبل زمان 
ردتهء و زمان ردته إيضاء عندهم على الظاهر. 

و أنه وجداعادة الحج اوالاحرام لمن حج حال اسلامه ثم ارتد فاسلم , 


يلف كتاب الصلوة اج 


و كل من فاتته فريضة عمدا اوسهواء او بنوم او سكرء اوشرب مرقد» 


اوردة: وجب عليه القضاء, 


والغسل» فى بعض العبارات» نقلا عن الشيخ, و ذلك بعيد. 

كبا لا خخلاف عندهم على الظاهر فى سقوط القضاءء و ساير الاحكام عن 
الكافر الاصلى, لان الاسلام يجب ما قبله ١‏ و ان كان ظاهره فى الكلء و كانه 
خصصه الاصحاب بدليل؛ مع ان سنده غير واضحء ومارايته الى الأن فى الاصولء 
فتامل. 

قوله:«وكل من فاتته فريضة الخ» دلئْق_العمد هوالاجاع, وكذا النوم و 
النسيان المذكور فى المنتبى» مع الاخبال مثل سكم زرارة (لابراهيم, قال فى 
المنتبى »صحيحته» و كانه اشار الى طريق اخر له صخجيح؛ فى باب الواقيت من 
زيادات التهذيب) عن ابى جعفر عليه السلام :"ان سئل عن رجل صلى بغير طهور او 
نسى صلوات لم يصلهاء او نام عَنها؟ فال يَمَضييَا “اذا ذكرهاء فى اي ساعة 
ذكرها من ليل اونباراخبر ' ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد. 

و قد استدل بها على قضاء السكران: لانه اذا كان النوم موجبا مع كونه 
مباحاء فالسكر الحرام بالطريق الاولى» و فيه تامل. 

وف القضاء مع فعلها من غير طهارة: دلالة على اشتراط الطهارة. 

و كذا فى اعادة الجنب على ما هو صحيحة محمد بن مسلم قال: سالت أبا 


(1) مسند احمد بن حنيل ج4 صفحه ن ٠١‏ (ان عمرو بن العاص قال : ما ان الله عزوجل فى قلبى الاسلام». 
قال: اتيت النبى صل الله عليه (وآنه) و سلم ليبايعنى. فبسط يده الى فقلت لا ابايمكيا رسول الله حتى تغفرل 
ما تقدم من ذنىء قال : فقال لى رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم يا عمرو اما علمت ان الهجرة 
قبلها من الذنوب ؟ يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما كان قبله من القتوب) و فى كنوز . 
فى هامش الجامع الصفيرج ١ص‏ 8ه كي فى المتن .. 

(؟) الوسائل باب (؟) من ابواب قضاء الصلوات حديث : + 


للمتاوى 


ع فى قضاء الصلوات 4" 


عبدالله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين و الغلاثة» ثم 
ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهرء و يوْنو يقم فى أون, ثم يصلى ويقبم بعد ذلكفى كل 
صلاة فيصل بغير اذان حتى يقضى صلاته ' وفيها دلالة على سقوط الاذان عن غير 
الاولى» وعلى السعة فى الجملة. 

و قال فى النتهى : و يقضى السكرانء ولانعلم فيه خلافاء واستدل عليه ايضا 
بقضاء النائم بالطريق الاولى.وكذا من شرب دواء مرقداء بخلاف من اكل غذاء 
مؤذيا فادى الى الاغماء» فانه لايقضى . 

و دليل قضاء المرتد: هوالاجماع: ويمكن ان يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم 
يصل فريضة ما نقل عنه صل الله عَليِمٍو آله, من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما 
فائته كذا فى كنزالعرفاب ' وعيره» وق النتهى» اذا ذكرهاء فلا يدل على الاحكام 
الاتية. 

الظاهر المتبادرمن'الفرضة هر .جتسهاء لأالفريضة على من فاتته. بل المراد على 
الظاهر: الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب و الفرض» فيشمل 
جميع الفرائض» وجميع التاركين» و يخرج بالدليل من يخرجء ويبق الباق تحته. 

و يدل على الترتيب و مراعاة القصر والا تمام و غير ذلك من الاحكام المعتبرة: 
الا ان سندها غير ظاهرء بل مارايتها فى الاصولء و رايتها فى الاستدلال فى الفروع 
بغير اسناد» لعلها ثابتة بحيث لايحتاج الى التصحيح عندهم . 

ويمكن ايضا ان يستدل على ذلكما فى رواية عبيد بن زرارة عن ابيه عن الي 
جعفر عليه السلام قال: اذا.فاتتك صلاة فذكرتها فى وقت اخرىء الى قولهء فابداً 
بالتى فاتتكىء فان الله عزوجل يقول اقم الصلاة لذكرى " الخبر؟ 


(1) الوسائل باب (1) من ابواب قضاء الصلوات حديث:5 

(1) كتزالعرفان صفحه (17) ج١‏ فى تفسيرقوله تعالى وهو الذى جمل الليل و الثهار خلفة الخ 
()طه: ى(4١)‏ وصدرها :اننى انال لاله الا انا فاعبدنى و اقم الصلاة لذكرى. 
(4)الوسائل باب (11) من ابواب الموتقيت قطعة من حديث: 8 
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الا ان تفوت بصغر او جنون او اغياء؛ و ان كان بتناول الغذاء . 


ولا شك فى صدق الفائئة فى جميع الصور التى ادعى ويجوب القضاء فيه و ليس 
فى السند الا القاسم بن عروة ١‏ مع انه مدحه فى كتاب ابن داود فى الجملة (فهى 
حسنةسح). 

وما فى حسنة الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل ام قوما فى العصرء 
فذكر و هو يصلى بهم انه لم يكن صل الاول؟ قال فليجملها الاولى التى فاتته 
و يستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم ' فانه يفهم منه وجوب فعل الاولى التى 
فائته باى وجه كان, و هو المطلوب» و يوجد امثالها ايضاء فتامل. 

و قد استثنى بعض الاصحاب مثل الشارح» والشيخ على رجمهماالله: عن 
الموجب للقضاء- السكر الذى يكون الشارببةغي الم بهء او اكره عليه» او اضطر 
اليه لحاجة» وجعل حكه حكم الاغراء. 

و ليس بواضحء اذليس دليل القضاء-كونه. حرام و هذا يجب القضاء على 
النائم و الناسى ؛ بل الظاهر هوائرؤايات6و فوت ما اعتد به الشارع من العبادة؛ 
الاان يقال ليس دليله الا الاجاع» و لَيسَ الا ىحنم قه حل التامل» للعموم 
فى عبارات الاصحابء معللا بالخبرالمذكور فانه يفيد العموم على الظاهرء فتامل. 

واما دليل استثناء الصغير فواضح: و كذا اجنون مع الاجماع؛ و استدل عليه 
ايضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبى و الجنون حتى بلغ وافاق والثالث النائم؟. 

قال الشارح: و انما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهماء بنص خاص» و 
قد عرفته؛ فيحمل رفع القلم عنه» على عدم المؤاخذة على تركه؛ و يجب تقييده بكون 


(١)سند‏ الحديث كا ف التبذيب هكذا(الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة؛ عن عبيد بن زرارة» عن 
ابيه) 

(؟)الوسائل باب (5) من ابواب الواقيت حديث:7 

(5)الوسائل باب (4) من ابواب مقدمة العبادات حديث: ١١‏ ولفظ الحديث (عن ابن ظبيا قال الى عمر 
ونة قد زنت فامر برججهاء فقال على عليه السلام اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبى حتى 
يحتلم» وعن الجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ) 


بامرقة 


اج فى قضاء الصلوات .3<" 


اوحيضء او نفاسء» او كفراصل» اوعدم المطهر. 


سبب الجنون ليس من فعله والا وجب عليه القضاء كالسكران ١‏ 

فيه تامل» فان (رفع) لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهرء 
فيبعد حملهفى البعض على معنى والاخرعل آخرء وهوظاهر. 

مع أنه لايحتاج اليه لان الخبر لاينا فى وجوب القضاء على النائم بعد زوال 
نومه, اذ غاية مايدل عليه الخبر عدم وجوب شيء عليه, وعدم المؤاخذة بوجه مادام 
ناثماء ولايدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه, لان القضاء ليس بتابع 
للاداء بل بامر جديد كيا حقق فى موضعهء فيلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال 
بالخبر على عدم القضاء عليهما ايضا. 

ولا محذور في ذلك لوبنلمء تيان يقول حاصل الاستدلال: انهها مر فوعا 
القلم ماداما صبياومجنوناك فلا يجب عليه! الاداء و لاالقضاء حينئدٍ, فكذا حال 
الزوال للاستصحاب» و عَدَم لمكيل ولآبمكن ذلكفى النائم لوجود الدليل» و يمكن 
ارجاع كلامه البهء فتَامَلٌ 

و اما الحيض و النفاس: فدليله الاجاع والاخبار " و هو ظاهر, والظاهر عدم 
الفرق بين كونبيا مسببا عن فعلهما اولاء لعموم الاخبارء فهو مؤيد للعموم فى 
غيرهيا. 

و كذا الكفر: لقوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوايغفرهم ما قد سلف ؟) 
فافهم؛ وبر( الاسلام يجب ما قبله. ) المقبول بين العامة والخاصة. 

و ينبغى ان يقال: القضاء واجب عليه كالاداءء فيؤاخذ بهها و يكلّف بها 
مادام كافراء و يعاقب ببما ان مات على الكفرء الا انه يسقط عنه و جوب القضاء و 
العقاب بسبب الاسلام, فكانه المراد» و فى الكلام مساعحة, و اما عدم المطهر: قفيه 

(1) الى هناكلام الشار 


(؟)الوسائل كتاب الطهارة باب (61374) من ابواب الميض فلاحظ 
(0) الاتقال :مم 
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خلاف مشهور, و الاصل يقتضى العدم مطلقاء وظاهر بعض الاخبار التقدمقالق 
ذكرنا ها للقضاء على من فاته مطلقا -وجوب القضاءء ومعلوم ان القضاء احوط. 

و اما الاغياء: فالمشهور انه موجب للسقوط و عدم الوجوب, و ان كان بتناول 
الغذاء وقد قيدهالشارح بعدم علمه بكونه موجباً له, او مع اضطراره اليه او مع 
تناوله كرهاء قال: والاوجب القضاء. 

و فيه تامل» لتخصيص النصوص العامة بغير دليل» فهو تصرف فى النص 
بالاجتهاد, و لانه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهرء فلا يناسب تقييد 
كلامه بهء نعم يمكن بيان ا مسثلة على ما هومقتضى رأيه. 

و اما الاخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهقٌ صكيجة على بن مهزيار الثقة» 
قال سألتهعن المغمى عليه يوما او اكثر هل يقضُى ما فاته ين إلصلاة ام لا؟ فكتب 
عليه السلام: لايقضى الصوم ولايقضى المللاة”” 

قال الصف ف امنتهى انها صحيكحةة.وفيّه تامل ماء لعدم ذكر المسئول عنه " 
كأنه ظاهر كونه اماما (ع): (و انها مكاتبة خ) و السَنْوالَمعَ الكتابة ؟ 

و مثلها مكاتبة على بن محمد بن سليمان (الا انه مجهول) الى الفقيه أبي الحسن 
العسكرى عليه السلام ؟ 

و مثلها ايضا صحيحة ايوب بن نوح الثقة عن ابى الحسن الثالث عليه السلام و 
هى ايضا مكاتية 8 


(1)الوسائل باب (م) من ابواب قضاء الصلوات حديث:18 

()مكن أن يكون السئول عنه, هوايوالحسن الثالث عليه السلام, كيا يستفاد من الفقيهء فراجع باب 
صلاة المريض والغمى عليه. 

(م)الظاهر انه اشكال ثالثء وتوضيحه إن ظهور السئوال فى المشافهة و ظهور الكتاب فى اللكاتية» و هذا 
لابلاب ما فى ا حديث من قوله: (سألته) و قوله: (فكتب) كما لايق 

(4)الوسائل باب (م) من ابواب قضاء الصلوات ذيل حديث 

(0) الوسائل باب (ع) من ابواب قضاء الصلوات حديث:؟ 


5 فى قضاء الصلوات لها 


و صحيحة ابراهيم الخزاز (عن ‏ كا) ابي ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: سالته عن رجل اغمى عليه اياما لم يصلء ثم افاق, أيصل ما فاته؟ قال: لا 
خىءعلية؟ 

و صحيحة ابي بصير عن احدهها عليهاالسلام قال: سالته عن المريض يغمى 
عليه ثم يفيق» كيف يقضى صلاته؟ قال: يقضى الصلاة التى ادرك وقتها ' 

و صحيحة الحبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المريض هل 
يقضى الصلوات اذا اغمى عليه؟ فقال: لاء الآ الصلاة التى افاق فيها " 

وفى الصحيحة عن حفص عن الى عبدالله عليه السلام قال: يقضى الصلاة 
التى افاق فيها ؟ 

و قال الشارحء إل روى انهَهَكّى اخر ايام افاقته ان افاق هارا واخير ليلتءان 
افاق ليلا © و عمل-به“تيض-الاصحابء و يمكن حملها على الندبء توفيقا بين 
الاخبار و مصيرًا 'إلى. المشهور, 

فيه تامل» اذالاخبار الذَالةعَلَ عدم القضاء مطلقا كثيرة جداء و صحيحة 
ايضاء والاخبار الدالة على ما ذكره, و انه اختاره البعض» قليلة جداء فينبغى 
الاشارة الى الكثرة و الصحة, ثم الجمع. 

وان وجه الجمع غير جيدء لوجوب حل المطلق على غير المقيد و العام على غير 
الخاصء والاخخبار الدالة على العدم عامة كه عرفتهاء فلووجد ما يدل على الخاص و 
صحء كان الوجه للجمع: حمل العام على غير محل الخاصءكما هو مقتضى الاصود . 


(١)الوسائل‏ باب (م) من ابو 
(6)الوسائ باب (5) من لبواب : 
(م)الوسائل باب (م) من ايواب قضاء الصلوات حديث: ١‏ 
(4)الوسائل باب () من ابواب قضاء الصلوات حديث: 10 
(8)م نمثر فى كتب الاخبار على حديث بهده العبارة» و لكن نقله فى روض الجنان ص هه كيا نقله 
لصتف قدس مره 


اء الصلوات حديث:14 
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و اما الاخبار الدالة على القضاء مطلقا: فهى صحيحة ابن سنان عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: كل ما تركته من صلااتك كرض اغمى عليك فيه فاقفه 
اذا افقت ١‏ 

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سالته عن الرجل 
يغمى عليه ثم يفيق؟ قال: يقضى مافاته. يؤذن فى الاولى و يقيم فى البقية ' فها 
اشارة الى عدم الأذان فى الباق من وردهء وعدم الاقامة فى الاولىء و فى غيرها 
لاتسقط الاقامة مطلقا. 

و صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلإم فى المغمى عليه؟ قال 
يقضى كل مافاته " 

و صحيحة ابن ابي عمير عن رفاعة عِنّ ابي عبدالله عَلِيه السلام قال: سالته عن 
المغمى عليه شهرا مايقضى من الصلاة؟ قال: يقضيهاً كلهاء ان امرالصلاةشديد' 

حملت هذه كلها على الندب والاستجياب» للآخبار المتقدمة. 

و ذلك لايخلو عن بعد, سسا الأخيرة؛: ولك ن آلبَآلقة'ى الندوبات كثيرة 
جدافلايبعد. 

ويكن حلها على من اغمى عليه بسبب تناوله الغذاء الؤدي اليه (خ) 
(عالماً-خ) من غير اكراه وضرورةء والا ولى على خلافه, ولكن ياباه الاول. 

وعلى الاغياء التى ما وصلت الى ذهاب العقل و عدمه؛ و الاحتياط يقتضى 
القضاء مطلقا. 

و اما التى تدل على القضاء فى البعض دون البعض: فهو ما روى فى الصحيح 
عن حفص (كانه ابن البختري, لكثرة روايته» عن ابي عبدالله عليه السلام) قال 


(١)الوسائل‏ باب (4) من ايواب' 
(4)الوسائل باب (4) من لبواب قضاء الصلوات 
(7) الوسائل باب (4) من ابو 
(4)الوسائل باب (4) من ابواب 


ج؟ فى قضاء الصلوات بيني 


سالته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضى صلاة يوم ١‏ وما روى عبدالله ب, 
قال كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابى عبدالله عليه السلام فى المريض يغمى 
عليه ايامأء فقال بعضهم يقضى صلاة يومه الذي افاق فيه وقال: بعضهم يقضي 
صلاة ثلاثة ايام و يدع ما سوى ذلك , وقال بعضهم انه لاقضاء عليه؟ فكتب 
يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه ؟. 

يحتمل أن يكون المراد بصلاة الييمء صلاته التى قد افاق فى وقتهاء مثل 
الظهرين اذا افاق فى آخر النهان وذلك غير بعيد, خصوصاً ف الثانية»و يؤيده 
صحيحة حفص التقلهة؛ والعجب ان الشيخ وغيره ما ذكروا هذا الحمل وجعلوها 
منافية لماسبق, مع عدم ظهؤزهاء وعدم ظهور صحة السندء فان حفص وعبدالله بن 
محمد مشترك . 

و كذا تحمل عليه رواية العلاء:بن الفضيل قال: سالت اباعبدالله عليه السلام 
عن الرجل يغمئ عليه يما الى الليل ثم ؟ قال: ان افاق قبل غروب الشمس 
فعليه قضاء يومه هذاء كَآنَ أمى عليه آيآ ما "ذوات عد فليس عليه ان يقضى الا 
آخرايامه ان افاق قبل غروب الشمس و الا فليس عليه قضاء * و التعجب هنا 
اكثره لانه ظاهر فى ذلك و ان المراد بالقضاء هو فعلها مطلقاء و حل عليه الشيخ 
رجه الله ما رواه فى الصحيح عن ابي بصير (لكن الظاهرانه يحيى بن القاسم, الذى 
فيه قولء و ان اعتبره فى الخلاصة و هوعحل التامل» لنقل شعيب عنه, و الظاهر 
أنه العقر قوفى الذى هوابن اخخت ابي بصير و قائده» و هوثقة) عن ابي عبدالل عليه 
السلام قال سالته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: 
يصل الظهر و العصرء و من الليل اذا افاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ؟ قال 
(1)الوسائل باب (4) من ا, 
(؟)الوسائل باب (6) من 


(5) الوسائل باب (-) من لبواب قضاء 
(4)الوسائل باب (ج) من أبواب قضاء الصلوات حديث 7١‏ 


لقف كتاب الصلوة. اج 


الشيخ فهذا الخبر يؤكد بما قدمناه: من انه يجب عليه قضاء الصلاة التى يفيق فى 
وقتهاء وهذاا لوقت هو اخروقت المضطرء فيجب عليه حينئقٍ قضائها. 

و كلام الشيخ يدل على ان الوقت عنده مضيق للمختاره و ان وقت العشائين 
متد الى الصبح للمضطر, و قد مرفيا سبق ذلك الاحتمال فى الخبرين الصحيحين فى 
ذلك» فتذكر, و مؤ يد للحمل الذى ذكرناه. 

و هو مؤيد, (خصوصاق خبرعبدالله بن محمد) لحمل الاخبار على الندب؛ و 
مارايت شيئًا يعتد به من الاخبار فى هذا الباب؛ غير هذه التى سمعتها. 

و لعل ما اشار اليه الشارج -و وفق غير غير هذه الاخباره واظن 
كونه الاخيرة» و قد عرفت انها ظاهرة, فخلا ف “ذلك ,و انها مؤيدة لحمل الباق 
على الندب كما قاله الشيخ, لا انه معأرض و مناقٍ جتى يحتاج الى التاو يل و 
التوفيق, و هواعرف, بما نقل فتامل فان"الله ول التوفيق؟ 

و اعلم انه لواجتمع السبب اسقط وغيره: مثل الجنون» و الحخيضء والاغياء» 
والردة؛ و السكر فعلوم سقوط القضاء حينئُذ مطلفَاءْ سواء كان المسقط مقدما او 
بالعكس» لان السبب الغير المسقط ليس باعظم من اصل دليل وجوب القضاء و 
لانه لابد من عمل المسقطء ولاينا فيه عمل السكر مثلاء لان عمله ان لايسقط 
القضاء وهو كذلكك لانه ما اسقطه, بل اسقطه غيره, لا انه موجب لعدم القضاء و 
علة تامة له و هوظاهر. 

(واماخ)و إن من استبصر من اقسام فرق المنتسبين الى الاسلامء سواء كان 
كافرا مثل ال خوارج و النواصب والغلاة ام لا لم يجب عليه قضاء ماصلاه صحيحا 
عندهم على الظاهر, دون الفاسدة» وما فاتتهم »على ماهو المشهور بين الاصحاب. 

و يدل عليه ما روى (عن الباقروالصادق علهماالسلام) بطرق متعددة, قاله فى 
الشرح: منها ما رواه محمد بن مسلم و بريدو زرارة و الفضيل بن يسار ' (فى 


)١(‏ وف الكافى والوسائل زاد (بكير) ليضا. 


ع5 قضاء الصلوات 3 


ا حسن)عنهما عليه السلام فى الرجل يكون فى بعض هذه الاهواء كالحرورية »وا مرجئة» 
العثمانية» و القدرية» ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رايه, أيعيد كل صلاة 
صلاهاء اوصوم (صامه كا) اوزكاة, اوحجء أوليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ 
قال: ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة, فانه لابد ان يؤديهاء لانه وضع 
الزكاة فى غير موضعهاء و انما موضعها اهل الولاية ١‏ 

قال الشارح وهذا الخبر كما يدل على عدم اعادة الخالف للحق ما فمله من ذلك 
يدل على عدم الفرق بين الفرق ا محكوم بكفرها وغير هاء لان من جملة ما ذكر فيه 
صريحاء الحرورية, و هم كفان لانهم خوارج؛ و يعتبر فى عدم الاعادة كون ما 
صلاه صحيحا عنده, و انيكأن فا د أعندناء لاقتضاء النصوص كونه قد صل » و 
افا تحمل على 'الصحيحةأو لماكان الاغلك عدم جمع ما يقعلونه للشرايط عندنا مل 
الصحيح على معتقدهم ,ولوّانيكيين”الفرض بان كان قد صلى ما هو صحيح عندنا 
لوكانء مؤمناء و فَاشَدإ:عمدَوم.فالظاهر انه لالإعادة عليه ايضاء بل رهما كان الحكم 
فيه اولى؛ و احتمل بِعَضٌ الأصحآبّ هنا الاعادة, لعدم اعتقاده صحتهء ولان 
الجواب وقع عا صلاه فى معتقده انتهى. 

فيه تامل, لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرايط التى اعتبرها 
الاصحابء كالشهيدين, اذمن جلتها الامان و المفروض عدمه. 

و أن أخرج ذلك فالاخذ من الجتهد اوالواسطة -بالشرط المذكور و معرفة 
جميع اجزاثها و اللواحق, حتى مسائل الشكوالسهوايضا معلوم الانتطاء. 

و ان اخرج ذلك ايضاء فالظاهر عدم الاشتمال على باق الشرايط: مثل عدم 
اخذ الماء الجديد والغسل فى موضع المسحء و بالجملة فذلك بعيد جدا. 

فلعل حككهم هذا يشعر بما اشرناليه» من عدم اشتراط ذلك كله؛ و ان الفعل 
ا موافق لنفس الامر يكف للصحة, من غير اشتراط النقل و معرفة ذلك كله كمامر. 


(1)الوسائل كتتاب ائز كاء باب (6)من ابواب المستحقين للزكاة حديث :7 


يلق كتاب الصلوة. جع 


فيحتمل الحمل على الصحة عندنا ايضا لذلك, مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا 
للقضاء عندنا ايضاء فيمكن كوت عباداتهم صحيحة بهذا المعنى: لانه مراد الفقهاء 
با مجزى و الصحيح. 

فالظاهر انه يكن للصحة بهذا المعنى فعلهم تلكالعيادة: اما صحيحة عندهم 
بالمعنى المذكور وعدم الاخلال بشىء موجب للقضاءء او عندناء و ان تركوا بعض 
ما يعتبر فى الصحة بالنسبة الى غير هم على ما قالواء لعدم الاعتبار فى شأنهم ذلك »و 
لكون جهلهم عذرا فى بعض الامور على مامر. 

و اما اعادة ماسوى ذلك:فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. و اما الفاسدة فلانه بمنزلة 
عدم الفمل فيشملهم دليل قضاء ما فاتتهم,بفير ذَليلَمخرج, لان ظاهر الخبر المذكور 
الصلاة الصحيحة لمامرفيجب القضاء. 

و اما ما قيل من اعتبار عدم ترك “رك نَبيدناق"ضحة الحج» و عدم وجوب 
اعادته؛ مع التصريح بالاكتفاء ف آَضَلاة:بالصحة عندهمم .و ان كانت فاسدة 
عندناء كما نقل عن الشهيد فان كان له دليلٌ مرج للصلاة غير ما ذكر فلا باس 
بهء لان الظاهر من الصحة هوما فى نفس الامره وهو انا يحصل بما هو عندنا؛ و 
عدم اعتبار ذلك فىالصلاة للدليل لا يوجب عدمه فى الكل » بل الظاهر اعتبار ذلك 
فى الكل وقد خرج ما خرج بالدليل و بق الباق. 

ويؤيد خروج الصلاة: كون الشريعة سهلة, و ان الله يريد اليسر ولايريد 
العسر فان الصلاة تتكرر كل يوم» فلواستبصر شخص بعد ستين او صبعين سنة» 
فالزامه بالقضاء شاق و تعسرء و لا نه مخالف للحككة فانه موجب للتنافر و عدم 
اميل الى الاستبصار, 

وان لم يكن له دليل غير ذلكبل يكون ما مر فقط, فيعمل به. ولايفرق. 

ثم اعلم ان هذا هو وظيفة الفقيه, و اما صحة عباداتهم فى نفس الامر بمعنى 
وجوب ترتب الثواب عليها والقبول عنداللهء فذلك ليس من الفقهء ولا بضرورى 


ج55 فى قضاء الصلوات للف 


لاحدء فتفويضه الى الله اول. 

و مع ذلك يمكن ان يقال على طريق الاججال: الذين يموتون على غير الابمان» 
فالكافر منهم علد فى النار و عبادته غير مقبولة عندالله» و يحتمل 'حصول عوض له 
بسبب بعض افعاله الحسنة من الله, اما فى الدنياء اوى الاخرة بتخفيف عقاب 
(عذاب خ) ما كما قيل فيمن لم يستحق دخول الجنة والثواب فيها. 

و كذا من كان معانداء او مقلدأللاباء, و من تقدمه من العلاء, مع معرفته 
للحق فى الجملة (كيا حكى عن بعض الفضلاء منهم ان هذا حق, و لكن العلماء 
ا منقدمين هكذا كانوا!) 

و كذا من اطلع على للق بِالمَل اوالنقل وتركه متهاو نا فى الدين و متغافلا 
عن الحق و التامل فيه لِقْلة التقيد به/وعدِم اعتبار ذلك وقلة تامله فيه و ذلكايضا 

و هذا نجد نقلَالعَلَاء وإلفظياومنهم_حكايات و اخبارأخلاف معتقد هم وما 
ذهبوا اليه؛ مثل مايروونَ من الاخبآر فى الصحاح ان الاثمة اثنى عشر ١‏ وما نقلوا 
فى آية التطهير من حصر اهلها فى آل العباء' و خبر انى تارك فيكم" وآية 


(1) مسد احيد 


اج شا ص 51 و45 وصحيح مسلمء كتاب الامارة )١(‏ باب الئاس ثبع لقريش 
الى١٠‏ و صحيح البخارى, كتاب الاحكام: ولفظ الحديث (عن جابر بن سمرة 
قال: سمعت البى صل الله عليه (وآله) وسلم يقول: يكون اثنى عشراميرا, الحديث ) وفى حديث آخر (قال رسول 
الله صل الله عليه (واله) وسلم يكون بعدى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش) 

(؟)صحيح مسلمء ج 4 ص م1 كتاب فضائل الصحابة (4) باب فضائل اهل بيت النى صلل الله 
عليه (وآله) و سلمء حديث (31) و لفظ الحديث (عن عابشة» خرج النبى (ص) غداة و عليه مرط مرحل من 
فجاء الحسن بن على فادخله: ثمجاء الحسين فدخل ممه ثم جاءت فاطمة فادخلهاء ثم جاء على 
قال: «افايريدا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» 

(7)رواه جع كثير و جم غقير من اصحاب الصحاح والسئنء منهم مسلم فى صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة (4) باب من فضائل عل ابن ابيطاا رضى الله عنهء حديث (70) و (69) , ومنهم أحد بن حنيل 


في مسنده» ج ”اص (014 و0170 و(25) ولفظ الحديث (قال رسول الله صل الل عليه (وآله) وسلم: الى قد 
إكاكامم 0 


والخلافة فى قريش حدي 


ذلف كتاب الصلوة ”2 


المباهلة. 

و سبب اختبار الجماعة الخاصة, انه لابد لكل زمان اماما و انه من مات ول 
يعرف امام زمانه فهو كذا ' وان القياس فى الاصول لايجرى: و ان الاججاع لايكون 
حجة الا ان يكون له سند؛ و ان القياس له شرايط و فيه الاختلافات الكثيرة 
والاعتراضات العظيمة» و كذلك فى الاجاع. 

ومع ذلك يسندون اصلهم الى اججاع اخر ما كان اهله الا بعض من فى المدينة 
فى ذلك الزمان» مستندا الى ال 00 الله عليه و اله» 


وانه امراخروىءوالامامة امردنيوى فيرضى لهايضاءمع انهم صرحوا فيابها 
بانهارئاسة عامة فى الدين والدنيا "مع تبر يزاهم القيلاة خلف كل هاسق و فاجر 
و يتركون مانقلوه بسبب ذلك مع نقلهما ان عليا عليه الببلام ما بايع الابعد فوت 
فاطمة عليهاالسلام.؟ 

و بالجملة: من تفكر فيا قالوا قطن غير شي ء اخرء لبجزم اما بجنونهم, او قلة 


نركت فيكم الفقلين احد هما اكبر من الاخر, كتاب الله عزوجل حبل ممدود من السياء الى الارض» و عترق 
اهل بيق» الا لها لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وغيرهما من افد 
ورواه ايضا جع من اضحاب الحديث» منهم مسلم فى صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» (4) باب من 

فضائل على بن ابيظالب رضى الله عنه حديث: 71 ومنهم الترهذى فى سننه كتاب المناقب (11) باب مناقب 
على بن ان طالب رضى اللهعنه حديث:4 7/8 

(١)صحيح‏ مسلمء كتاب الامارة (15) باب وجوب ملازمة جماعة ا مسلمين عند ظهورالفتن و فى كل حال» 
وتحرع الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة, حديث:هن و لفظ الحديث (من مات و ليس فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية) و مسند احد بن حديل ج 4 ص 45 و لفظ الحديث (من مات بغير امام مات ميتة جاهلية) و 
مستدرك الوسائل» باب (40) من ابواب مقدعة العبادات قطمة من حديث:1 وثواب الاعمال للصدوق» ج؟ 
عن رسول الله صل اللهعليه وآله 

(»)فال الفاضل القوشيجى: فى شرح التجريدء عند قول اكصنف:(القصد ال خامس فى الامامة) ماهذالفظه 
(وهى رئاسة عامة فى امورالدين والدنيا خلافة عن النبى) 

(5)تاريخ الطبرى ج7 ص١7‏ و صحيح مسلمء كتاب الجهاد و السير (10) باب قول النبى صل الله عليه 
(واله) و سلم (لاتورث ماتركناء صدقة) حديث: 81 و صحيح البخارى» باب غزوة خيير. 


1 فى قضاء الصلوات لكذ 


مبالاتهم» أو تبعيتهم (تقيتهم خ) حتى يقولون: ان عليا اعلم ١‏ و وجد فيه جميع ما 
يوجب التقرب الى الله تعالى اكثر مما فى غيره مثل الجهاد: 
السلام افضل من عبادة الثقلين " وغيره» ثم يقولون ق 
اكثر ثوايا عندالله. 

و يقول شارح التجريد فى منع عمر | 
امجتبدين للبعض " 

ولم يتفكر فى معنى الاجتهاد: انه عبارة عن استخراج الفروع من الاصول 
بالادلة وهى ء الكتاب, والسنة.والاجماع» و القياس: عندالبعضء و دليل العقل: 
وان السنة, اما قوله صلى الله يوالم أو فعله او تقريره: فكيف يجوز لاحد من 
الجتهدين ان يخالف السبئة, و كيف يمك للعاقل ان يجعله ممتهدا يجوز مخلافه مجتهد 


وغيره: انه يجوز عالفة بعيض 


(1)كنوز الحقاء اى “عن إهاتثي .جبامع الصغير ١‏ ص 74 حرف الهمزة. و مناقب الخوارزني 
ص ٠١‏ الفصل السابع فى عر علمه. أولثه اصن 'الاصحاب. 

(1)رواه السيد العلامة النسابة اية الله السيد شهاب الدين النجنى المرعشى اطال الله بقاه فى تعالبقه على 
الجلد السادس من كتاب احقاق الحن, ص 4 بطرق عتظفة و عبائر مظاوتة, منها عن المواقف, قال الب 
عليه السلام يوم الاحزاب (لضصربة على خيرمن عبادة النقلين) و منها عن الفخر الرازى فى (جانة العقول فى دراية 
الاصول) قال رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم (لضربة على يوم الخندق افضل من عبادة النقلين»)ومنها 
عن (نفحات اللاهوت) يقول النبى صل الله عليه (وآله) وسلم: ان ضربته (اى ضرربة على ) تعدل عمل النظلين 
الى يوم القيامة. ومنها عن ينابيع المودة» قال رسول الله صل الله عليه (وآله) وسلم: ضربة على يوم الحددق 
من اعمال امتى الى يوم ان 

الى ان قال دام ظله: قال العلامة ابن ابي الحديد فى شرح نيج البلاغه (ج غ ص 7+4 طبع مصر). 

اما الخرجة التى خخرجها يوم الحتدق السى عمرو بن عيدود, فانها أجل من ان يقال جليلة» و اعظم من 
ان يقال عظيمة»و ماهى الاكماقال شيخنا ابوالخذيل و قد ساله سائل اها اعظم منزلة عندالله على ام ابوبكر؟. 
فقال: يابن اخخى والله مبارزة علىء عمروا يوم الخندق تعدل اعمال الهاجرين والانصار وطاعاتهم كلها ترفي عليها. 
افضلا عن أني بكروحده. 

(م)قال الفاضل القوشججى: فى شرح قول المصنف قدس سره: (وانه منع التعتين) ما هذا لفظه (بان ذلك 
ليس مما يوجب قدحافيهء فان عخالفة الجتهد لخبره فى المسائل الاجتباد 0 
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اخره مع ان ما قال به هو دليل امجتهد. 

وقال ايضا ان معنى قول عمر: بيعة الى بكر كانت فلتة من عاد الى مثلها 
فاقتلوه ١‏ انه من عاد الى حلاف كاد إن يظهر عندها فاقتلوه ' و هل يمكن مثل هذا 
التقدير فى الكلام و يقبل» مع انه ينافيه معنى الفلتة, وهوظاهر لاخفاء فيه. 

و أيضا قال: اجع المفسرون على ان قوله تعالى» «انما وليكم الله و رسوله» " 
نزل فى على عليه السلام لما تصدق بخاتمهفى الصلاة ' ثم يقول يحتمل ان يكون 
المراد من الركوع. الخشوع و غير ذلك, 

وقال السيد الشريف فى شرح الحيات امواقف ه الاجتهاد قد يكون صوابا وقد 
يكون خطاء, و ليس فيه عقاب و قصور,_مثل تخب بعض الصحابة, كالاول 
والثانى عن جيش اسامة حين امر هم صلل الله عليه وراله/الرواح معه و قالوا ليس 
الصلحة ف هذا امحل الذى النبى صل اللثة.عليهوآلهمريضضء» يحتمل مفارقته 
الدنيا ان نخى المدينة ونتركه و تزوتخ: 


(1)مستداحمدين حنبل ج ١ص‏ هه 

(1)قال الفاضل القوشجى فى شرح قول || قدس سره: (ولقول عمركانت بيعة إبي بكر فلتة الخ) ما 
هذا لفظه واجيب بان المعنى انها كانت فجأة و بفتة وق الله شراخلاف الذى كاد يظهر عندهاء فن عاد الى 
مثل تلك الخخالفة الموجبة لتبديل الكلمة) 

()الاشةزوه 

(4)فال الفاضل اموشجى فى شرحه عل التجريد فى مبحث الامامة عند قول المصف: (ولقوله تعاللى: انما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذبن يقيمون الصلاة ويؤقون الزكاة وهم راكعو: وانما اجتمعت الاوصاف فى 
على عليه السلام):ما هذا لفظه. (بيان ذلك » انها نزلت باتفاق المفسرين فى حق على بن ابيطالب حين اعطى 
السائل خعاتمه وهو راكع فى صلاته. و كلمة انا للحصر بشهادة النقل والاستعمال الى ان قال: و قول الفسرين 
ان الاية نزلت فى حق على» لايقتضى اختصاصها به واقتصارها عليه! و دعوى انحصار الاوصاف فيه مبنية على 
جعل (وهم راكعون) حالا من ضمير (يؤتون) و ليس بلازم» بل يحتمل العطف معن انهم يركمون فى صلاتهمء 
الاكصلاة اليو دخائية عن الركوع» او جعنى انهم خخاضمون). 

(6)الواقف فى علم الكلام, للملامة عضدالدين عبدالرحان بن امد الا يجى القاضى متو سسنة لاه 
الفه لفياث الدين وزيرخدابئده. وشرحه السيد الشريف على بن محمد الجرجافى التوفى سنة 17 ,مه 


56 فى قضاء الصلوات يننا 


و كذا عدم سماع الثانى قوله صلى الله عليه و آله حين ا موت: ايتونى بالدواة و 
القلم حتى اوصى بما تفعلون بعدى وقال ليست الصلحة فى ذلك“بل ينبغى ان يترك 
الى راى الجماعةء وتركوا ١‏ 


و انظرايهاالعاقل هل يتكلم مثل هذا الكلام من له ادنى معرفة فى الامو فانه 
ترك لقوله صلى الله عليه و اله الصريح الذى هو حجة امجتهدين» و حكه الذى 
يسعون فى تحصيله والاطلاع عليه ليستنبطوا منه فرعا و يستدلون به عليه» و قول 
بالعمل بما ظهر عندهم انه الصواب ء لا ما قاله النبى (ص) و ليس ذلك الا 
تصويب فعلهم وقوهم و تخطنة النبى (ص) و تسميته مثل هذا الفاضل ذلك 
اجتهادا خطاء فاحش. 

وما فى شرح المعفبدى - حين قال |صل الله عليه و اله فى حج القتع: من لم 
يسق الهدى يحل و لا يبق عل" اخترامه, وهو (ص) بقلانهساقه- انه ترك عمر ذلكو 
بق على احرامه مع عدم سَياق هأ هلق "قال انقشل !و النبى (ص)اغبر؟ و قال: أنه 
دليل على تقديم فعله على قوله صل الله عليه و اله عند التعارض. 

وما تفكرء اين التعارض؟ فان هنا منع النبى صلى الله عليه و اله ذلك وقال: 
ان فرضى غير فرضكم و امر بالقتع, و ما تمتع عمر و فعل خلافه. و امثال ذلك 

جدا 


(١)ما‏ عثرنا عليه من شرح اليات المواقفء فى تذييل الامامة, هذا لفظهء 

قال الامدى: كان المسلمون عند وفاة النبى عليه السلام عل عقيدة واحدة و طريقة واحدة الامن كان يبطن 
النفاق و يظهر الوفاق, ثم نشأ الخلاف فيا بينهم ولا فى امور اجتبادية لاتوجب ابانا ولا كفراء و كان غرضهم 
عنها اقامة مراسم الدين, و ادامة مناهج الشرع القوم: و ذلك كاختلاقهم عند قول النبى فى مرض موته اثتوى 
بقرطاس اكتب لكم كتابا لاتضلوا بمدىى حتى قال عمر: ان البى قد غيبه الوجع, حسينا كتاب الله و 
كثراللغط فى ذلك ,حت قال النبى: قومواعنى» لابنبغى عندى التنازع. و كاختلافهم بعد ذلك فى التخلف عن 
جيش اسامة, فقال قوم: بوجوب الاتباع, لقوله غليه السلام: جهزواجيش اسامة لمن الله من تخلف عنهى وقال 
قوم : بالتخلف انتظاراألايكون من رسول الله فى عرضه. و كاختلافهم... الى اخره. 
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و ابن ابى الحديد بالغ فى كون الخطبة الشقشقية منه عليه السلام وقال: ان 
كونها منه مثل ضوء النهار واطلع على الشكاية التى فيهاء ثم قال: فيشكل الامر 
عليناء لاعلى الشيعة» فيجيب بانه وقع لتركه الاولى. 

و هل يقول العاقل ببواز مثل هذاالكلام و اسناد الامور القبيحة الى الصحابة 
والامام القائم مقام النبى مع كونه اماما عدلا كذلك لانفى هذه الخطبة: ( فرأيت ان 
الصبرعلى هاتى احجى» فصبرت و ف العين قذى و ف الحلق شجى ... الى قوله: 
الى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو اببه يخضمون 
مال الله خضم الابل نبتة الربيع.)» وغير ذلك 

و قال ابن ابي الحديد ايضا فى شرحم»“أن الْفيد/راى فى المنام فاطمة عليها 
السلام جائت بالحسن والحسين عليي,|السلأم» و قالت له ب شيخ علّمٍ ولد هذين 
الفقه. ثم فى الصباح جائت فاطمة ام السيد لضن انيه الرضى الدين» با 
اليه, و قالت له ذلك مع اعترافه ان افيد ححته“عظيممن عِلَْاءِ هذه الطائفة» و 
معلوم انه انما يعلمهه| فقهه. و امثاطا كثيرة. 

و بالجملة ليس هذا الكتاب عل مثله, و قد اظهرت بعض ذلك فى بعض 
الرسائل, والاصحاب صنفوا فيه كتبا جزاهم الله خيرا من ارادان يطلع عليها 
فليرجع اليها. 

و بالجملة: من يكون بحال؛ لايعذر, فهو مثل الكافر كبا قلناه» و يمكن حمل 
الاخبار الواردة فى عدم صحة عباداتهم مثل» ولوعمرها عمر نوح الف سئة الا 
خسين عاما يصوم نهاراو يقوم ليلا بين الركن و المقام ما يقبل منه بغير ولاية اهل 
آلبيت ١-عل‏ هزلاء. 


(١)الوسائل‏ باب (49) من ابوب مقدمة العيادات حديث: 1 ولقظ الحديث (عن إبى حزة الثالى» قال: 
قال لنا على بن الحسين عليه السلام اى البقاع افضل* و رسوله و ابن رسوله اعلمء. افضل. 
البقاع مابين الركن و المقام» ولوان رجلا عمر ما عمرنوح فى قومه» الف سنة الاخمسين عاماء يصوم النهار و يقوم 

0 
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و الظاهر انها الاقرار بامامتهم, والاخبار فى ذلك كثيرة جداء حتى ورد: من 
فضلهم على غير هم و لكن لم يبرء من غير هم ليس بشي ء: ولايقبل ولايته ولايدخل 


الجنةء وانه عدو ١‏ 


و اما الجاهل المحض الغافل من ذلك كله بحيث لايعد مقصرأء لووجدء او 
عدف الجملة» حيث دل عقله على التفتيشء و ما فعل» لتقصير او لجهل: فذلك 
يرجى له الدخول فى-الجنة فى الجملة» و وجدت قريبا الى هذا المعنى فى بعض 
الاخبان, 

بل انه: كل من لم يرع.ؤليس بعدق لناء يرجى له الجنة» و ليس ببعيد من 
كرم الله و كرمهم ذلك 

وقد صرح الصنظُ فى شرحه على التجريد: بان مذاهب اصحابنا فيهم ثلاثة, 
الجنة مطلقاء والدار مطلفاً 2 

و قال نصير الْلَة"وَالدِين > خَارَبَوَحلَ كفرة» و عخالفوه فسقة, فهو يدل على 
جواز دخوهم الجنة, لانهم فساقء الله يعلم 

فيحتمل عدم سقوط التكليف بالامان و توابعه عن هذه الطائفة, خصوصا غير 
الاخيرة» فيكونون مكلفين بالا داء والقضاء ومعاقبون بها لعدم الصحة ولوفعلوا. 


الب فى ذلك اللكاذ» ثم ات اله بير ولايتام يضمد ذلك ينا 
(١)الوسائل‏ باب )٠١(‏ من ابواب صلاة الجماعة. 
(1)هكذا و جدنا العبارة فى المطبوعة و فى النسخ اتخطوطة التى عندناء ولتنقل عبارة ا مصدف قدس 
سسره فى شرحه على التججريا المسئلة الثامنة) فى احكام الخال قال: و اما غغالفوه فى الامامة, فقد. 


اختلف قول علمائنا. فم من حكم بكفرهم» لانم دفضواماعلم ثوته من الدين ضرورة: و هوالنص البلى 


اندال على امامته مع توائره. وذهب آخروث الى انهم فسقةء وهوالاقوى. ثم اختلف هؤلاء, على اقوال ثلاثة, 
احدها انهم مخلدوث فى الشار لدم استحقاقهم الجنة» الغا قال بعضهم: انهم يخرجون من النار الى الجنة». 
الشالثء ما ارتضاه ابن نوبخت وججاعة من معلمائنا انهم يخرجون من النار لعدم الكفر اللوجب للخلودء 
ولايدخلون الجنة لمدم الا لاستحقاق الثواب 
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و يحتمل السقوط فى الجملة عن المعذورين و مرجوى الثواب لحم ' و اما 
المستبصرون منهم فلاشك فى سقوط القضاء عنهم على هامر. 

و يحتمل حينئُذٍ القبول عندالله فيكون عبادتهم موقوفة» و تكون حيئذٍ مقبولة 
لحصول الشرط الذى هوالايمان الحقيق كها ان فى بعض الاخبار مايدل على انه 
اذا قبل الايمان قبل الاعمال ؟ و ان الصلاة اذا قبلت قبل ساير الاعمال" 

فليس ببعيد توقف قبول عبادة عندالله على شرط اذا حصل ذلك قبلت» 
والافلا. 

فنقول حيدئلٍ بان عبادتهم بعد الاستبصار مسقطة للقضاءء و صحيحة و مقبولة 
عندالله كعيادة المؤين كماهوظاهرالاخبار ولامذويٌ/ني ذلك , واد وجد سي ء 
ينافيهءياؤل: وهذاادل الى الترغيب الى !|الايمات, واب الى سقوط القضاء 
بالفعل, و عدمه بعدمه, من غير الهدم كبا-ءق”الكفازة#فانه يبعد أن يكون مسقطا 
للقضاء مع عدم الهدم» بمعنى عدم وجوت القضاءء و سقوط الواجب عنه بالفعل» 
مع عدم حصول الثواب الذى هو داخل فىْمفهوم الواجبَء و لايكون للفعل دخلا و 
اعتبارا عندالله» مع الاسقاط به و ثبوت الفرق بينه و بين العدم. 
فاندقم المنافاة ايضا بين كلام الرسالة» وكلام الذكرى, الدال على الصحة فى 
الجملة, 

فتامل بعد هذا فى كلام الشهيدين فى هذا المقام» سيا الشهيد الثانى» مثل 
قوله: بل الحق انها فاسدة, الى قوله: و شرط دخول الجنة عندنا الايمان اجاعاء و 
قوله: واستشكل بعض الاصحابء الى قوله: يندفع بالنص الدال على السقوطء و 


(١)حاصل‏ كلامه قدس سره. النه قد جمل المسلم الغير المؤمن طالة 
بمنزلة الكافرء والثانية من يقبل عذره, وهوالجاهل ا حض الغافل» ذا 
بقوله: (عن المعذورين و مرجوى الثواب) الطائقة الثانية. 

(؟)الوسائل باب (71)من ابواب مقدمات العبادات, فراجع 

(0) الوسائل باب (8)من ابواب اعداء الفراتضى وتوافلها حديت: ٠٠١‏ 


رنه:(عن هفه الطائقة) الاونء و 


اج فى قضاء الصلوات ييا 


قوله: بق فى المسئلة بحث اخر, ١‏ 

ما عدم القضاء على عادم المطهر: فنقل الشارح عن المصنف ف الختلف» انه 
قال: فلعدم وجوب الاداءء و توقف وجوب القضاء على امر جديد, ولم يثبت» ثم 
قال: هكذا استدل عليه الصنف ف المختلف؛ و منع الاول ظاهر لان القضاء 
لايتوقف على وجوب الاداء, و لا ملازمة بين قضاء العبادة و ادائها وجودا ولا 
عدماء و انما يتبع سبب الوجوب و هو حاصل هناء والامر الجديد حاصل؛ و هو 
قوله صل الله عليه وآله, من فانته صلاة فريضة فليقضها كها فاتته الخ 

الظاهر ان مراده ؟ ان ليس هنا الاداء ايضا واجباً حتى يكتنى فى القضاء به 
كيا هومذهب بعض الاصوليينق»إنه اذالم يكن الاداء واجبا فلا بدمن امر جديد 
للقضاء اتفاقاء و انط حينئذٍ موقوق أعليه اجماعء و ليس هنا امر جديدءالا ان 
القضاء تابع للاداء عنَدَهَه كفت وقد حقق عدم التابعية فى الاصول» و قوله: و 
توقف القضاء عل آم رجي دزي ح,فى.ذللكٌوفلا يتوهم ذلك له. 

على ان دأبه رحمه الله فى الاستدلال, ذكر ما يمكن ان يقال: ولوكان غير معتقد 
لهء اما الزاما للخصمء اوغير ذلك. و ذلك كثير فى تصانيفه خصوصا ف المنتهى: فانه 
كثيرا ماء يستدل فيه بما لم يعتقده من القياس و غيره لما ذكرناء فلا ينبغى 
الاعتراض على مثله بمثلة" فان مثله لايخق عليه: مع (من خ ل) التصريح فيا بعده 
بلافصل بقوله (و انما يتبع سبب الوجوب الى آخره) اذ يريدون بالسبب فى عباراتهم 
فى هذا المقام, مثل دلوك الشمس للظهر. 

و ظاهر ان القضاء ليس بتابع له ايضاء اذ قدلايجب مع وجود ذلك لعلهم 
يريدون توقفه عليه لا وجو به به و هومتعارف عندهم. 

(1) راجع روض الجنان (ص) (0) و (/0ن7). 


(؟) اى مرادالملامة قدس سره فى الختلف . 
(7)حق العبارة ان يقال : فلايبفى الاعتراض على مه ما لاتق عليه من التصريح الخ. 
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و اما وجود الامر الجديد, فاخبر لو صحء لاباس بهء مو يداببعض الاخبار 
المتقدمة وغيرهاء و فى دلالة خبرالباقرعليه السلام 'تأمل ما. 
و لكن الظاهر انها غير بعيدة مع التاييد 


و فى باق ابحاثه تامل» ولايحتاج الى الذكر ' خصوصا فى قوله: (قلنا لانسلم 


(١)اشارة‏ الى ما استدل به الشارح بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلامء قال: اذا فائتك صلاة فذكرتها فى 
وقت اخرى» فا ن كنت تملم انك اذاصليت التى فاتتك كنت من الاخرى فى وقت, فابدأ بالتى فاتتكم فان الله 
عزوجل يقول... الحديث) الوسائل باب (1) من ابواب الموقيت» حديث: ؟ 

())ينبطى نقل عيارات الشهيد قدس مره فى روض الجنان مع .طوها لشدة ارتباط ما اورده انمق الاردبيل 
قدس سره بها ذكره فى هذا المقام, 

فقال فى ص0 ولاح ”ماهذ الفظه.. 

ولابلحق به (أى بالكافر الاصل) الفرق الكافرة من المسلمين كأ-توازج والنواصب؛ بل حكهم حكم 
اغيرهم فى انهم اذا استبصروالا يجب عليهم اعادة ما لوه تمقأ ماتركوه او فعلوه فاسداء الى ان 
قال: 


واملم ان هذا المكم لا يقتضى صحة عبادة الآلف ق نفها بل أسيق آنا #اسدة وان جعت الشرائط 


وان الايببان شرط فى صحة الصلاة كبا ان الاسلام شرط فيها اذلو كانت صحيحة لأستحق عليها الثواب و 
هولابمصل الا فى الا رشرط دخوها عندنا الابان اجماعا 

ولان جل الغالفين او كلهم لايصلون جبميع الشرايط امعتبرة عندنا وقد وفع الاتفاق و دلت النصوص عل 
بطلان الصلاة بالاخملال بشرط او فمل مناف» من غير تقييد. 

وما ذكروه هنا من عدم وجوب الاعادة عليه واستيصر لايدل على صحة عبادته فى نفسها بل انما دل على 
عدم وجوب اعادتهاء واحدهما غير الا رو حينلقر 

فعدم الاعادة تفضل من الله تعالى واسقاط كا هوواجب, استتباعاً للامان الطارى. كبا اسقط عن الكافر 
ذلك باسلامه فاذا مات القالف على خلافه عذب عليها كيا يمذب الكافر. 

فان قيل الكافر يسقط عنه قضاءالعيادة و ان كان قدتركهاء .وهنا انما يسقط عنه اعادة ما فمله صحيحا دون 
ماتركه بل يجب عليه قضاءه اجماعا وذلكيقتضى الصحة 
الايدل على الصحة بل انما دل على عدم المساواة بينهرا فى الحكم شرعاء فلا يدل على مطلويهم. 

و لعل اموجب للفرق بينها بذلكان الكافر لايمتقد وجوب الصلاة فليس عنده فى تركها جرأة على الله تمالى 
فاسقط ذلكالاسلام: بخلاف الملم الخالف فانه يمتقد وجويا والعقاب على تركهاء فاذا فعلها على الوجه المعتير 


المت 


ج52 فى قضاء الصلوات للق 


اولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات فى تحقق الذكر, بل يمكن فرضه و ان 


عنده كان ذلكمنه كترك الكاقره و العصية لله تعالى على كل حال 
فلا يسقط عنه القضا. 
مع دخخوله فى عموم من فاته فريضة فليقضهاكمافاتته. 


ويؤيد ذلك حكهم بعدم اعادة ما صلاء صحيحا بحسب معتقده و أن كان فاسدا عندنا واستشكلهم فى عدم 
اعادة ما فله صحيحا عندنا مع فساده عنده ولوكان السبب هوالصحة كان الجزم هذا الفرد اول من عكسه, 

وما يدل على ان عبادته ليست صحيحة و انما مقت الامان نيعا مارواه على بن اسمعيل الميشمى عن محمد بن 
حكم قال كنت عندابى عبدالله عليه السلام اذ دخل عليه كوفيان كانازيديين فقالا جملدا لكالفداء كنائقول 
بقول وان الله من علينا بولابتكخهل يقب شىء من اعمالنا؟ فقال: اما الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة فان 
الل يتبمكا ذللدغيلحق بككاء و ايا الكو قلا نكي انفد ا (ابعدنياخ) حق امره مسلم واعطيتماء غيره. 

فجمل عليه السلام لز هذه العباد ةكرابم اابيان» على ونجه الاستتباع للائهان فاذا لم يوجدامتبيع زال 


الت 
مع ل الابار اف ةلحن يكن من هل اللي من جل ماروا الصدوق باسناده لل 
على بن المسين لوان رسك عا سن فقوم الف سب ةبلإخسين عاما يصوم اهارو يقوم الليل بين الركن و 
القام ثم لق الله عزوجل بغي رولآبعا لم يقعه ذللتظيا. 

.وقد افرد:التحقيق هذه السثلة رسالة مفردة من ارادها وقف عليها. 

وفد اشكل بعض الاصحاب فى سقوط القضاء عمن صل منهم اوصام لاختلال الشرائط والاركان فكيف 
تر عن العبادة الصحيحة. 

و هذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وأفا لم يعذر وا الزكوة لانجادين دفعه المدين الى غير 
عالكه كيا اشاراليه فى الحبي. 

وليست الملة هدم الايان ما قبله كهدم الاسلام لانه وكان كذلكم يفترق ا حال بين ما فعلوه و ماتركره 
ولاين الزكوة وغيرها كالكافر. 

ولاث الكافريعيب عليه المج اذااستطاع دون الف . 

وفى خبر سليمان بن خالد ما يوهم الخدم لانه قال للصادق عليه السلام انى منذ عرفت هذا الامراصل فى 
كل يوم صلوتين اقضى مافاتنى قل معرفتق فقال عليه السلام لاتفعل فان ا حال التى كدت عليها اعظم من تر 


ما تركت من الصلاة. 
والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره فات ماتركه القالف يبب عليه قضاؤه لما الكلام فيا يفعله و 
قداوله الاصحاب بان سليمن بن خالد كان صلاته التى صلاها فاسماها فاثئة باعتبار أخلاله فيها بما 


احل به من الشرائط والا ركان وهذا الحديث يؤيد ماقلناه من ان الصلاة فاسدة و لكن لايجب قضاؤهامع ان فى 
تمتها 
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وهو أن الاصحاب صرحوا هنا بان مالف انما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كيا قدبينا و توقف 

جماعة منهم فيا صح عندنا خاصة وفى باب المج عكسواالحال فشرطوا فى عدم اعادة اليج أن لايل بركن عندنا 
لتخالفين الشهيد رجه لل و اطلق جاعة منهم عدم 

الميج وكذلكالنصرص مطلقة ونا حصل الاختلاف فى فتوى جاعة /! 

اواما سقوط القضاء عن عادم المطهرء فلعدم وجوب الاداء و توقف وجوب القضامعل امر جديد ول ينبت 
هكذا استدل عليه لصتف فى الخ. 

ومع الاول ظاهر لان القضاء لايتوقفف عل وجوب الاداء ولأمكلازبة بين قضاء المبادة و ادائها وجودأ ولا 
عدما وائما يتيع سبب الوجوب و هو حاصل هنا 

و الامر الجديد حاصل وهوقوله صل الله عليما آله من فاتته صلؤة فريضة فليقضها كمافاتته ولايشترط فى 
تسمينها فريضة نعيين الففروض عليه بل هى فريضة ف ابسن ينها الى مفروض عليه فى الخين. 

ويَدل عليه ايضا قول الباقر عليه السلآمَ يتم زا اذاذائيكسلاة فذكزته| فى وفت اخرى فان كنت 
تملم انك اذا مصليت الفائئة كنت من الاخرى فى وقتافَأبَأ بلق فتك الحديت ودلآلته اوضح من حيث انه لم 
يسمها فريضة بل علق المكم على الصلاة, خرج من ذللكما اجمع عل عدم قضائه فييق الباق. 

فان قبل قوله:( فذكرتا )يدل على أن اخير مغصوص بالناسى اوبه وبالدائم لان فاقد الطهور ذاكر للفريضة 
قبل دخول وفت الاخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله صل الله عليه واله من نام عن صلاة اونسيهاء ولا نزاع فيه. 

فلدا لانسلم اولا اشتراط سبق الدسيان حالة الفوات فى تحقق الذكر بل يمكن فرضه وان استمرالعلم. 

سلمنا لكن يتتاول مالوذ هل فاقد الطهور عن الصلاة بمد وجود المطهر و ذكرها فى وقت أخرى وجب عليدح 
قضاؤها للامربه فى الحديث ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق. 

سلمدا لكن ابر يتداول الناسى والنائم وغيرها فيعود الذكر الى من يمكن تعلقه به و ذلك لايرجب 
التخصيص به م يؤ يد ذللشما رواء زرارة أيضا عن الباقرعليه السلام فيمن صلى بخير طهور لونسى صلوات لونام 
قال بيصليها اذا ذكرها فى اى ساعة ذكرها ليلا اونهاراء فذكر فيه الناسى و الذاكرثم علق الامر بالقضا عل 
الذكره ويدل عليه ايضا ما رواء زرارة عن الباقرعليه لسلام اذا نسي الرجل صلوة اوصلاها بذير طهور و هومقيم 
اومسافر فذكرها فليقض الذى وجب عليه لايزيد على ذلكولاينقص الحديث ووجه الدلالة قوله عليه السلام 
صلاها يخير طهورفائه يشمل باطلاقه القادرعلى تحصيل الطهور والماجز عنه ومتى وجب القضا على ثارك الطهور 
مع كونه قد صل فرجربه عليه أو يصل بطريق اولى وقد تقدم البحث عن هذه السثلة فى باب التيمم وهذا 
القدرمتمم ا هناك وقدظهر منبرا ان وجوب القضاء هنا ارجح. 
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و قوله: «سلمناء لكن يتناول مالوذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود 
المطهر و ذكرها فى وقت اخرى؛ فيجب عليه حينئظٍ قضائهاء للامربه فى الحديث'و 
متى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق»: 

لانه معلوم ان مقصود السائل ان الخبر يذل على ان الراد ان سبب الفوت 
هوالتسيان كما هو الظاهر من الخبر, و معلوم ان الخبر لايدل على كل من نسى صلاة 
و ذكرها وان لم يكن فاتته, او يكون فاثتة بغير سبب النسيان ايضاء فان النسيان 
ليس سببا للقضاء مع عدم الفوت, و هو ظاهر, و ان لم يكن ظاهرا فقد منعه من 
قبل. 

و كذا قوله: (سلمناي لككن أيخبر يتداول الداسى والنائم وغيرهماء فيعود الذكر 
الى من يمكن تعلقه به ولألكلايوجبم التخصيص به). 

لانانقول: ليس الخبر الادفيمن يكن فيه الذكر على الظاهره مع انه لاينبغى له 
قول: (لا نسلم > وتيلمنا) لانه مستدل و الميترض مانع على الظاهر, 

وأبعد من ذلك كلة استذلاله قله عليه السلام من نسى اوصلى بغير طهورالخ' 
قال (ووجه الدلالة قوله عليه السلام: صلاها بغير طهو فانه يشمل باطلاقه القادر 
على تحصيل الطهور, والعاجز عنه» ومئى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه 
قدصل فوجو به عليه لوم يصل بطريق اولى). 

لان الظاهر من الخبران لايكون المطهر معدوماً على ما هو المتيادر من امثاله. 
و ان الكلف قصر و صل بغير طهارة عمداء او سهى ذلك و ان يكون سبب 
البطلان من المصلى حيث صلاها بغير طهور, و ان ليس له سبب الا الصلاة بغير 
طهور و معلوم أنه ليس كذ لك فى صورة عدم المطهر, و ان لا صلاة هذا صلل اولم 
يصلء و انما سبب الفوت» عدم المطهر, لا الصلاة بغير طهارة وان صل . 


(١)يعنى‏ خبرز رارة الذى تقد مآنفاً. 
(1)الوسائل باب (5) من ابواب قضاء الصلوات حديث:4 


يننا كتاب الصلوة ج5 


ويقضى فى السفرما فات فى الحضرتماماء.وفى الحضر مافات فى 
عفن 


قصرا. 


نعم القول بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر و انه احوط, و أن كان الاصل 
يقتضى عدم الوجوبء الا انا نفهم من ظاهر هذه الاخبار الواردة فى المبالغة فى 
الصلاة اداء و قضاءق الجملة كمال اهتمام الشارع بفعلها متى امكن, اداء و 
الا فقضاءء مؤيدا بظاهر خبر الباقرعليه السلام (فابدء بالتي فاتك ) وغير ذلكء 
فتامل » ولا ترك الاحتياط . 

قوله:«و يقضى ف السفر مافات ف الحضر الخ» دليله الاجاع الفهوم من 
المنتبى » مع الاخبار من طرقهم مثل مامر (فليقضه كما فاتته). 

ومن طرقنا ما رواه زرارة فى الحسني«قآل: قل تلم رجل فاتته صلاةمن صلاة 
السفر, فذكر ها فى الحضر؟ قال: يقضئ ما فاته كبا فاته ان كان صلاة السفر 
اداها فى الحضر مثلها و انكان صلاة الحضِرَوَليمَهَنَق التَقَر صلاة الحضر كما فاتته ١‏ 
و ما رواه ايضا فى الموثق عن الي سبَمَقَجَلْهإلبلام اذل ني الرجل صلاة» او 
صلاها بغير طهور» وهومقيم او مسافر فذكرها فليقض الذى وجب عليه لايزيد على 
ذلك و لاينقص منه, من نسى أربعا فليقض اربعا حين يذكرها مسافرا كان او 
مقياء وان نسى ركعتين صلى ركمتين اذا ذكر مسافرا كان اومقها " 

و الظاهر ان الاولى عن الامام لمامر؛ وقد جزم فى الشرح بانه عن الصادق عليه 
السلام وهواعرف وما رأيته فى الكافى و التهذيب الا مضمرا. 

وما فى موثق آخر له عن ابي جعفر عليه السلام قال: يصلّيهها ركعتين صلاة 
المسافر الخ ' و انه انما فاتته الركعتان» فلا يقضى الااياهماء وهو ظاهر؛ و الا ولى 


(١)الوسائل‏ باب (5) من ابواء 
(؟)الوسائل باب (5) من ايواء 
(6)الوسائل باب (1) من ايواب 


ج53 فى قضاء الصلوات ليف 


ولونسى تعيين الفائتة اليومية: صلى ثلا ثا و اربعا واثنتين» ولوتعددت 
قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء» ولونسى عدد المعينة كررهاحتى 
يغلب الوقاء. 


جاع الامه والعكس اجاع اهل البيتء قاله فى المنتبى 3١‏ 

و اعلم ان سبب توثيقها وجود موسى بن بكر فى الطريق ' و سماها فى المننهى 
ايضا بذلك. 

قوله:«ولونسى تعيين الخ» دليله مثل مامر: من انه انما وجب عليه الصلاة 
الواحدة, و لكن او جبناالثلاث لتحصل البرائة باليقين. 

و امر تعيين النية» سهل,غَتدي جدا كما عرفت» خصوصا من الصحيحة التى 
قال فيها (اجملها الاولى)؛5 وهى عض رسواء ذكرها فى الا ثناء, او بعد فراغها* 

وعلى تقدير وجوب التعيين» افا يهب مع الامكان, وهنالامكن, لانا (لأن 
خ) عيناء ما نجزم .بالوجوب وِطَيره؛ٍ ولا يمكين ان يقال: يجزم بالوجوب, لانه مما 
يتوقف عليه البرائة» لآثها يمك كَا َوهو مذهب الاصحاب الا ابى(ابا ظ) 
الصلاحء فانه او جب التعيين. 

و ليس بعلوم كون الاحتياط فيه, لان ظاهرالاصحاب ايجاب الثلاث» 
فلوعين لم يصحء لعدم الاتيان بالمامور به. 

والظاهر ان ذلك رخصة لا عزيمة, والاحوط منه الجمع بينهها. 

و قال الشارح: و خالف هنا ابن ادريس مع موافقته فيا تقدم (يعنى سلم 


( )قال فى المنتهبى: ص 9#؟4 ما هذا لفظه (و يجب قضاء الفواثت كيا هو فلوفاته الصلاة فى الحضر 
فسافرقضى اربعاء بلا خلاف بين العلياء. و أن فاته سفرا قضى فى الحضر ركعتين لاغير, و هومذهب اهل 
البييت عليهم السلام) 

(؟)سند السديث كيا فى التبذيب هكذا الحسين بن معيدء عن النضربن سو يده عن موسى بن بكر عن 
ذراية) 

(؟)الوسائل باب (! يمن ابواب المواقيت حديث:7 


3 كتاب الصلوة ج 


الحكم فى الحضرية دون السفرية) ممتجابحجة ابي الصلاح: (و هو وجوب الواحدة 
و عدم البراثة الا بالكل» لوجوب التعيين فى النية) و قال: و انما و افق فى الاول 
للنص و الاجماع, و ادعى ان الحاق هذه بالحاضرة قياس: و اجيب ممنع القياس» 
بل هواثبات حكم فى صورة» لثبوته فى اخرى مساوية ها من كل وجه, و ذلك 
يسمى دلالة التنبيه و مفهوم الموافقة» كا فى تحريم || و ماساواه او زاد عليه؛ 
هذا ان استدل بالحديث؛ وان استدل بالعقل وهو البراثة الاصلية» لم يرد ما ذكرء 
3 ان الحديث ليس من قسم اللتواتر, بل الاحاد و هولا يعمل به» والاجاع الذى 
ادعاه على الاولىء ان اراد به اتفاق الكل فهنببمنوع» لما عرفت من عالفة اببي 
الصلاح, و ان كان لعدم اعتبار خلافه لكلونه معلوم/الاصل و النسبء فلا يقدح 
فى الاجماع كان دليلنا هنا أيضا الاجاغ, لان مالف هنا كذلكفلايقدح فيه ١‏ 

فيه تامل, لان قوله (بل هو الخ) هو القيَآمن" و معلوم عدم الاتحاد من كل 
وجه و ثبوت فرق فى الجملة. 

على ان ذلك ليس بالتنبيه و مفهوم الموافقة» لأعتباراولوية الحكم المذكور فى 
المنطوق فى المسكوت عنه كيا فى التأفيف ؟ و رؤية مثقال ذرة " والامانة بديدار ' و 
القنطار ‏ و هو ظاهر و مصرح فى موضعه, خصوصأتصراين الخاجب و شرحه. 

و انه انما يعتبر مفهوم الموافقه و دليل التنبيه, اذا علم العلة المقتضية للحكم, و 
تعليله بها فقط فى النطوق مع وجود ها فى ا مفهوم, و هو ايضا مصرح. 

نعم قد يكون ذلك مظنوناء و ذلك لايعتبر عند مانعى القياس على الظاهر الا ان 
يكون منصوصة, والقياس المنصوص معتير, على أنه قال بعض الاصوليين بانه 


(١)الى‏ هنا كلام الشارح قدس سره فى روض الجنان ص 884 

(؟)اشارة الى قوله تعالى (فلا تقل لها اف ولا تبر هما و قل لها فولا كرعا) الاسراء: 97 

()اشارة الى قوله تعامى (فن يعمل متقال ذرة خي رأ يره ومن بحمل متقال ذرة شر يره) الزلزلة:لاسسم 

(8-4)اشارة الى قوله تعالى (و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده البشو منهم من ان تامنه بدينار 
لايؤده اليك) آل عمران :0لا 


ج55 فى قضاء الصلوات 5 


قياس. 


و ايضا قال: (انما وافق فى الاولى للنص والاجماع) فلايقول بدليله العقلى» وقد 
يكون الاجماع عنده ثابتا فى ذلكه فلا يضره خلاف ابي الصلاح» و يكون الخلاف 
ثابتا فى الثانية, أو لم يغبت الاججاع (عنده.خ)فيها. 

وايضاً قد يكون هذا الخبر الواحد المخا ص ثابتاعنده, صدورهعنهم عليهم السلام 
بقرائن » مثل الشهرة بين الاصحاب و قبوهم و غير ذلك, فلا يضر عدم 
تواتره» و لهذا قبله مع عدم صحته ايضا كرما هو الظاهرء للارسال ١‏ و على بن 
اسباط. فان فيه قولاء فلايرد باق ما او رده بقوله: و ان دليله ايضا فى الثانية 
هوالاجماع بذلك المعنى فتاملن” 

نعم الظاهر عدم القرق لدليله البق و ظاهر الخبر فان السئوال عام فكذا 
الجواب الا انه اقتصرء و فيه البقيد:المذكوت فتاملء وللاصل . 

و قد علم من المكج. ق#الؤاجدةء. الحكم/فى المتعددة» لكن يعتبر حصول الظن 
بحصول العددى لان احكام الشرع اكثّر ها مبنية عليه؛ والتكليف. باليقين شاق منفى 
بالاصل» و ظاهر حال المسلم. 

و يؤيده ما مرمن عدم اعتبار الشلشه و وجوب الزائد على المظنون» حتى يتيقن 
عدم بقاء شيء فى الذمة مشكولئبل موهوم فلا يعتبر (يتعين خ). 

وما فى بعض الاخبارء من انه اذا شك فى فعلها بعد مضي الوقت لا يلتفت» 
مثل ما فى حسنة زرارة و الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: متى 
استيقدت او شككت فى وقت فريضة انكلم تصلهاء او فى وقت فوتها انكلم تصلهاء 
صليتهاء فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل» فلا اعادة عليك 


(١)الوسائل‏ باب (91) من ابوا 
واحد من اصحابدا عن ابي عبدالله عليه السلام. 
ركعتين وثلاثا واربعا) 


ا الصلوات حديث: ١‏ ولفظ الحديث (عن على بن اسياط عن غير 
:: من نسى من صلاة يومه واحدة ولم يدراى صلاة هى» صل 


لق اكتاب "لصلوة اج 


ولونسى الكنية والتعيين صل اياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب فى 
الجملة. 


من شكحتى تستيقن» فان استيقنت فعلي كان تصيلها فى اى حالة كنت ١‏ 

فلولا ملاحظة الاحتياط و كلام الاصحابء كان البناء على الاقل كا نقله فى 
الشرح جيداء فيقضى ما تحقق فوتها وتيقن دون غيرهء كما قال فى الذكرى: انه اذا 
شك انه لم يصل و خرج الوقت لم يلتفتء و لكن هنا قال بالقضاء حتى يتيقن 
ففى كلامه منافاة ماء فان الاول يقتضى الاكتفاء هنا ايضا على قضاء ما تيقن من 
العدد دوث الغير. و نقل فى الذكرىعن المصئف ذللكه فتعين المصير اليه؛ للاصل» و 
ظهور حال المسلم: والاخبار: نعم ما ذكره الاكث:احوط فلا يخرج عنه. 

و هذا بعينهء يقال فى نسيان عددبالقائتة اميق و امثافاء مثل لونسى 
الكنية والتعيين, فانه لا دليل لهم على القضاء حو يطلب على الظن الوفاء» او 
يعلم دخول الواجب ف الجملة الامامرقلاتض هم 

نعم قد نقلوا خبرين فى النافلة ماوت مونم .فى الحسن لابراهم) 
قال: سال اسماعيل بن جابر ابا عبدالله عليه السلام فقال اصلحك الله ان على 
نوافل كثيرة» فكيف اصنع؟ فقال: اقضهاء فقال له انها اكثر من ذلك؟ قال: 
اقضها قال :لااحصيها؟ قال: توخ * والتوخى . التحرى» وهو طلب ماهواحرى» 
بالاستعمال فى غالب الظن قاله الجوهرى. 

و روى عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له : رجل عليه من 
صلاة النوافل ما لايدرى ماهو من كثرتها؟ كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى 
لايدرئ كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدرما علمه من ذلك الحديث " 

قال الشارح: قال فى الذكرى و يهذين الخبرين» أحتج الشيخ على ان من عليه 


(١)الوسائل‏ باب (+) من ابواب الواقيت حهيث:1. 
(؟)الوسائل باب (14) من اعداد الفرائض وتواظها حديث:١‏ 
(0)الوسائل باب (16) من اعداد الفرانض ونوافلها حديث:؟ 


56 فى قضاء الصلوات لقن 


فواثت كرر حتى يحصّله فيصل الظهر قبل العصر و بعدها 


فرائض لايعلم كميتباء يقضى حتى يغلب الوفاءه من باب التنبيه بالادى على 
الاعلى و فيه نظرء لان كون النوافل ادفى مرتبة سهولة الخطب فيهاء 
والاكتفاء بالامر الاسهل» فلايلزم منه تعدية الحكم الى ماهوا قوى وهوالفرانض كما 
لايخق» بل الامر فى ذلك بالعكس» فان الاكتفاء بالظن فى الفرائض الواجبة» 
الموجبة لشغل الذمة, يقتضى الاكتفاء به فى النوافل التى ليست ببذه المثابة 
بالاول. ١‏ 

فيه نظرء لان الظاهر ان مقصود الشيخ, انه اذا كان فى قضاء النافلة الغير 
الحصورة, لابد من حصولهالظن بفظلهيحتى يبرء ذمته منهاء ففى الفريضة لابد من 
ذلك بالطريق الاول» كأنه يريد دفع ما قل عن المصنف من الاكتفاء بقضاء ما 
تيقن فوته لا انه اذاكان البََق"التاقلة كا فيا ففى الفريضة بالطريق الاول كما 
فهمه الشارح. 

ويمكن ان يقال: لادلالة يرا على اعتبار حصول الظن فى الفرائض كرا فهمناه 
ايضاء اذلايلزم من التكليف بامرشاق ف الجملة استحياباء تكليفه به فى الفريضة 
بالطريق الاولىء لان فى الاول الاختيار الى الفاعل, فان اراد ثوابا كثيرا فعل» 
والافلاء بخلاف الايجاب والالزام» و لهذا استحب البناء على الاقل فى شك 
النافلة» و ليس كذلك ف الفريضة » على انه لادلالة فى الاول على المندوب " 
ايضاء و الثانية ليست بصريحة مع ضعف السندء فتامل. 

قوله:«ولو نسى ترتيب الفواثت الخ» وجوب الترتيب بين الفوائت كما 


() الى مناكلام الشارج. 
()اى لادلالة فى الخبر الاول» و هو خير مرازم على جواز الاكضاء بالظن فى النوافل ابضا فضلا عن 
الفروض. 


ردنا كتاب الصلوة ع 


فاتت مع الذكرء بما ذهب اليه علمائناء قاله فى المنتهىء و قد ورد فى الاخبار 
مايدل عليه مثل: فليقضها كما فاتتء وهى كثيرة؛ و قد مر البعض. 

فامامع النسيان. فالظاهر العدمء للاصل» و خبر رفع القلم ' والناس فى سعة 
مالم ا 

وما ثبت كون الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع امكان تحصيل العلم 
بهم حتى لاينافيه ما لم يعلموا. 

و لان الزائد خرج " و قد يؤل الى التعذر فيا اذاك و اذا سقط حينئقٍ 
سقط بالكلية, لعدم القائل بالفصل على الظاهر. 

و لان الدليل» هوالاججاع (و كبا فاتت6, ولالخاعرهنا (و كبا فاتت) غير 
صريح فى وجوب الترتيب» و على تقدره فظاهر انم تخصوص بصورة العلم» 
اذلامكن التكليف مع عدم العلم بالزيادة المتقيّةالعقل"و النقل: وما يدل عليه 
(كما فاتت) بل ينافيه» مع ترك التعمي نإ ؤليقانبالميشتهةء لكين (لعيقن خ ل) 
فوت الصلاة فيهاء وتوقف البرائة على التعدد, لأاقل» مع النصء و هنا انما فاتت 
الصفة الخارجة التى لم يثبت وجوها حينئظٍ و هوواضحء و كانه مذهب المصنف فى 
القواعد والتحريرء نعم ملاحظة الترتيب احوطع خصوصا مع القلة. 

والضابطة المفهومة من كلام المصنف, هى انه: لوفاتتاء اى الظهر و العصر مثلا 
من يومين ولم يعلم السابقة» فيكون زيادة الواحدة طريقاً الى تحصيل الترتيب 
يقينا لان هنااحتمالين:كون الفائت الظهر ثم العصرء وعكسه, فاذاحقٌ احداها 
بفعل الاخرى مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين» و قس على هذا لو فاته 
المغرب من يوم اخره فيحصل الترتيب بسبع فرائض» ولواضيف اليهما عشاء يحصل 


إ(؟)جامع احاديث الشيعة, ب ١:‏ : 
() هكذا فى النسخ الخطوطة و المطبوعة التى عندناء و الظاهر إن الصحيح حرج بالحاء المهملة.. 


3 فى قضاء الصلوات لفن 
و يصل مع كل رباعية صلاة سفر لونسى ترتيبه: ويستحب قضاء النوافل 
الموقتة, ولايتاكد فائتة المريضء و يتصدق عن كل ركعتين بمد. فان عجز 
فعن كل يوم (مدسخ) استحبابا. 


الترتيب بخمس عشرة فريضة: و ضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر 
بطة فى ذلك هو ان يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات 
الممكنة فى الفرض (ف القرائض خ). 

و يمكن حصول الترتيب بوجه اخصر مما ذكر و اسهل؛ و هوان يصلى الفوالت 
المذكورة باى ترتيب اراد و يكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات 
بواحدة ثم يتم بما بدء بهء فيض فى ,الفرض الاول. الظهر و العصر ثم الظهرء او 
بالعكسء و فى الثانى الأظهر ثم العف رثم المغرب, ثم يكرره مرة اخرى ثم يصلى 
الظهر, و فى هذين لافرق.بين”تلك الفتابطة» والضابطة ا مفهرمة من كلام اللصئف من 
حيث العدد, و فى الثالث: يصلى الظهر ' الى قوله: فيحصل الترقيب بثلا ثةعشرة 
فريضة» و على الضابطة الْذكوزة لأيحصلٌ الأبخمس عشرة فريضة و على هذا 
القياس. 

قوله:«ويصل مع كل رباعية الخ» الظاهر فيه إيضا عدم وجوب الترتيب 
لما مر فيقضى عدد كل واحد على اى وجه يريد ويختار مظنونه لوكان, و دليل 
الوجوب مثل ما مر فى المشتبه و نحوهاء و الدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر. 

قوله:«و يستحب قضاء النوافل الخ» ندل عليه حسنة مرازم (الثقة 
المتقدمة) قال: سأل ابا عبدالله عليه السلام فقال: اصلحك الله ان على نوافل 
فكيف أصنع؟ فقال: اقضهاء فقال له: انها اكثر من ذلك, قال: اقضهاء 
قلت: لااحصيها؟ قال: توخ» قال مرازم: و كنت مرضت اربعة اشهر ل أتنفل 


(1١)وتتمة‏ عبارة الروض هكذا (ثم العصرء ثم الغرب, ثم المشاء. و يكرره ثلاث مرات, ثم بصل الظهر 
فيحصل الخ) 
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فبهاء قلت: اصلحك الله او جعلت فداك,مرضت اربعة اشهر لم اصل نافلة؟ فقال: 
ليس عليك قضاءء ان المريض ليس كالصحيح: كلما غلب الله عليه فالله اول 
بالعذر فيه ١‏ 

و خبرعبدالله بن سنان عن الى عبدالله عليه السلام: قال: قلت له: اخبر فى 
عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدرى ما هومن كثرتهاء كيف يصنع ؟ قال: 
فليصل حتى لايدرى كم صلى من كثرتهاء فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك 
ثم قال: قلت له: فانه لابقدر على القضاء؟ فقال: ان كان شغله فى طلب معيشة 
لابدمنهاء او حاجة لأخ مؤمن, فلا شيء عليه هران كان شظله ممع الدنيا و 
التشاغل بها عن الصلاة, فعليه القضاءء والا«لق الله ونه ومستخف متهاون 
حرمة رسول الله صل الله عليه و آله» قلت أ فانه لايقدر/عل) القضاءء هل يجزى ان 
.يتصدق؟ فسكت ملياء ثم قال: فليتصدق بَصَدَقَةَقلت:"فا يتصدق؟ قال: بقدر 
طوله» وادنى ذلك مد لكل مسكين, مكان كل تلاق :قلت :واكم الصلاة التى 
يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مدء و لكل 
ركعتين من صلاة النهار مدء فقلت:لايقدره, فقال: مداذاً لكل اربع ركعات من 
صلاة النهارى قلت: لايقدر قال: فداذاً لصلاة الليل و مد لصلاة النهان والصلاة 
افضل, و الصلاة ل والصلاة افضل. ؟ 

و قد علمت من هذين الخبرين دليل (ولايتاكد فاثتة المريض و يتصدق) 
أيضا. 

والذى يدل على عدم التاكيد, مع اصل الاستحباب: الجمع بين حسنة مرازع 
المتقدمة و صحيحة محمد بن مسلم عن الباق عليه السلام فى مريض ترك النافلة؟ 


(1)الفروع» ج١‏ ص؟1 وفى الوسائلء باب )١4(‏ من ابواب اعداد الفرائض وتواظهاء حديث:١‏ 
(؟)الفقيه ج١‏ ص184 وف الوسائل» باب (14) من ابواب اعداد الفراتض و نواقلها, 
الفروعء ج١‏ ”!1 بتفاوت يسير فى بعض الفاظه. 


رواءق 


ج53 فى قضاء الصلوات هنا 


والكافر الاصلى يجب عليه جميع فروع الاسلام؛ لكن لا تصح منه فى حال 
كفره, فان اسلم سقطت. 


فقال: ان قضاها فهوخير يفعله وان لم يفعل فلا شي عليه ” 
قوله:«والكافر الاصلى يجب عليه جميع فروع الاسلام الخ» وهذه ثابتة ى 
الاصول فلا ننقل دليله؛ و البحث مع بعض العامة هناء و انه اجماعى عندناء 


فيك ذلك هنا فتامل. 
و ان دليل عدم الصحته منهمء عدم القربة التى شرط فى العبادة بحيث يمكن 
ترتب اثر ها عليها. 


و ان دليل سقوط الفروع:ِيِْإلاسلام, هو الاججاع والخبر ': لا مثل قوله تعالى: 
قل للذين كفروا ان ينتهلآ يغفر لمجَزم/قد سلف ' فانه يدل على غفران الذنوب» و 
عدم المؤاخذة بما فعلوا |أو تركواء و أما بنى وجوب شيء اخر بعد الاسلام بسبب 
وجود سببه من قبلء.مع عدم القعل» فلا يفهم منه فافهم. 

و ان حقوق الادمييق مسَتفى من تذللك'للاجاع. و مثل الخبر المتقدم الدال على 
عدم وجوب قضاء عبادات الخالفين ؟' حيث علل عدم سقوط قضاء الزكوة : بان 
مال الغير و وضعه فى غير محله» فتامل. 


)١(‏ الوسائل باب (0؟) من ابواب اعداد الفرائض ونواقلها حديث:١‏ و لفظ الحديث (عن محمد بن مسلم 
عن ابى جعفر عليه السلام له: رجل عرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة, ان قضاها 
غهو عير يفعلهء و أن لم يفعل فلا شىء عليه). 

(5)اى (الاسلام يجب ما قبله) مسد احد بن حتبل ج 6 ص 164 و7104 و1208 

(ع)الاتفال : مم 

() الوسائل باب (7)من ابواب اللستحقين للزكاة حديث: 1 


المقصدالثانى 
فى الجماعة. 
و تحب فى الجمعة والسيدون الحاصة بالشرايط, 


وتستحب ف 


قوله:«المقصد الثافى؛ فى الجماعة: وتَجِبَ ق"الجمعة والعيدين الخ» قد 
مر دليل وجوها فيهما. و اما دليل الاستحباب: فهو قوله تعالى (واركعوا مع 
الراكعين) ١‏ ا محمول على الاستحباب. 

و الاججاع عندنا على ما يفهم من المنتهى» حيث قال: قال علماثنا: الجماعة 
مستحبة فى الفرائض» و اشد ها تاكيدا فى الخمسء و ليست واجبة الا فى الجمعة و 
العيدين 3 الشرايط السابقة لاعلى الاعيان, ولا على الكفاية. 

والاخبار الصحيحة الكثيرة» مثل حسنة زرارة (فى الكافى و التبذيب) قال 
قلت لابي عبدالله عليه السلام ما يروى الناس: ان الصلاة فى ججماعة افضل من 
صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال: صدقواء فقلت: الرجلان 


(1)سورةا/ 


ج35 فى صلاة الجماعة لين 


يكونان جاعة؟ فقال: نعمء و يقوم الرجل عن بمين الامام ' 
وما رواه فى الككافى و التهذ 
قلناله: الصلاة فى جاعة فريضة هى؟ فقال: الصلاة (الصلوات ‏ يب - كا) 
فريضة؛ و ليس الاجتماع بمفروض ف الصلوات كلهاء و لكنها سنة» ومن تركها 
رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غيرعلة فلا صلاة له " اظن صحتهاء و صرح بها فى 
المنتبى » لأن الظاهر ان حماد هذاء هوابن عيسى» و ان الطريق اليه فى الكافى على 
بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان, لان هؤلاء 
مذكورون فى طريق الخبر السابق على هذا الخبر, والظاهر انهم حذفوا للظهور. 

و الظاهر ان المنقوليعثه هو الامام عليه السلام. 

و معلوم استثناء بُعض الصلوآت تمن قوله (كلها)و ان راد ب (من تركها رغبة ) 
اعراضاو كراهة» فهو بنتزلةالكف نعو بالله منه. 

و رواية سد بن ميلج (في.الفقيم) عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: 
لاصلاة من لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض او مشغول " و قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لتحضرن ا مسجد او لاحرقن عليكم منازلكم ' وقال: 
من صلى الصلوات الخمس جاعة فظنوابه كل خير * وقال الصادق عليه السلام من 
صل الغداة و العشاء الاخرة فى جاعة فهو فى ذمة الله عزوجل, و من ظلمه فانا 
يظلم الله و من حقره فانما يحقرالله عزوجل * 


(1) الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:" و لورد قطمة منه فى باب (4) من قلكالابواب. 
حديثة 
()الوسائل باب (1) من ايواب صلاة الجساعة حديث:؟ 
(0)الوسائل باب () من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(4) الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الجماعة حديث:: 
(0) الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(0) الوسائل باب (7) من لبواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
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و صحيحة زرارة وحسنته قال: كنت جالسا عند إلي جعفر عليه السلام ذات 
يومء اذجائه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك :انى رجل جار مسجد لقومى » 
فاذا انالم اصل معهم و قَعواقٌ» و قالوا هوهكذا وهكذاء فقال امالْن قلت ذلك لقد 
قال اميرالؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يببه من غير علة فلا صلاة له ١‏ 

و صحيحة ابن سنان (اظنه عبدالله لنقل النضر عنهء و لنقله هوعن أي عبدالله 
4 دون محمد) عن ابي عبدالله قال: سمعته يقول: ان اناس كانوا على عهد رسول 
الله صل الله عليه و آله ابطاؤا عن الصلاة فى المسجدء فقال رسول الله صل الله 
عليه و اله: ليوشك قوم يدعون الصلاة فى المسجدء ان نأمر بحطب فيوضع على ابوابهم 
فتوقد عليهم نا فيحترق عليهم بيوتهم ' و فيندَيي آخرعنه عليه السلام قال: هم 
رسول الله صل الله عليه و آله باحراق قوثٍ فى منازهُمم كإنوا يصلون فى منازهم» و 
لايصلون الجماعة» فاتاه رجل اعمى» فقال:-يا.رسول- الله [أص): الى ضرير البصرء 
و رها اسمع النداء» ولااجد من يقودق. الى اجماعةء و الصصلاة معك؟ فقال (له 
النبى خ) رسول الله صلى الله عليه و الهشَدَ من متزلك آل السجد حبلا واحضر 
الجماعة " و فيه مبالغة زائدة» وعدم قبول كل عذر. 

و رواية محمد بن عمارة قال ارسلت الى ابي الحسن الرضاء عليه السلام اسأله 
عن الرجل يصل المكتوبة وحده فى مسجد الكوفة افضل؟ او صلاته فى جماعة؟ 
فقال: الصلاة فى جاعة افضل ؟ و قد قيل: ان الصلاة فى مسجد الكوفة بالف على 


(1)الوسائل باب (ن) من ابواب صلاة الجماعة حديث:ة وتمام الحديث (فخرج الرجل فقال له: لاتدع 


يكونوا مؤمنين! قال: فضحلكه ثم قال: ما اراك بعد الاهنهاء يا زرارة فايّة علة تريد اعظم من لنه لايم به» ثم 
قال: يا زرارة اما تر صلواق مساجدكم و صلوامع امتكم) 
(4) الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة الجماعة 
(5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث:. 
(ع) الوسائل باب (م) من ابواب احكام المساجد حديث47 


5 فى صلاة الجماعة. لقن 


ماهوا مشهور, فالصلاة فى الجماعة افضل من الف صلاة» فلوجع فى مسجد الكوفة 
سيا مع العالم و السيد و كثرة الجماعة, فلا يحصى ثوابها الا الله. 

فيمكن حمل ماورد: من حمسة و عشرين ١‏ و غيرهاء على بعض الوجوهء من 
نقص الصلات بوجه؛ و باعتبار الاوقات والامكنة والاشخاص والاحوال» من 
عدم كوزنهم اتقياءء و عدم اشتمال صلواتهم على هيأتها المندوبة, وعدم اقترانها 
بالخضوع والخشوع و غير ذلك. 

و ايضا قال الصدوق فى الفقيه: و من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة 
فهو منافق " 

وما روى عن الصادقعَلئِمِ السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
لاصلاة من لايصل فى إللسجد مع الْبلِين الا من علة ولاغيبة الا لمن صلى 
و رغب عن جاعتنا) و.من رغب_ عن جاعة المسلمين سقطت عدالته و وجب 
هجرانه, و ان رفح..إلي,امام ا مسلمين انثيره و حذره: و من لزم جماعة امسلمين 
حرمت (علهم )فته و بعت حَذَالَتَه “ونه صل الله عليه و آله و سلم ما من 
ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فيهم الجماعة الا قد استحوذ علييم الشيطان» فعليك 
بالجماعة؛ فانما ياكل الذئب القاصية 8 وعنه صل الله عليه و آله ملعون ملعون 
ثلاثا من رغب عن جاعة المسلمين * 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة الجمماعة» حديث؟ ٠‏ و؟وه 

(0) الفقيه. باب الجماعة وفضلها 

(م) الموجود فى النسختين امحظوطتين اللتين عندنا (من ترك ثلاث جماعات) بالالسف المشالة. وف النسخة 
اللطبوعة (من تترك ثلاث جمعات) بدون الالف» كيا فى الفقيه: و لعله قدس سره استدل بهذا الحديث باعتبار 
كون صلاة الجمعة احدافراد صلاة الجماعة مع الغاء خصوصية الجمعة. 

(4) الوسائل باب (19) من ابواب صلاة الجماعة حديث:+3 
)سنن أبي داودى ج١‏ كعاب الصلاة باب التشديد فى تره الجماعة, حديث:840 وفى شرحه (قال 
الجماعة الصلاة فى الجماعة) 


لذف كتاب الصلوة. ج” 


و روى الشيخ ابو محمد جمفر بن احمد القمى نزيل الرى فى كتاب الامام و 
الماموم باسناده المتصل الى أبي سعيد الخدرى قا قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله اقافى جبرثيل مع سبعين الف ملكبعد صلاة الظهرء فقال يا محمد ان ربكيقرئك 
السلامء و اهدى اليك هديتين ل يهد هما الى بى قبلك قلت: ما الهديتان؟ قال: 
الوتر ثلاث ركعات والصلوات الخمس ف جماعة» قلت يا جبرثيل و مالأمتق فى 
الجماعة؟ قال: يا محمد اذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة ماثة و 
سين صلاة و اذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل (واحد منهم بكل ركعة) ستماثة 
صلاة, واذا كانوا اربعة كتب الله لكل واحد(منهم-خ )بكل ركعة الفأو مأ صلاة» 
واذا كانوا خمسة كتب الله لكل (واحد منهج بكل)/ركعة الفين وار بعماثة صلاة» 
و اذا كانوا ستة كتب الله لكل واحبأمنهم بكل /ركية اربعة آلاف و ثمافأة 
ضلاة: و اذا كانوا سبعة كتب الله لكلءَوَإحِدِِيَهمبكل ركعة تسعة آلاف و 
ستمائة صلاة» و اذا كانوا ثمانية كبن الله هال يكل واح دنهم بكل ركعة تسعة 
عشر الفا و ماق صلاة» و اذا كانوا نس كنب أنه لكل واحد منهم بكل ركعة 
(ستة) (ثمانية خ ل روض الجنان) و ثلاثين الفا و اربعماثة صلاة» و اذا كانوا 
عشرة كتب الله تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين الفا و الفين و ثمائماثة صلاة» 
فان زادوا على العشرة» فلو صارت ابحار 'السماوات والارض كلها مدادا و 
الاشجاراقلاماء و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركمة 
يدركها الؤين مع الامام خير له من ستين الف حجة و 
عمرة» و خير من الدنيا وما فيها سبعين الف هرة و ركعة يصليها المؤمن مع الامام 
خير من ماثة الف ديناريتصدق بها على المساكين و سجدة يسجد ها المؤين مع 


دو 


الامام فى جماعة خيرمن عتق ماثة رقبة 


واحدة, يا محمد: د 


)١(‏ وف العروة الوثق كذلك(فلوصارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والاشجار اقلاما). 
(7) جامع احاديث الشيمه باب )١(‏ من ابواب صلاة الجماعة و احكامها حديث: 1١‏ و رواء فى المستدرك 


اج فى صلاة الجماعة. زنن 


ولا تصح فى النوافل والاستسقاء والعيدين مع عدم الشرايط . 


وفيه دلالة على كون الوتر ثلا ثا كها اظن واشرت اليه مراراء فتذكر. 

والظاهر ان المراد بادراك التكبيرة» تكبيرة الاحرام مع تمام الصلاة» والايلزم 
زيادة ثوابه على ادراك ركعة تامة. 

ولا يتعجب من الثواب المنقول» فانه بالنسبة الى كرم الله ليس بكثين و 
امثالها فى الاخبار كثيرة. ولابد من الاعتقاد لوقوع امثالهاء و الا ليضر فى الاعتقاد. 
و لكن مع صحة الصلاة والاخلاص و نقلت؛ من (وماروى عنه) الى اخر هذا 
الخبر عن شرح ١‏ الشهيد الثافى رحه الله. 

قوله:«ولا تصح فى النوافل:.الخ» قال اللصنف ف المنتهى: ولاجاعة فى 
النوافل الاما استثنىء ذهب'اليه علَاثًاإجع . فدليله الاجماع . 

فكان فى صحيحة زرارة و محمد ب ملسلم والفضيل المتقدمة ؟ ‏ المنع عن 
الجماعة فى نافلة شهر رمضَآنَء وَتْكذا نب اميرالؤمنين عليه السلام و امره الحسن 
عليه السلام, بان ينادى”يّ,الكوقة::الا:ان نافلة شهر رمضان جماعة بدعة, حتى قال 
اهلها: و اعمراه '- اشارة الى منع الجماعة فى كل النوافل . 

وها روى اسحاق بن عمار ' عن الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله 


باب (1) من ابواب الجماعة حديث :© 

(١)راجع‏ روض الجنائص 755 

(؟) الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب نافلة شهر رمضان حديث:1 

()الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب نافلة شهر رمضان 

(؛)سند الحديث كيا فى التبذيب هكذا (على بن حاتم, عن احد بن على قال: حدثنى بحمد بن اليه 
الصهبان: عن محمد بن سليماتء قال؛ ان عدة من اصحاينا اجتمعوا على هذاالحديث؛ منهم: يونس بن 
عبدالرحمان عن عبدالل بن سنان» عن ابي عيدالله عليه السلام. وصباح الحذاء, عن اسحاق بن عماره عن ابي 
الحسن علديه السلام. وسماعة بن مهرانء عن ابي عبدالله عليه السلام؛ قال محمد بن سليمان: و سالت الرضا 
عليه السلام عن هذا الحديث فاخبرنى بهءوقال هؤلاوجيعا: سالنا عن الصلاة فى شهر رمضان كيف هى؟ و 
كيف فمل رسول الله صل الله عليه و اله الى ان قال: قاصطف الناسس خلفهء فاتصرف اليهم فقال: ليها الئاس 
الخ. فعلم من ذلكان قوله قدس سره: (اسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام) غير سديد. 


يذنا كتاب الصلوة. اج 


وتنعقد بائنين فصاعداً 


عليه و آله و سلم انه قال: ولايجمّع لنافلة ' و لكن سنده غير واضح كان الاججاع 
يجبره» و هو يك لوكان. 

و اما استثناء الاستسقاء و العيدين فقد مضى . 

وامعادة تبي ء, مع انه لايحتاج؛ لانهاالفريضة. 

و اما الغدير: فقد استثناه ابوالصلاح على ما قال فى الشرح: و تبعه بعض» و 
ليس ببعيد لعموم ادلة الجماعة و فضلهاء و كون الاجتماع فى مثل ذلك اليوم 
مطلوبا: و حصول ثواب صلاته لمن لايعرف قرائتها؛ مع عدم وضوح دليل المنع الا 
الاجاع, وفيا نحن فيه غير ظاهرء بل الخلاف موجؤدء مع الاصلء وما فى الاجماع» 
و الاحتياط معلوم. 

والظاهرعل تقدير عدم انعقاد الجماعة ان تكون حجرامًا. 

قوله:«و تنعقد باثنين فصاعد!» المرآد َكب الجماعة الواجبة» بل الجماعة 
عن حيث هى مع قطع النظر عن ام رهن مؤيتبواغيزه. 

ويدل عليه ما مرف الحسنة ؟ 

و قال فى الفقيه قال عليه السلام: الاثنان ججاعة " و سأل الحسن الصيقل 
اباعبدالله عليه السلام عن اقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل و امرئة ؟ 

و اذالم يحضر المسجد احد فالمؤين وحده جماعة, لانه متى ان و اقام صلى خلفه 
صفان من الملائكة, ومتى اقام وم يؤذن صل خلفه صف واحد و قد قال الننى صل 
الله عليه آله امن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة 8 


(1) الوسائل باب () من ابواب نافلة شهر رمضان, حديث:3 
(1) الوسائل باب (6) من ابواب صلاة الجماعة حديث:1 
(م) الوسائل باب (6) من ابواب صلاة امماعة حديث:4 
(4) الوسائل باب (6) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(0) الوسائل باب (6) من ابواب صلاة المماعة. 


ع5 فى صلاة الجماعة 74 
ع الك اال اسيي رب ا و اد اد 


ويجب فى الامام التكليف. 


الجهنى: انى اكون فى البادية ومعى اهلىء الى قوله و انهم, 
0 انا واهلى فاؤذن واقيم واصل بهم افجماعة نحن؟ فقال: 
نعمء فقال يا رسول الله ان المرءة تذهب فى مصلحتها وابق اناوحدىء فاؤدن واقيم 
واصل افجماعة انا؟ فقال: نعمء ا مؤمن و حده جاعة ١‏ 

لعل المراد بكون المؤمن وحده جماعة: ان حكنه حكم الجماعة فى الفضيلة حيث 
يريد الجماعة ولم يتمكن منهاء فكانه نوى عملا و حصل المنع من غيره» فيوجر على 
ذلك. 

والظاهر حصول الجماعة بالصبى الميز الذى كلف بالصلاة تمريناء و ان قلنا 
بعدم كون عبادته شرعيةة لصدَكظاهر الاخبار عليه» و التخصيص خلاف 
الاصل» مع ظهور خب الجهنى فى أل و قال الشارح بهء مع قوله بانها ليست 
بشرعية؛ و انه مؤ يد كأنقولةتيين>كونها"شرعية, لانة لابد ان يكون داخلا فى المي 
والداخل يكون صلا مطلوية للشارعء و هق المراد بالشرعية» فتامل. 

ويدل عليه ايضا ما روى فى آلتبذيب مسندا الى على عليه السلام قال: الصبى 
عن بمين الرجل فى الصلاة اذا ضبط الصفء ججاعة ؟ 

قوله:«ويجب ف الامام التكليف الخ»كونه مميزا شرط بغير خلاف و وجهه 
ظاهر. و امالمميزالذى يصلى تمرينا ففيه الخلاف: الظاهر ان الاكثر على العدمء 
لعدم كون عبادته شرعية» فكيف تبنى عليها العبادة الشرعية؛ ولانه حينثلٍ ما توجه 
اليه تكليف الشارعء فلايكون داخلا فى الامام المكلف بها. 

و أيضا اذا علم عدم عقابه» فلا يوْمن من الاخلال يشرط او فعل. 

و أيضا مامر فى رواية اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عن على عليهم 
السلام: انه قال: لاباس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولايؤم حتى يحتلمء فاذا ام 


(1) الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الجماعة حديث:* 
(؟) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث:م 


جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ١‏ 

و نقل عن الشيخ و بعض الاصحاب القول به للحديث الدال على فملها مثل 
(مُرُوهُمْ) " فالظاهر كونها شرعية» فتدخل تحت التكليفء والغرض الاعتماد 
عليهه بحيث يحصل الظن الذى يحصل فى غيره من العدول» بعدم ترك شيء 


أوالزيادة. والرواية غير صحيحة: لغياث بن كلوب» و اسحاق * 

و يمكن حلها على الكراهة بالنسبة» و يؤيده (لاباس ان يؤذن) فيدل على ان 
فى امامته بأسنا. 

و انها معارضة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام 
لاباس ان يؤذن الغلام الذى لم يحتلم و ان يؤل ؟ و/يجسنة غياث بن ابراهيم فى 
الكافى لاباس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم إن يؤم القوم فوان/يؤذن *: و لكن قيل ان 
غياث بن ابراهيم بترى * ثقة؛ و لا يمكن-تاوتيل.الشيخ-هنا: بانه بلغ و لكن لم 
يحتلم ' فيحمل الاولى ”على الكراهة؛: اع ل غي رمن يصلح لذلك للجمع. 


(١)الوسائل‏ باب )١4(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:37 

(1)الوسائل باب () من ابواب اعداد الفراتض و نواظهاحديث:ه و لفظ الحديث (عن إبى عبدالله عن اييه 
عليهما السلام قال: انا نأمرصبيائنا. بالصلاة اذا كاتوا بنى مس سنين فروا صبيانكم بالصلاة اذاكانوا بنى سيع 
منين الحديث) 

(6)سند الحديث كا فى التبذيب هكذا (محمد بن احد بن يحبى » عن الحسن بن موسى اللنشاب, عن غهياث 
بن كلوب» عن اسحاق بن عمار) 

(4)الوسائل ياب )١4(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:م 

(0)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:7 

(<) فال العلامةالمقانى فى (مقباس الهداية فى علم الدراية) عند شرحه للمذاهب الفاسدة (وهنها البثرية 
بضم الباء الموحدة وقيل: يكسرهاء ثم سكون التاء امثناة من فوق» فرق من الزيدية» الى قوله: و ثانيهما أنه بتقديم 
التاء المثناة من فوق على الباء الوحدة, وهوالذى اختاره الفاضل الكاظمى فى تككلة النقد .) 

(0)و ذللدلانه علليه السلام عبر فى رواية طلحة بقوله: (نم يحظم) وعدم الاحتلام لابناى البلوء بخلاف 
رواية غياث فانه عير فا بقوله :م يبلغ الحلم) فانه ظاهر فى عدم البلوغ كرا لايتق. 

(8)المرادبالاول هى رواية اسحاق امتقدمة 


اج لكن 


والايمان 


و للرواية عن العامة ١‏ و لتجو يز امامته لأمثاله, و فى مثل الاستسقاء حتى 
جوزه بعض الانعين ايضا. 

و يؤيده فى تحقق الجماعة بمأموميتهىفانه فرع صحته شرعاء فانه مؤيد لكون 
عبادته شرعية كها تقدم. 

و بالجملة اظن كون عبادته شرعية مثل غيره» فاذاحصل الاعتماد بعدالته» مع 
الامن من ان يعتمد على عدم العقاب و يترك " يمكن ان يصح امامته لكلء والا 
قلا. 

والاحوط امنع, وهو مذهب الاكثر حتى الشيخ فى كتابي الاخبار و يؤيده 
حديث الضمان ؟ 

و كذا المجنون الذئق قد يِميقٍء/فى وقت افاقته (امامته خ ل) مع حصول 
الشرايط. 

واماحال الينون: فعلوم تدم الجوان فيبعد منع البعض مطلقا. 

واما اشتراط الاجا؟ فد مَرَدلِله َه الاجماع, على ما فى المنتهى , والاخبان 
فى بحثك الجمعة» و قد استدل: بان غير المؤمن فاسق ظالم و الاقتداء به ركون اليه 
وهو منهى بقوله تعالى «و لا تركنوا» ؟ 

وف الدلالة خفاء ما؛ وعدم الجواز مجزوم به, للأدلة الكثيرة: منها الاجماع . 

والاخبار فى الجواز مع التقية كثيرة» ويؤيده صحيحة اسماعيل المعنى (الثقة) 
قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل يحب اميرالؤمنين عليه السلام و لايتبر من 
عدوه, و يقول هو احب الى ممن خالفه؟ ققال: هذا مخلطء وهو عدوء فلا تصل 


0 جص 41 باب لسامة الصبى الذى م يبلغء و فيه (فقد مو بين ليديهم وانا بن سبع سنين 
اوست سين الحديث) 

(1) ا يترك بعض اجزاء الصلاة أو بعض شرايطها. 

(1)الوسائل باب (50) من ابواب صلاة امماعة حديث:+ ولفظ الحديث (ان الامام ضامن للقراثة). 

(4) هود: 11 


ين كتاب الصلوة ج53 


والعدالة 


خلفه, و لاكرامة, الا ان 
لعله يريدء من يعرف أنه عدوه عليه السلام ولم يبرء, ولاش كان ذلكعدو مثلهء 
ويحتمل مطلقاء الله يعلم. 

و صحيحة ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال: سالت اباجعفر عليه السلام عن 
الصلاة خلف الخالفين؟ فقال: ما هم عندى الا بمنزله الجدر " ولايضروجود ابن 
مسكان فى طريق الاولى " فان الظاهر انه عبدالله الثقة عندالشيخ» لنقل الحلبى 
عنه مع انها صحيحة فى الفقيه. ' 

و كذا صحيحة ابي عبدالله البرق (الثقة عندالشيخ) قال كتبت الى اني جعفر 
الثانى عليه السلام» اجوز (جعلت فدالء يبباخ) التقبلاة لف من وقف على ابيك 
وجدك صلوات الله عليهما؟ فاجاب: للأتصل وراثه /؟ قإذا لم يجز مثل هذا فلا يجوز 
لغيره» والاخبار فى ذلك كثيرة جدا. و اما-العدالة:#فقد مر تحقيقها و دليلهاء فتذكر. 

والظاهر العمل ما قلناه: من الأعتَماداعق/من .يوثق_يديّنه و امانته كما نقلناه 
عن الفقيه» فتذكر. 

ومن الادلة اجاع اهل البيت عليهم السلام المنقول ف المنتهى» وثقله السيد * 
ايضا عن بعض العامة و قوله بحجيتة ايضاء و انه اخختار الاشتراط بهاء لاجماعهم و 


(م) سدد الحديث كب فى انيب هكذا (الفسين ين سعيد عن النضره عن يحي الى » عن اينم كانة 
عن اسماعيل اللبعق) 

(4) الوسائل باب (١٠)من‏ ابواب صلاة الجماعة حديث-8 

(ق)قال فى المنتبى: العدالة شرط فى الامام؛ ذهب اليه علماتنا اجمء وبه قال مالكو 
الروايتين.ونقله السيد المرتضى عن ابي عبدالله البصرى, محتجاباجاع اهل البيت علهم السلام؛ وكان يقول: ان 
اجاعهم حجة. 1 


ج55 فى صلاة الجماعة للنا 


رواياهم عليهم السلام؛ مثل: لا تصل الا خلف من تثق بدينه و امانته ١‏ 

وما روى فى الحسن عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: ان اناساً 
روواعن اميرالمؤمنين عليه السلام انه صلى اربع ركعات بعدالجمعة لم يفصل بينون 
بتسليم» فقال: يا زرارة ان اميرا مؤمنين صلى خلف فاسق " 

فدل على عدم الصحة خلف الفاسق, فالفسق مانع وعدمه شرطء فا لم يعلم 
الشرطء وعدم المانع لم يتحقق امشروط. 

ولايكق الاصلء لامر مفصلة, لان عدم الفسق لابد فيه من امور وجودية مثل 
فعل العباداتء فلا يمكن القول بان الاصل عدم امانع. 

و الظاهر انه لا يكن يان الظاهرمَ حال المسلم عدم ذلك كله, لانائجد وجود 
ذلك كثيراء فا بق الظاهرًالدال» على ظهوله. 

ويؤيده نهى الصلاة خلفالجهول, فى الرواية. 

و لكن لاينبفى “العطكييض كيرا وألدقة:“بل"الاكتفاء بما قلناء لظهور الاكتفاء 
بمثله من عمل الطائقة و التداول بينهم» مثل صلاة بعض الصحابة خلف البعض» 
و كذا اصحاب الاثمة. و امرهم بذلكه مثل قوله عليه السلام «من يتصدق عليه»" 
فى الامر بالامامة له » و لوم بعضهم لبعض ؟ فى رواية اخرى. 


(١)الوسائل‏ باب )١١(‏ من ابواب صلاة الجماعة, حديث:م 

(؟)الوسائل باب (4؟) من ابواب مصلاة الجمعة وادابهاء حديث:4 وتمام الحديث (فليا ملم و انصرف. 
قام اميرالؤمنين عليه السلام فصل اربع ركمات لم يفصل بينين بتسليم» فقال له رجل الى جنيه» يا اباالحسن 
صليت اربع ركصات لم تفصل بينهن؟ فقال: لما انها اربع ركعات مشبيات: وسكت, فولله ما عقل ما قال 
60 

(©) سنن إني داودء ج١‏ كتاب الصلاة, باب الجمع فى المسجد مرتينء حديث: 01/6 ولفظ الحديث (عن 
أني سعيد الندرى ان رسول الله صل الله عليه (واله) وسلم أبصر رجلا يصل وحدهء ققال: الا رجل يتصدق 
على هذا فيصل مع) 

(4)سنن ابي دلود ج١‏ باب لمامة الزائرحديث:15ن و لفظ الحديث (وليؤمهم رجل منهم) 


لذن كتاب الصلوة. اج 


وطهارة ا مولد 
وان لايكون قاعدابقاتم 


و ان كلما كانوا يجدون جماعة كانوا يصلون جماعة من غ وغير ذلك 
كمامر. فانه على ما يظهر لى ليس الامر صعياء و الشريعة السهلة دالة عليه مع 
توقف الامور الكثيرة على العدالة و الثواب العظيم» و قدمرء فلا ينبغى لها بحيث 
لايوجد اويندس اوفوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجية. 

و اما اشتراط طهارة الولد: فكانه اجاع عندهم لعدم نقل الخلاف فيه فى 


المنتبى الاعن العامة. 
و استدل ايضا بائه شر الثلاثة فى الخبر ١‏ عن:تطريق العامة » فيدل على أنه 
شر من والديه» ولاشكفى كون الزنا إنفة و بأنهالأيتييع شهادته. 


و بصحيحة ابي بصير التقدمة قال خسة لايؤيون النايل على كل حال وعدمنهم 
ولدالزنا 'ومثلها فى الحسن عن زرارة؟ 

ولا شكان ا مراد من تحقق شرعا فيه ولك و ل كان اام أخاصة. 

واما عدم النقص بالنسبة الى الأموم, الذى هو شرط خاص بان لا يكون 
الامام قاعدا و الماموم قائماء فللتقص الظاهرى. 

و يدل عليه ايضا ما روى ف الفقيه: فليا فرغ النبى صلى الله عليه و اله و سلم 
قال: لايؤين احدكم بعدى جالسا ' و هومن طرقهم ايضا منقول * 


)١(‏ مسند احمد بن جنيل ج1 ص 7١1‏ وأفظ الحديث (عن ابي هريرةء قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
(واله) وسلم: ولدائزنا اشرالئلا ة). 

(؟)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ 

(©)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 

(4)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ 

(ن)سنن الكبرى للبيهق ج١‏ ص ٠‏ باب ما روى فى النبى عن الامامة جالساء وبيان ضعفه» وفيه 
(لايؤين احد بعدى جالسا). 


ع فى صلاة الجماعة بلدا 
ولااميابقارى 
ولايجوز امامة اللاحن والمبدلء بالمتقن ولا المرأة برجل و لاخنثى, ولا 


وصاحب المنزل والمسجدوالامارة 


و لقول على عليه السلام لايثم اللقيد المطلقين ١‏ 

ولان القيام ركن» فلا ينبغى كن وجب عليه ذلك فعل صلاته و راء عادمه, 
ولوعجز. 

والظاهر ان الحال كذلك فى باق المراتب: مثل القاعد با مضطجع, و كذا 
الامى بالقارى: لعل امراد,بالابي من لا يقد رعلى اقل الواجب من القراثة كلا او 
بعضاء لعل وجهه النقعغلء و لله يجوز للامى مثله اذا كانا مساو بين فى الامية او 
يكون الامام اعلى قرائة» وعجزاعي) الُعلم. 

و كذا عدم جواز امامة“الاحن سواء كان مغيراللمعنى اولا : و كذا المبدّل» و 
انه يجوز اثلهم مع تعد التطل 7 

واما دليل عدم امامة المرثة للرجل فهو الاجماع المنقول» و الانخبار " 

ولا للخنثى» لاحتمال كونها رجلا و فى حكها الخنثى, لعدم تحقق العلم 
بالشرط» فلايجوز امامتها مثلها إيضاء لاحتمال التعاكس و عدم العلم بحصول 
الشرطية. 

قوله:«و صاحب المنزل الخ) لعله لاخلاف فيها كما قال فى المنتهى: ويدل 
عليه ايضا ما روى عنه صلى الله عليه و اله و سلم: لايؤمن الرجل فى بيته ولا فى 


(1)الوسائل باب (4؟) من ابواب صلاة الجمماعة قطعة من حديث: ١‏ 

(1)جامع احاديث الشيعة, باب (27) من لبواب صلاة المماعة, حديث:؟ ولفظ الحديث (عن الدعالم 
عن جعضر بن محمد عليما السلام انه قال: لا توم المرأة الرجال) و راجع الوسائل» باب (60) من ابواب صلاة. 
الممساعة» فان اخبار الباب تدل ببفهوبها على المقصود. ومن طريق العادة ماروا ابن ماجة فى سنته ج١‏ كناب 
اقامة الصلاة و السنة فيها (1/8) باب فى فرض الجمعة» وفيه (الاء لاتومن امراءة رجلا) 


لذن كتاب الصلوة. 0 


وال هاشمى اولى مع الشرايط 
وامام الاصل اولى 


سلطانه ١‏ و هومن طرقهم» ومن طرقنا ايضا فى الكا ". 

وقوله عليه السلام: ايضاء و من زار قوما فلا ينهم ؟ من طرقهم فقط: 

و قد جعلوا صاحب المسجد الذى هوالامام الراتب فيه مثل صاحب المنزل و 
المزون و استدل ايضا باحتمال حصول التنافر والوحشة ولاينبغى ذلك» فافهم» 
والصنف ف المنتهى صرح بعدم الفرق فى تقديم هؤلاءء بين من وجد فيهم افضل 
منهمء اولا. 

و لعل لا دليل لهم على الماشمى بخصوصه. الا الخبر اللشهور المذكور فى صلاة 
الجعازة ' و كأنه مكرمة للنبى صلل الله عليه لآ آله ويل » و الاكتفاء مثله فى مثله 
مشكلء الا ان يكون اججماعياء و المصنفب,أما ذكره فكالمنتّهى فى هذا امحل. 

و اولوية امام الاصل ظاهرء بل ليتتنَأوويتة ةمث اولوية غيره» فانه لايجوز 
التقدم عليه و لاتاخرهء لا فى منرَّله“ؤلاقيغيزهو ,فانم حاكم ,على نفس صاحب 
المنزل» والحكم له و انه قبيح عقلاء الأأتقية ورور 


(1) صحبيح مسلم ج١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (جن)باب من احق بالأمامة حدبيث: ٠6و‏ 141 
ولفظ الحديث (ولايؤمن الرجل» الرجل فى سلطانه) و فى اخخر(و لا تؤمن الرجل فى اهله ولا فى سلطانه). 

(؟) الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة المماعة, قطعة من حديث: 

(م)سنن ابي دوادء ج١‏ كعاب الصلاة, باب امامة الزاثر حديث:043 ولفظ الحديث (سمعت رسول الله 
صل الله عليه (واله) وسلم يقول: من زارقوما فلايؤمهم الحديث) 

(؟)قال الشهيد قدس سره فى روض المنات ص ن+7 ما هذا لفظه (واولرية الخاشمى مشهورة ين 
المتاخرين, واكثر المتقدمين لم يذكروهء قال فى الذكرى: ولم نره مذكورا فى الاخبار الاماروى مرسلاء أو 
مسندابطريق غير معلوم من قول النبى صل الله عليه و اله: قدموا قريشا ولا تقدموهاء وهوعل تقدير تسليمه غير 
صريح فى المدعى , نعم هومشهورفى التقدم فى صلاة غير رواية ندل عليه انتهى 

وفى جامع احاديث الشيعة: باب () من ابواب الصلاة على الليت, حديث: / مأ هذا لفظه (واستدل 
عليهااهضا بمافى فقه الرضا عليه السلام. واعلم ان اول الناس بالصلاة على الميت الول أو من قدمه الو. فان 
كان فى القوم رجل من بنى هاشم فهر احق بالصلاة اذا قدمه الى لم). 


اج فى صلاة الجماعة لذن 


و يقدم الاقرءمع التشاحءفالافقه فالاقدم هجرة 


والظاهر ان واحدا من الثلاثة, لواذن لشخصء لاينبغى التقدم عليه ايضاء و 
هواولل» لانه اعطاه صاحب الخق له. قال ف المنتهى : ولانعرف فيه خلافا. 

والظاهر ايضا عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستاجرها وغير هم . 

والظاهر انه على تقدير الاجتماع: يكون المنتفع به الاذء اولل: والمستاجر و 
المستعير اولى من المالك »و الشارح جعل المالك اولى من المستعيره و مالك المنفعة اولى 
عله. 
قوله: «ويقدم الا قرء الخ» معلوم ان المراد مع عدم حصول المرجح ما تقدم» 
و دليله الرواية من العامة, قال: يوم القوم اقرثهم لكتاب الله, فان كانوا فى القرائة 
سواء فاعلمهم بالسنة» فان*كانوا. السنة سواء فاقدمهم هجرة, فان كانوا فى 
الحجرة سواء فاقدمهم ملا .١‏ 

و من طريق الخاصةماترويي:تن"الضادق عليه السلام ان النبى صلى الله عليه 
وآله قال: يتقدم العوم:.اقرئهم -للقرآن.. فان ,كانوا فى القراثة سواء فاقدمهم هجرة 
فان كانوا ف الهجرة سوَاء فاكبرهم سنا فان كانوا فى السن سواء فليؤنهم اعلمهم 
بالسنة وافقههم ف الدين» ولايتقدمن احدكم الرجل فى منزله, ولاصاحب سلطان 
فى سلطانه " كذا فى الكاق. 

و ذهب بعض الاصحاب الى تقديم الافقه, لما روى عنه صلل الله عليه و اله 
من ام قوما وفييم من هواعلم منه لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة * 

ولان الحاجة الى الفقه. فى تمام الصلاة بخلاف القرائة. 

و يحتمل حيل الرواية الاولى على الاعلم ايضا لان المتعارف كان فى زمانه 


(١)سئن‏ ابي دواد ج١‏ كتاب الصلاة باب من احق بالامامة» حديث: 81 و سنن ابن ماجة, كناب اقامة 
الصلاة و السنة فيها (45) باب من احق بالامامة» 4 و روله البخارى والترمذى و النساق» فراجع . 
() الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة المماعة. 
(م) الوسائل باب (7؟) من ابواب صلاة الجماعة 


1 كتاب الصلوة 5 
فالأسن 


فالاصيح 


(ص) ان القارى لابد ان يعرف الاحكام المستفاد من القرآب للجمع بين 
الروايات. 

فلايرد ان العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب حتى يخصص ممن حاله 
ذلك كالصحابة. ولان النص ارجحء الا ان تقديم الاقرء اشهر. 

لكنه بعيد, لمامرء و كون الرواية من العامة, و روايتنا تدل على تاخير الافقه 
عن الكل» و كانهم لايقولون به. والفروض علم القارى بما يجب من الفقه و 
اتصافه بجبودة القراثة, اداء و اتقانا للقرائةيوَُعَرَقة و عملا بمحاسنها المدونة فى 
علمهاء و ان لم يكن حافظاء مع اشترالك الغير ممَهمِقَ/العلم بواجبات القرائة و 
عملها. 

فلا يبعد تقديم الاعلمء لمامر وَلَشَرَت“العل وعلورتبته عنادالله, فيكون صاخبه 
اقرب الى القبول عندالله والى استجابة دعائه, لآَمَنَ يزيد فى القرائة حسناء و 
مندو باتهاء مع انه قد لايكون عارفا بمندوبات الصلاة و مكروهاتها والمسائل 
الخلافية التى قديؤدى تركها الى البطلان عندالبعض أو نقص الثواب. 

فيقدم الا فقه فى احكام الصلاة؛ ومع التساوى فا لافقه فى غيرهء كما اختاره 
الشارح لمامر, 

و لعل المراد بالاقدم هجرة؛ من تقدم هجرته من دارالحرب الى دارالاسلام؛ و 
قيل امراد فى زماننا من هاجر من البدو والقرى الى الامصارء لتعلم العلوم و حماسن 
الاسلام و احكام الشرعء و نقل عن المصئف: او يكون اولاد من تقدم هجرته و 

وان المراد بالاسن: هوالاسن فى الاسلام, لامطلقا. 

واما الاصبح: فالظاهر منه الاصبح وجها. 


5 صلاة الجماعة 01 


قال فى الشرح: نقله المرتضى رواية ١‏ وعللوه بدلالته على مزيد عناية الله به: و 
نفاه امحقق ف المعتبرء اذ لا مدخخل له فى شرف الرجالء و الراد به صباحة الوجه لما 
ذكر فى التعليل من مزيد العنأية» وقد نهد حسن الصورة و صباحة الوجه فى غير 
المسلم ايضاء قال: و رهما فسر بحسن الذكر بين الناسء لدلالته ايضا على حسن 
الحال عندالله, وقد روى ان الله اذا احب عبدا جعل له صيتا حسنا بين الناس و 
فى كلام على عليه السلام» انما يستدل على الصالحين بما يجرى الله هم على السنة 
عباده ' انتبى» و هذا لاباس بهء ولا ينا فيه ماورد فى وصف الخمول» فافهم. 

وان فى هذه الاخبار دلالة:على ثبوت العدالة بالاستفاضة والشهرة, فافهم . 

قال فى الشرح: و عل تقدير وى فى اوصاف المرجحةء هل يقدم الائق 
والاورع؟ قيل نعمء وا اختاره المصنف ف التذكرة, لانه اشرف فى الدين و اكرم 
على الله لقوله تعالىء ان أكَرََكح عندالله اتقاكم ” بل قوى تقدمه على الاشرف» 
لان شرف الدين خب كين تراك الدنهاء” 

وما اعرف القصد بشرف الدنيا الذى فضل عليه شرف الاخرة» ثم قال: و 

حيط يمكن اعتيار ذلك فى كل مرتبة» و مما يرجح اعتباره فى الجملة ان الصباحة 
قم بها لكونها من علاماتهاء فاولى ان يترجح بذاتها. 
والمراد بالاورع: الاقوى التزاما و اتصافا بصفة الورع, و هو العفة و حسن 


(١)الوسائل‏ باب (18) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ ولفظ الحديث (قال: و فى حديث اخ فان 
كانوا فى السن سواء فاصبحهم وجها) وفى روية الل قا (ذان كائوا فى ان سوا فاصبحهم وجها) وعن 
: 7 


ماولاه على مصر واعماها حين اضطرب امر اميرها محمد 
بن أبى بكر: فواجع رقم (ج8) من ابواب التنتارمن كتب مولانا ميرالمؤنين على عليه السلام فى نيج البلاه. 
(©) الحجراتدى7١‏ 


نا كتاب الصلوة. اج 


السيرة» و هو مرتبة و راء العدالة» تبعث على ترك المكروهات» والتجدب عن 
الشبهات والرخص, 

وقيل: ان التقوى: هوالتجدب عن الشبهات لثلايقع فى امحرمات: و الورع: هو 
التجنب عن المباحات لثلايقع فى الشبهات. 

والظاهر ان هذه الامور معتبرة فى الفرد الاقوى» اذالظاهر: ان العدل متق» بل 
اقل منه ايضا: فان الرغبة والرهبة, والعمل بسبههاء تركا و فعلاء مكروها و 
مندوباء واجبا و حراماء تقبل الشدة والضعف, والكثرة والقلة» و ها مراتب 
بعضها فوق بعضء فا متصف بالاكثر منها اتق و اعلى_مرتبة فى التقرب» فهو اكرم: 
لان من بترك كثيرا من التى هى عمدة.ق التقَرتبيي مثل تحصيل العلوم» 
والعبادات الشاقة الكثيرة» و قضاء حوائي| اللؤمنين» مم أبْه يتجدب الشبهات و 
يتويع عن المباحات- يكون اتق و م علنَةال؟!؟ "بل الامر بالعكس: لان 
الظاهر: ان الا كرمية باعتبار الاتصاتٌ بالاوصياف المقربةء فن/اتصف بالاكثرو 
الا على , فهو الأكرم عندالله. 

فق التعريفين ا منقولين ١‏ تامل» فتامل, و تؤل» فانه غير بعيدء و ا مقصود ظاهر. 
ينبغى تقديم من فيه الوصف اظهرء وظن التقرب الالحى اكثر. 

و فى اظن انه مقدم فى ججيع ا مراتبء لان الظاهر ان الغرض من الاجتماعء و 
تقديم من فيه زيادة وصفى حسن, هو زيادة التقرب الى الله. فكل من يكون 
اتصافه بالوصف المقرب اكثر, يكون تقدهه اولىء ولاشيء اقرب من التقوى اليه 
لقوله تعالى «ان اكرمكم عندالل اتقاكم '» و هوظاهر. 

و لعل السكوت عنه لظهورهء و تقديم الأقرء والافقه وغيرهمالمظنة ذلكه والله 


يعلم. 


(1) امراد بالتعريفين» احدها قوله (الاقوى امنزاما الخ) وثانيما قوله (و قبل ان التقوى الخ). 
() الحجرات:؟ 


اج فى صلاة الجماعة لفلا 


وييوزانتؤم المرئة النساء. 


ثم على تقدير التساوى» لايبعد العمل بالقرعة: و ان وجد صفة مرجحة غير 
المذكور, فلا يبعد التقديم بسبيها ايضاء مثل ما قيل فى تقديم اولاد من تقدم هجرة 
أبويه. 

و اما تقديم العرنى على العجمى والقرشى على ساير العرب فا اعرف وجهه» 
نعم يمكن تقديم من هومن بيت علم و تقوى و بالجملة: الضابط معلوم. 

قوله:«ويجوزان توم المرثة النساء» دليله, الاصلء وعموم ادلة الترغيب فى 
الجماعة, و مثل: يؤمكم اقرؤكم ' 

و صحيحة على بن جعفرّعن اخيه موسى عليه السلام قال: سالته عن المرئة 
تؤم النساء ماحدرفع ميوت بِالقراثة والتكبير؟ فقال: قدرماتسمع " 

و مثلها صحيحة عل_بن يقطين يمن ابى الحسن الماضى عليه السلام " و ان 
كان فى الطريق .يمد بن عَيتَىَ العبيدى ؟ فانى اعتقد انه ثقة كها قيل» قال فى 
المنتبى انها صحِيحتان 

و يؤيده موثقه سماعة بن مهران؛ قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن المرئة 
توم النساء؟ فقال: لاباس به 8 

و كذا موثقة عبدالله بن بكيرعن بعض اصحابنا عن الى عبدالله عليه السلام فى 


(1)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة الجماعة, قطعة من حديث:١‏ وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه و 
الوم اقرأهم للقران) وعن الفقيه (قال :على (ع) قال رسول الله صل الله عليه واله: يؤدكم 
ذن لككم خياركم: وفى حديث اخرافصحكم) راجع جامع احاديث الشيمة باب (8؟) فى صلاة 
الجماعة حديثة05 

(؟)الوسائل باب (+6) من ابواب صلاة الجماعة حديث:7 

(©)الوسائل باب (+؟) من ابواب صلاة الجماعة ذيل حديث:7 

(4) ستده كيا فى التبذيب (مد بن على بن حبوب» عن محمد بن غيسى العبيدى: عن الحسين بن على بن 


(8) الوسائل باب (0؟) من ابواب صلاة الجماعة حديث: ١1‏ 


إوزا كتاب الصلرة. 7 


الرجل تؤم المرثة؟ قال: نعمء تكون خلفه وعن المرئة توم النساء؟ فقال: نعمء 
تقوم وسطا بينهن ولاتتقدمهن ١‏ و غير ها أيضا من الاخبار فى الكاف» والجواز 
هوا مشهور, 

وقد منع البعض مثل المصنف فى اممتلف؛ لصحيحة الى عن الصادق عليه 
السلام قال: توم المرئة النساء فى الصلاة و تقوم وسطا بينهن (منهن يب) و يقمن 
عن ينها و شماهاء تؤمهن فى النافلة» ولاتؤبهن فى المكتوبة ؟ و فى صحتها تأمل 
.وان قال فى امختلف و المنتهى بهاء و كذا فى الشرح- لوجود محمد بنعبدالحميد" 
فى طريق التهذيب والاستبصار » و فى توثيقه اشتباه» والعجب من الشارح انه 
قال: صحيحة: مع انه قال فى بعض حواشيب تخطه ع الخلاصة: أن الثقة ابوه 
لاهو, 

ووابن مسكانء و ان كان الظاهر انه عباللةألئقة"كتقلةأعن الحبى. 


و صحيحة زرارة عن الى جعفر عل مقا قلت له المرث ةنوم النساء؟ قال: 
لا إلا على اللميت اذا لم يكن احد اولى منهاء تقوم وسطا (وسطهن - فقيه) معهن 
فى الصف فتكبر و يكبرن ؟ 

وفى صحتها ايضا تامل» و ان قال بها فى المنتهى و امختلف و الشرحء لانه نقل 
فيهها © عن محمد بن مسعود عن ابي العباس بن المغيرة» و ئيس علوم ملاقاته له 


)١(‏ الوسائل باب (0؟) من ابواب صلاة الجماعة حديث: ٠١‏ و اورد صدر الحديث فى باب (11) من تلك 
الابواب حديث: 6 

(1)الوسائل باب (١؟)‏ من ابواب ضلاة الجماعة حديث:4 

(م) سند الحديث كيا فى التهذيب (محمد بن على بن محيوب» عن محمد بن عيداحميدء عن الحسن بن جهمء 
عن ابن مسكان, عن الملبى). 

())الوسائل باب (40) من ابواب صلاة الجمماعةء حديث:؟ 

() اى نقل الشيخ فى الكتابين التهذيب والاستبصار. 


ج55 ق صلاة الجماعة لياننا 


والطريق اليه غير معلوم, مع عدم ظهور ابى العباس ١‏ كأن الصنف و الشارج 
يعرفانه و لهذا سمياها صحيحة؛ و صحيحة سليمان بن خالد ' مثل الاولل» و 
مارايتغيرها. 

فقول الشارح و مثلها اخبار اخرى صحيحة: بعد نقل الاولتين- ما اعرفه» 
وهو اعرف. 

على ان فى سليمان ايضا قولًء وفى الطريق فى الاستبصار: ابن سنان عن ابن 
مسكان عن سليمان» كانه ' يعرفانهم ثقات» و ليس ف التهذيب والكافى ابن 
مسكان, بل فى الاستبصار فقط. 

فنها يعلم عدم جواز از ماحتلا فى النافلة, و صلاة الميت» فعى تقدير الصحة: 
يجب حمل الاول المطلقة والمجملة عل هذه المقيدات و اللفصلات» لا ثبت فى 
الاصول من وجوب حملهم|علريرا مع امنافات: لكن فى الصحة لنا تامل. 

مع ان الامامة في, الثافلة نآدرة عندالاصحاب, فحمل الكل عليها وعلى صلاة 
ا ميت لايخلو عن بعد 

و يمكن حمل المفصلات على الكراهة بعنى عدم الكراهة فى النافلة و صلاة 
اليت» و وجودها فى الفرايض. 

و يؤيده الشهرة» و نقل الشارح عن التذكزة الاججاع» فهوا قوى تاييداء و عموم 
الاخبار الدالة على الجماعة, بحيث تكون شاملة هن أيضا. 

وعلى التى لا تصلح لذلك ايضاء لان من تصلح لذلك من النساء قليلة جداعل 
مائجدء فتامل ولاشك ان المنع احوط . 


(1) شقلا الشيخ فى التبذيب فى موضعين, احدهما فى اواخر باب الزيادات, وفيه (العباس) كيا فى الوسائل 
باب )1١(‏ من ابواب صلاة الجماعة ذيل حديث:* و باب (ن؟) من ابواب صلاة 
فى باب فضل المساجد و فضل الجماعة, وفيه (اني العياس) وكذا فى الاستبصار باب الرأة تؤم النساء حديث:8 

(؟) الوسائل باب (0) من ابواب صلاة الجماعة حديث18 

() يعنى الصنف والشارج 


ل كتاب الصلوة. ج53 


و يستنيب ا مامؤمون لومات الامام اواغمى عليه. 


والعجب من المصنف انه اختار المنع فى امختلف» و قال فى النتهى - بعد نقل 
احتجاج السيد على ا منع بالروايتين الصحيحتين- والجواب انها نادرتان لم يعمل 
بهها احد من علمائنا. 

قوله:«و يستنيب المامومون الخ»الظاهرعدم الخلاف فى (جواز) استخلافهم 
لولم يستخلف الامام؟ و استخلافه ايضا لو احدثء او ظهركونه محدثا اوجنباء و 
عدم اشتراط ذلك» فيجوز لهم الاستخلاف مطلقاءبل قصد مامومية شخص و ان لم 
يعرف ذلك الشخصء بل التبعيض ايضا. 
" والقصد ثانيا الى الامام الثانى لوكان خليفة الامام» اولىء لوعلم به» ويجود 
انفرادهم ايضاء لعدم وجوب اصل الجماعة١‏ 

وما يدل على المنع كانه محمول على الكراهة, مثل صحيحة على بن جعفر عن 
اخميه موسى عليه السلام انه ساله ايضا عن امنأم]إحدتك فانتصرف ولم يقدم احداء ما 
حال القوم ؟ قال: لاصلاة هم الإباعام . فليتقدم. بعضهم_فليتم جم مابق منها و 
قدتمت صلاتهم ١.‏ 

و سيجيى» ما يدل على جواز الانفراد فى هلا ثناء» فهداكذلك بالطريق الاولى؟ 

قوله: «لا صلاة لهم الابامام» على نفى الككال» فتامل. 

والظاهر ان الامام الثانى حينذٍ يعتد بما فعله الامام الاول, ولو كان فى اثناء 
القرائة» فيتم ما ابقاه, الآ ان لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا فينبغى الاعادة» 
وكذا يفعل الخليفة. 

والذى يدل على صحة ما فعلهى كانه الاجاع» والاخبار الدالة على تككيل ما 
بق» فانها تدل على صحة ما فعله مطلقا. 


(١)الوسائل‏ باب (0؟) من ابواب الجماعة حديث: ١‏ 


اج" ق صلاة الجماعة لنفا 


والظاهر جواز استنابة المسبوق» و ان كان الاولى غيره؛ لما روى (فى الحسن) 
عن سليمان بن خالد, قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكم القوم 
فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق 
بركعة؛ ولكن ياخذ بيد غيره فيقلمه ,؟ 

والظاهر انه ئيس للتحريم, بل تلكراهة لصحيحة معاو ية بن عمارقال سالت 
ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ياتى امسجد وهم فى الصلاة وقد سبقه الامام 
بركعة او اكثر فيعتل الامام فياخذ بيده ويكون ادنى القوم اليه فيقدعه؟ فقال: :يم 
الصلاة القومء ثم يبلس حتى اذا فرغوا من التشهد او مأ الهم بيده عن الهين 
والشمال,فكأن الذى او مأ الهم بيّدوالتسليم, و انقضاء صلاتهم, و اتم هوما 
كان فاته او بق عليه " و بهذه اصح واكلِء/فالجمع بالكراهة و الاول» جيد. 

لعل فيهادلالة ماء عل عدم وتجؤب:التتلام. 

و رواية طلحة بن نيد عق تعفر عن ابيه كلهم السلام قال سالته عن رجل ام 
قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة او 
ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقده رجلا فيسلم بهم و يقوم هوفيم بقيّة صلوقه؟. 

وهذه تدل ايضاً على جواز استنابة شخص الاخر فى التسلم. 

و يمكن أيضا ان يتمّوا جالسين حتى يفرغ الامام و يسلم بهم كما فى صلاة 

الخوف قاله فى المنتهى» وقد عرفت مما مر دليل الاستخلاف. 3 

و يدل عليه ايضا رواية اللبى عن الصادق عليه السلام الّه سئل عن رجل ام 

قوما فصل بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا اخر و يعتدون بالركعة.؟ 


)١(‏ الوسائل باب )4١(‏ من ابواب الجماعة 
(1) الوسائل ياب (+4) من ابواب . 
(7)الوسائل باب (:4) من ابواب 
(4) الوسائل باب (!4) من ابواب 


لل كتاب الصلوة 5 


ويكره انيأتم حاضرعسافر. 5 


وما روى فى الفقيه عن اميرالؤمنين عليه السلام قال: ما كان من امام تقدم 
فى الصلاة وهو جنب ناسياء او احدث حدثاء او رعف رعافاء او اذى فى بطنه» 
فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف» ولياخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم 
ما سبقه به من الصلاة» وان كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها ١‏ 

فيه دلالة على غياسة دم الرعاف وما نعيته عن الصلاة وغير ذلك فافهم. 

قال فى المنتهى: يستحب انيستنيب الامام من شهد الاقامة, ما رواه الشيخ 
عن معاو ية بن شريح» قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: اذا احدث الامام 
وهوف الصلاة لم ينبغ ان يقّدم الامن شهدا لأقامة ". 

قوله: «ويكره ان يتم حاضر بمشافرةالخ» وَدَكيلها رواية الفضل» وستاق. 

و كذا يكره ان ياتم مسافر يحاض و دليلها /صجبيحة ابي بصير قال: قال 
ابوعبدالل عليه السلام لايصل المسافر مع الم فانصلَ فلينصرف فى الركعتين " 

و دليل الجواز فقط صحيحةَآدبنَ!عَقمَانءقال:_سشآلت ابا عبدالله عليه 
السلام عن المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال: يصلى ركعتين ومضى حيث شاء ' 

و رواية محمد بن على (كانه الحبى) انه سأل ايا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل المسافر اذا دخل فى الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم» و 
ليجعل الاخيرتين صبحة* 

لعل المرادان يصلى الركمتين الاخيرتين مع الامام على الظاهر, و يقرء لنفسه 


بنية الندب. 


(١)الوسائل‏ باب (1) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
(؟)الوسائل باب )4١(‏ من ابواب. 
(؟) الوسائل باب (16) من ابواب صلاة الجماعة. 
(4) الوسائل باب (18) من ابواب صلاة امماعة 
(8) الوسائل باب (16) من ابواب صلاة الجماعة 


ج57 ق صلاة الجماعة يلها 


و سندها لاباس بهء لان الظاهر أن ليس فيه من فيه قول, الا الحسن بن على 
بن فضال. ١‏ 

و يدل على الكراهة من الجانبين» رواية الفضل بن عبدا ملك عن: ابي عبدالله 
عليه السلام قال: لا يؤْم الحضرى المسافرء ولا السافر الحضرىء فان ابتلى بشيء 
من ذلك فأم قوما حضريين ذا اتم الركعتين سلمء ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه 
ل ا 1 
معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر" 

و سنده ليس فيه من فيهيةءالا داود بن الحصينء ؟ و ثقه النجاشيء و قال 
الشيخ انه واقى» فكانه واقى ثقة/فَهَّى موثقة على هذا. 

و فيها دلالة على | جواز الاقتدأء فى العصر بالظهرء لان معنى قوله: يجعل 
(الاخيرتين عصرا) انه سبلم بَعَد" الركعتين الاولتين و يستانف آخرتين, مقتديابها 
للعصر. 

و ان الكراهة منسوية الى الامام, مع كون الجماعة حضورا. و بالعكس» 
فليس بعلوم تعديتها الى الغير؛ و ظاهرالمتن كون الكراهة للماموم, و كلام 
الاصحاب أيضا ؛ يفيده» و ليس ببعيد. 

و فى صحيحة عبدالله بن مسكان و محمد بن نعمان الاحول عن الي عبدالله 
عليه السلامء قال: اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين فى صلاتهم» فان كانت 
الاولى فليجعل الفريضة فى الركعتين الاولتين» و ان كانت العصر فليجعل الاولتين 


(1) و سهده كيا فى التهقيب (سمد بن عبداله؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى. عن الحسن بن على بن 
فضالء عن ابي المعزى حميد بن |! عمران عن محمد بن على) 

(؟) الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:3 

(5) سنده كيا في سعد بن عبدالله: عن ابي جعفره عن احد بن محمد بن ابي نصرء عن داود بن 
الخصينء عن ابي العياس الفضل بن عبدا ملك 


يزه كتاب الصلوة اج 


رق 
وامامة الايحذم والابرص 
وا محدودبعد توبته 


نافلة والاخيرتين فريضة ١‏ لعل السر فى ذلك جواز جعل الاخيرتين عصرا او نافلة فى 
الصلاة الاول و عدم حسن ذلك فى العصرء لانه يلزم جعل الاخيرتين نافلة» وقد 
تكره النافلة بعد العصرء قد اشار اليه الشيخ فى التبذيب ' فتامل. 

و قد مر دليل كراهة استنابة المسبوق. 

و كذا الكلام فى الاجذم والابرص فى صلاة الجمعة. 

ويدل عل الجواز رواية عبدالته بن يزيد لانجهول) قال سألت ابا عبدالله 
عليه السلام عن المجذوم والابرص يؤمان الملمين؟ قال#/نعمء قلت: وهل يبت الله 
بها المؤمن؟ قال: نعمء وهل كتب الله البلاء الا على المؤين " 

وعموم اخبارالجماعة, والشرايط يدل على الجواز مع الاصلء فتأمل» وقد منع 
منها فى حستتى زرارة وابي بصير ' وقد تقدعتاءوكان الثائية ضحيحة كها قال فى 
المنتهى » فتأمل. 

و اما كراهة امامة المحدود بعد التوبة (و فيه اشارة الى عودالعدالةبمجردها) 
فقيل للنبى عن ذلك فى الخبر 5 الدال على النبى عن امامة امحدودء و ظاهره 
التحرمء فلا يبعد كون المراد قبل التوبة» فتبق الكراهة بلا دليل. 


)014( الوسائل باب‎ )١( 
رجه الله‎ 00 0 


شي 
ب )١9(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: ١‏ 
(4)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(8)الوسائل باب )١8(‏ من ايواب صلاة الجماعة حديث:7 


ج53 فى صلاة الجماعة. للف 
للدم 


والاغلف. 
ومن يكرهه الماموم . 


وسقوط مله عن القلوب. 

وظاهر ابر اختصاص الكراهة بالامامة, ولايبعد كون المأمومية كذلك. 

و اما الاغلف -والظاهر ان المراد مع عدم وجوب الختان عليهء بان يكون 
متعذراء و يستضر به فكان دليلها النقص الموجود» فتامل » فانه لايدل عليهاشرعا. 

و اما الرواية: فالظاهر انها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهى فى 
التبذيب مسندا عن على عليه السلام قال: الاغلف لايم القوم و ان كان اقرء هم 
لانه ضيع من السنة اعظمهاء ولا تقبل له شهادة؛ ولايصل عليه الا ان يكون ترك 
ذلك خوفا على نفسه ١‏ 

فالكراهة غير واضحة_الدليل»_وألاجتناب احوط, و فى الخبر مبالغة زائدة» 
فكانه حمول عل :ا مسيتخل » مم ثبوت كونه يمن الدين ضرورة. 

و قال الشارح: ولَوْقَدَرْوَ أعتل فهوَقَاسقٌ ولا تصح صلاته بدونه» وان كان 
متفردا. 

لعل عدم الصحة للاججاع و يبعد كونه لنجاسة الجلدة, لانها فى حكم النفصل 
لوجوب قطعهاء او عدم طهارتها ما يصل الها من البول: لان وجوب القطع» 
لايقطعهاء ولاينجس حتى يقطعء وعدم الطهارة غير معلوم. 

و اما من يكرهه المامومون: فدليل كراهة امامته: الرواية: بان ثلاثة لاتجاوز 
صلاتهم آذانهمء وعدمنهم: من ام قوما وهم له كارهون " 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 1 

(؟)سئن الترمذى, ابواب الصلاة (5؟) باب ماجاء ام قوما وهم له كارهون. حديث(210) و لفظ 
الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ) ثلامة لاتجاوز صلاتهم اقانهم: العبد الابق حت يرجعء 
واصرأة بانت و زوجها عليها ساخطء و لمام قوم وهم له كارهون) وفى معناه ما رواه فى الوسائل باب (0ا؟) من 
ابواب صلاة الجماعة حديث:+ 


إن كتاب الصلوة اج 


والاعرابى بالمهاجرين 


كانها محمولة على الكراهة للضعفء اوالاجاع. 

و يحتمل. الخالف: نقل فى الشرح عن الصدف ف التذكره؛ والاقرب انه ان 
كان ذادين يكرهه القوم بذلك لم تكره امامته» و الاثم على من كرهه, والاكرهت. 

و احتمل الكراهة فى الاول ايضا حيث يكرهونه, فلا يفعل لحم الامامة لعموم 
الخبر: ولذاقيل: خيرة المامومين مقدم على جميع ا مرجحات: و فى الخبرالمتقدم اشارة 
اليه. 

و قال ف المنتهى: ولايكره امامة من يكرهه ا مامومون, اواكثرهمء اذا كان 
بشرايط الامامة, خلافا لبعض العامة, لنا: يؤيكم اقرئكم: والاثم انما يتعلق بمن 
كرهه, فتامل. 

و اما دليل كراهة امامة الاعراني للمهاجرين: لورودالنبى فى الخبر الذى فيه 
النهي عن الابرص ولمجلوم و ولدالزناوَالَدَوَدِ:و"ق خبر آخر زاد خسة, بدل 
المحدود المجنون " 

قال فى الشرح: و اعلم ان الاعرابي هو المنسوب الى الاعراب و هم سكان 
البادية كانه مع كون لسانه عربياء على الظاهر؛ و يحتمل العموم. 

و يحتمل التحريم و الكراهة لمقارنته بالنبى امحتمل لهما. و لعل الكراهة اوضح 
للاصلء والعموم مع عدم القصور اذااشتمل على الشرايط. 

و اختصاص الكزاهة بالمهاجرين مذكور فى حسنة زرارة * قيل المراد 
بالمهاجرين فى زمانناء من يسكن الامصار, بحيث يكون اقرب الى تحصيل شرايط 
الامامة والككال فيهاء والاعراى بخلافه فافهمء فكانه استخراج معنى مناسب 
للاصل. فلا تبعد الكراهة فى الكل الا ولدالزناء فان الظاه عدم الخلاف فيهء مع 

(١)الوسائل‏ باب )١4(‏ من ابواب 


(؟)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة المماعة حديث:8 
(م) الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:+ وفيه (والاعراني لايم المهاجرين). 


ج55 ق صلاة الجماعة. ذف 


عدم المعارضء ولا نه فى الخبرء أنه شرائثلاثة ' و ان كان هوايضا واقعا فى حسنة 
زرارة " ورواية محمد بن مسلم فى الفقيه " و رواية ني بصير؟ 

قال فى المنتهى صحيحة ابي بصيرء و كذا فى الشرحء و فيه تامل لوجود ابن 
مسكان عن إبي بصير فى الطرتق” الدالة” على النهى عن امامة الابرص وامجذوم و 
الجنون و ولدالزنا والاعرابيء ولا يقتضى ذلك حملها على التحريم» لجواز حملها على 
عدم الرجحان المطلق» فيكون النبى للكراهة فى غيره لما مر؛ وعدم ظهور الصحة» 
و كون النهى للكراهة كثيراء و اشتماهم على الشرايط: و كونها للكراهة فى 
الاعرابى و امحدود» و ان امكينةفيييا ايضا التحرم, للحمل على قبل التوبة» وعدم 
الصلاحية و لكن يلغوقوله: (المهآجرين) فى حسنة زرارة» و هى مروية :عن 
اميا مؤمنين عليه السلام في الفقيه مرشلا» فتامل. 

و كذا يحمل ما روآه ق"آلزيّآدات مسندا الى ابي الحسن عليه السلام قال: 
لايصل بالناس من ف وبجَهه:آثاز“”وتاسجملة:أخبار ا منع كثيرة واضح سنداء و معه 
الاحتياط. 

ويؤيده ان وجوب القراثة بنفسه ثابت حتى يثبت اجوز و ا مسقط. 

مع ان روايات امنع مشتملة على النبى لأمامة و لدالزنا وهو للتحرم» فتامل» و 
لايترك الاحتياط . 


(1)مسنداحد بن حنبل ج؟ ص 50١‏ عن ابي هريرة.قال: قال رسول الله صل الله عليه (واله) و صلم 
ولدالزنا لشرالالائه) 

(1)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة 

(0)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة 

(4) الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 

(ن) سد الحديث كمافي الكاق (جاعة, عن احد بن محمد عن الحسين بن سعيده عن فضالة بن ابوب 
عن الحسين بن عشمان» عن ابن مسكان,-عن إبى بصير) 

(7) قوله:(ائدالة)صفة للروليات الثلاثة. 

(؟)الوسائل باب )١8(‏ عن ابواب صلاة الجماعة حديث: 7 


1 كتاب الصلوة 
وامتيم بامتوضئين . 


مع أن رواية الجواز واحدة و فيه عبدالله بن يزيد, و هو يجهول لعله غير مذكور 
فى الرجال. 

قوله:«والمتيمم بالمتوضئين» دليل الجواز اخبار كثيرة: منها صحيحة محمد بن 
حمران و جميل فى التهذيب و محمد بن حران النبدى و جميل بن دراج فى الفقيه 
(والكافى) قالا: قلنالابي عبدالله عليه السلام امام قوم اصابته جنابة فى السفر و 
ليس معه من الماء ما يكفيه للغسلء أيتوضاء بعضهم و يصل بهم؟ فقال: لاء و 
لكن يتيمم الجنب و يصلى بهمء فان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء 
طهورا ١‏ 

و هذه تكفء لانها صحيحة: مع التغليل الدّى موجود فى اخبار كثيرة 
صحيحة: المفيد عدم الفرق بين الماء و التراب بعد تعذرك. 

و ظاهر رواية جيل عدم الكراهة أيَضَاء تق" انة"رجح امامته على امامة 
المتوضى » حتى قال: (لا)»ليظهر اجواز ل وبعة ”خسن ولأمُضافه بمزيد و صف 
مرجح لامامته و كونه اماما لهم . 

ففيها دلالة ايضا على عدم التقدم على الامام الراتب و ان كان هو متصفا 
بنقص ماء مثل كونه متيمها. 

و اما ما يدل على المنع: فهو خبرعباد بن صهيب (البترى الثقة) قال: سمعت 
اباعبدالله عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين * و رواية السكونى عن 
ابي جعفر ' عن ابيهعليهم السلام قال: لايم صاحب التيمم المتوضئين ؟ و فى 


(1)الوسائل باب (4؟) من ايواب التيمم حديث:؛ مع اختلاف ف الالقاظ بين الكتب الثلائة 

(؟)الوسائل باب (10) من ابواب صلاة الجماعة حديث5 

() وف النسخة التى عندنا من التبذيب و نقله فى الوسائل أيضا (عن جعفر عن ابيم) باسقاط لفظة (إني) 
فراجع و عليه فلااشكال 

(4)الوسائل باب )١0(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:8-/ 


ع5 فى صلاة الجماعة يلها 


ولوعلم المأموم فسق الامام أو كفره او حدثه بعد الصلاة» لم يعد. 


الكانى روى السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه أمير المؤمنين عليه السلام' 
و كانها الاولى » و لعله حذف ف التهذيب والاستبصار , لان المتعارف فى رواية 
السكونى, ما فى الكاق. 

و حلنا هما على الكراهة مع عدم صحة السندء فالمصير الى التحريم كما نقله 
الشارح عن بعض الاصحاب- بعيد: و يؤيده ما قال فى المنتهى: وما نعرف فى 
الكراهة خلافاء الاما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذللاز 

بل يمكن ان يقال بعدم الكراهة ايضاء لمامرء مع عدم صحة ما يدل على المنع» 
واظن ان العمل بالاولى " اولىء لما عرفت من الاخبار الكثيرة» و لعله مؤ يد بعموم 
ادلة الجماعة والشرايط يفلا يتبغق)الترك. 

نعم لولم يكن التيمم راجحا يُنبغى اختيار المتوضىء عليه؛ للروايتين» و 
اولوية الطهارة_المائية عَلَّ الظاهرة 

و يحتمل ان "يكو عراة'الصّنِضَ(بالمتوضئين) المتطهرين بالماء مطلقاء او ان 
الغاسل من الجنابة مثلا يقال له ا متوضى و أن الوضوء حاصل فى ضمن الغسل: و 
هذا نقل عن بعض الاصحاب جواز التجديد بعد غسل الجنابة» لان فى ضمنه 
وضوءء والتجديد اعم من أن يكون للضمنى و غيره؛ اواختاره: لانه الاكثر و 
الاغلب, و هذه الوجوه محتملة فى الروايات ايضاء او انه يتبع الرواية؛ و يحتمل ان 
يكون له توقفا فى كراهة غير ذلك: لاختصاص الدليل به؛ والطريق الاولى " غير 
ظاهرة» و بالجملة ما احسن انختيار هذه العبارة» لما فى الرواية. 

قوله:«ولو علم الماموم الخ» اعلم ان احكام الشرع اكثرها مبنية على 
الظن: خصوصا بالنسبة الى حقوق الله تعالى» لتعذر العلم» أو تعسره, الننى بعدم 

(1)الوسائل باب (0١)من‏ ابواب صلاة اجمماعة حديث:ه-/ 

(؟)لى الاخباراجوزة 

(5)اى الحكم بالطريق الاو فى امامة تيمم بالمفتسل من تلك الادلة غير ظاهرة. 


مف كتاب الصلوة. اج 


أرادة الله تعالى اياه: والحرج و الضيق المنفيين عقلا ونقلا. 

فلو ظن عدالة امامه على الوجه امعتبر, و كذا طهارته ولو بمجرد انه يصل» 
والظاهر من حال المن العدل, انه لايصلى الامع الطهارة» و الاصل عدم 
النسيان؛ و الظاهر انه لاخلاف فى ذل ككله- صل خلقه. 

فلو ظهر عدم العدالة بالفسق أو الكفر, بعد الصلاة, فالظاهر عدم الاعادة 
مطلقاء لان الامر الدال على فعلهاء يدل على الاجزاء و الصحة: المسقطين للاعادة,» 
الا ان يكون هناك دليل؛ وللاصل؛ و لا نه قد يؤدى الى كثرة الاعادة و هى 
مشقة, ولانه قد يؤل السى التنفرعن الجماعة؛ و لإن المعتبر هوالعدالة على الظاهر, 
لعدم امكان التكليف بغيرهاء كامر فيخرج عئ*العهدةٌ؛بو لانه ما ترك من الصلاة 
ركناء بل واجبا ايضا عمدا. 

و ما روى فى الكافى و التبذيب فى السَحَيح عن اتن ابي عمير عن بعض 
اصحابنا (به خ) عن ابي عبدالله علي مآلمَيلام' فى قوم رخجرجوا م ن/بنجراسان او بعض 
الجبال و كان يؤمهم رجلء فلا صاروا الى الكوفة“علموا انه يهودى؟ قال: 
لايعيدون ١‏ 

وهذه وان كانت مرسلة, الا انها مرسلة ابن اني عميرء وهى ني حكم المسند» 
امرء فالظاهر انها لاترد حينئدٍ نعم قدردها المصنف ى 
موضع ا مدتهى : لعدم موافقتها للاصل. 
قال ف و فى كتاب زياد بن مروان القندى, و فى نوادر محمد بن ابي 
عمير ان الصادق عليه السلام قال فى رجل صل بقوم من حين خرجوا من خراسان 
حتى قد موامكة فاذا هويبودى او نصراى؟ قال: ليس عليهم اعادة ؟" 

فالظاهر انه مسند و طريق الفقيه الى حمد بن إني عمير صحيح. 


(1)الوسائل باب (لام) من ابواب صلاة المماعة حديث: ١‏ 
(1) الوسائل باب (0ام) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 


2 فى صلاة الجماعة 1 


و للشهرة, حتى ان الظاهر ان ليس امخالف فيه الا السيد. 


ويؤيده ايضا عدم الاعادة فى الجنب ولمحدث» وفاقد بعض الشرايط الاخره 
مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به فى المنتهى » للاخبار الصحيحة؛ مثل صحيحة 
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن الرجل يؤم القوم و هوعلى 
غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته؟ فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه, و 
ان اعلمهم انه كان على غير طهر ١‏ 

وصحيحة زرارة عن ابي جعف عليه السلام قال سالته عن قوم صلى بهم امامهم 
و هوغير طاهر اتجوز صلاتهم ام.يعيدونها؟ فقال(ع): لا اعادة عليهم تمت صلاتهمء 
وعليه هو الاعادة: و ليين”علية انلتعليمهم, هذا عنه موضوع " 

وموثقة عبدالله بن بكي قال: أسال حمزة بن حمران ابا عبدالله عليه السلام عن 
رجل اما فى اليفر وهوجنب فلم ونن لانعلم ؟ قال: لابأس " وكونها موثقه؛ 
لعبدالله» مع انه قد دعق فيه الماع 

و رواية عبدالله بن ابي يعفوو قال: سثل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ام 
قوما و هوعل غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم اعادة وعليه هوان يعيد ؟ 

و صحيحة عبيدالله بن على الحلبى فى التهذيب عن ابي عبدالل عليه السلام انه 
قال: فى رجل يصلى بالقوم ثم أنه يعلم انه قد صلى بهم الى غير القبلة؟ فقال: ليس 
عليهم اعادة شيء * 

و حسنته فى الكافى عنه عليه السلام ايضا فى الاعمى يوم القوم و هو على غير 


(1)الوسائل باب (<ج) من ابواب صلاة الجماعة حديث:4 
(؟)الوسائل باب (+7) من ابواب صلاة الجمماعة حديث: 
(م) الوسائل باب (8) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(4) الوسا: (75) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(8) الوسائل باب () من ابواب صلاة الجماعة حديث: ١‏ 


لقن كتاب الصلوة ج55 


وف الاثناء يعدل الى الانفراد 
و فى الايتداء يعيد صلاته 


القبلة؟ قال: يعيد و لايعيدون فائهم قد تحروا 3 
و لايبعد كون عدم الاعادة للرخصة, و انه تجوز الاعادة احتياطا. 
وظاهر انه لوظهرت هذه الامور فى الاثناء يبنى على ها فعل و ينفرد. 
و انه لوعلم الماموم عدمهاء لايبوز له ان يصل معهء ولوكان هو عدلابحكم 
الشارع. 
و يمكن عدم وجوب الاظهار عليه: الامع السئوال والاستشهاد, فيشهد ما هو 


0 فى بعض هذه الاخبار دلالة على التخرى فُعهإلقبلة, و اشتراط الطهارة ف 
الصلاة مطلقاء و سهولة الامر فى العدالة ف ]الجملة فافهم. 

و ان لادلالة هنا على عدم الحكم بالأسلامبالعتلاة» .أل الظاهر الحكم حينئق 
به خصوصا مع سماع التشهد, الا إن'تعلم ما ينا فيه لقوله(ص) امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولواء لا اله الا الله فاذا قألوها عصّمَوامَنَ لإمنى خ) دماثهم و اموالهم 


الا بحقها ' 
واعلم أنه»لا دليل يعتد به للسيد على الاعادة سوى ما نقل: انها صلاة ثبين 
فسادها؛ و انها منهية خلف الكافر و الفاسق. 


و المنع ظاهرء فان الفساد اول المسئلة, و ان النهى مخصوص بالعالم» قاله فى 
الشرح ايضاء او بالمقصرء و هو ظاهر, 
نعم روى سرواية مخالفة لاصل المذهبء مع عدم صحة السندس ان عليا عليه 


(١)الوسائل‏ باب () من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟ 

(؟)صحيح مسلم باب (8) من كتاب الايهان حديث اسم و لفظ بعضها (عن جابرقال: قال رسول 
الله صل الله عليه (واله) و سلم أمرت ان اقاتل الئاس حتى يقولوا لااله الاالله, فاذا قالوا لااله الاالله عصموا منى 
دمائهم ولمواغم الا بمقها وحسابهم على الثم قره افا انت مذكر لست عليهم بمسيطر) 


اج فق صلاة الجماعة لذن 


السلام صلى بالناس على غير طهرء و كانت الظهرء ثم دخل فخرج مناديه, ان 
اميرا ينين صل على غير طهرء فاعيدواء و ليبلغ الشاهد الغايب ١‏ قال الشيخ فى 
التبذيب» هذا خبر شاذ عخائف للاخبار كلهاو ما هذا حكه لايجوز العمل به؛ على 
ان فيه ما يبطله, و هو ان اميرالؤبنين عليه السلام ادى فريضة على غير طهرء 
ناسياء (ساهيا خ ل) عن ذلك وقد اءمننامن ذلك دلالة عصمته عليه السلام؛ فتامل 


فيه 


وقال ايضا: و ذكر " محمد بن على بن الحسين (يريد به الصدوق) فى الفقيه» 

قال: سمعت جماعة من مشايختا يقولون: ليس عليهم اعادة شيء مما جهر فيه و 
عليهم اعادة ها صلى بهم ما لم (لأأخ)يجهر فيه. 

و الظاهر عدم ثبوت,اذلك» مع دِمبالدليل؛ و انه لا فائدة فى قرائة الكافرو 
الفاسق و المحدث الذين صلاتهم_باطلة» و انما يقوم قرائتهم مقام قراثة المامومين مع 
صحة صلاتهم؛ فلو منع .عدم صحة صلاتهم: ,صحة صلاة المامومين» منعه مطلقاء 
والافلاء فتامل. 

و معلوم وجوب الاعادة لوصلى مقتديا بفاقد الشرايط المذكورة, مع علمه بحاله 
فى ابتداء الصلاة» و لعل مراد اللصنف مع الفعل, فالعبارة جيدة» لانه ذكر عدم 
الاعادة بعد الشروع فيها اذا كان جاهلا و علم فى الاثناء او بمدهاء ثم ذكر 
الاعادة اذاكان عالما فى ابتداء الصلاة» ومنه يعلم عدم جواز الشروع معه حينئقٍ. 

و اعلم ان الشارح قال: و لا يقدح فى العدالة» عخالفة. الامام للماموم» فى 
الفروع الشرعية, اذا لم يخرق اجاعا. 

ينبغى» اذا لم يخالف دليلا قطعيا؛ فانعالفة الدليل القطعى مطلقا يقدح» و 


)١(‏ الوسائل باب (78) من ابواب صلاة الجماعة حديث:41 
._ (؟)لايتق ان الصدوق قدس سره فق الفقيه ذكرهنه العبارة عقيب مرسلة ابن ابي عمير امتقدمة, الواردة فى 
الصلاة خلف الييودى. 


7 كتاب الصلوة. ج 


عخالفة الاجماع ما لم يكن قطعيا لم يقدحء فانه يجوز تخالفة الاجاع المنقول بخير واحدء 
لدليل اقوى منه, كابر فان نقله الاجماع ليس باقوى من نقله خبرا عنه صلى الله 
عليه و اله او عن الائمة علهم السلام مشافهة, بل الامر بالعكس فافهم؛ فان 
الناس يغلطون فيه كثيرا بمجرد سماعهم انه لايبوز حلاف الاجماع, و لايحتاج الى 
القيد لان الكلام فى الجتهد العدل, و هو مادام كذلك لم يفعل ذلك: كما قال 
اللصنف ف النتهى »الصلاة خلف الخالف ف الفروع من الجتهدين جايزة»لانه انما 
صار الى ما اعتقده من الحكم لدليل عنده, و ذلك هو الماخوذ عليه» فلم يكن بذلك 
فاسقا فهو يشبه الصيب اما لوكان ترك شيثًا في الصلاة يعتقده الماموم واجباء 
كالجهرا و الاخفات مثلاء لاجل شبهة او دلي قالوب انه لاعبوز له ان يأتم بهء 
لارتكابه ما يعتقده الماموم مفسداً للصلاة, فكان كل الوتالفه فى القبلة, حالة 
الاجتهاد» ولو فعل الامام ما يعتقد تمره من الختلفت“فيهئ فان كان يترلك شرطا 
للصلاة, او واجبا فيهاء فصلاته فَاسَيَةوْصّلاة اللوتم به كذللئم و ان اعتقد خطائه 
فى الاعتقاد؛ لانه ترك واجبا بالنسبة ليه و ان كات يفعل ما يعتقد تحرمه فى غير 
الصلاة, كاستباحة الوطى بلفظ التحليل مثلاء فان كان صغيرة لم يخرج بذلكعن 
العدالة ما لم يداوم الفعلء و ان كان كبيرة كان فاسقا؛ ولو كان عاميا فاستفق 
الجتبد واخطاء الجتهد فى اجتهاده لم يخرج العامى عن العدالة و جازت الصلاة 
خلفه, اذ فرضه سئوال العلماء وقدامتثل١‏ 

و فى قوله (ما ل يداوم) دلالة على عدم الاصرار الابتكررالفعل» فلا يحصل 
بمجرد الفعل مع قصد العودء وفيه تامل» وأيضا ظاهر الكلام؛ ان ممرد فعل الامام 
ما يعتقده الاموم واجبا يكنى لصحة الاقتداء به ولو كان بنية الندب كيا هو 
معتقده, و ان ذلك غير بعيد خصوصا ف السلام» والشارح حكم بالبطلان حينئقٍ 
ايضا. 


)١(‏ الى هناكلام للنتهى 


ع5 فى صلاة الجماعة لفذا 


و يدرك الركعة بادراك الامام راكعا. 


والظاهر ان نظره الى ان ذلك ترك الواجب فى الحقيقة عندهء بل ترك واجب و 
فعل حرام؛ ولى فى الكل تامل» خصوصا مع الفعل متقرباء هامر فى النية و فى 
المنافيات ايضا. 

و انه اذا كان الامام مجتهدا وعدلاء و ترك ما يعتقد الماموم وجوبه, مع اعتقاده 
جواز ذلكه لم يخرج عن العدالة بذلك كها صرحابه؛ لكون ذلك حكه فى نفس الامر 
بالنسبة اليه الأن بحيث لو فعل خلاف ذلك لحكم المجتهد الذى فعل الفعل 
موافقا لرأيه_بتحر يمهعليه.و يطلان صلا ته به فها نجد ما يمنع الاقتداء به. 

و بالجملة» ان صلاة الاماةرصحيحة فى نفس الامر عنده وعند ساير الجتهدين 
الذين خالفوه فيه, فوجدميع الخثرايٍّفيهاء فلولم يحكم ببواز الاقتداء به فى مثله» 
واعتقاد الماموم انه لو قعل ذلك هوم ايصح صلا ته لا يقدح فى صحة صلاة الامام 
التى انما يشترط صحتها عند فالظاهر أنه لا يقدح فى الاقتداء به ايضاء و بالجملة 
ليست هنا شرط اخ سوق اعتماة :ا مانتوم. وز كه بصحة صلاة امامه و هو موجودء 
فينبغى الصحة مطلقا حتى فى مخالف القبلة لولم يؤد الى الأخلال بشرط آخخر ولم 
يكن مجمعاعليه. 

و كأن قول المصنف ره (فالاقرب انه لايجبوز الخ) اشارة الى ما قلناه» فتامل» 
واما الاحتياط فواضح, و لكن مستلزم بعض الاوقات لفوت مثل هذا الثواب 
العظم . 
والظاهر كون الحكم فى المقلدين: للمجتهدين الختلفين, كذلك, فان الظاهر انه 
اذا لميحكم بصحة صلاته خلفه لاجل تركه ما يعتقد وجوبه, فكذلك لم يحكم 
لقلده الذى بنى الام على تقليده, فتامل فان ذلكهنا ابعد. 

قوله:«و يدرك الخ» قدمرالخلاف ى ذلك مع ادلة الطرفين ١‏ والجمع بين 


(1) تدمرق صلاة اججمعة عند قول المصئف (وتدرك الجمعة بادراك الامام راكما فى الثانية). 


ليفا كتاب الصلوة اج 


الاخبار؛ و التأبيد بانتظار الامام فى الركوعء بل يرفع الخلاف بقول الشيخ ايضا. 
فتذكر؛ و بافتتاح الصلاة قبل الوصول الى الجماعة اذ ادخل المسجد و الامام راكع 
ثم المشى حتى يصل؛ (والظاهرخ) و ايضا التأبيد باجزاء تكبيرة الافتتاح عن تكبير 
الركوع اذا خحاف الفوت؛ و قد نقلنا الاخبار الدالة على ذلك كله: و ان الدالة على 
فيها ظاهرة, و بالجملة الاخبار فى ذلك كثيرة» ولا يكتقى بما نقلوه فى 
هذا المقام من الخبرين: بل اطلها فيا اشرت اليه ١‏ او ارجع الى ما نقلتها فيه من 
باب الجمعة, فان الاخبار الصحيحة كثيرة فيه ' 
و اما ما نقل الشارح هنا ” من حمل التكبيرء على الركوع فى صحيحة محمد 
بن مسلمء قال: قال لى: (ان خ) اذا لم تدرلة القوم#قيل ان يكبر الامام للركمة» 
فلا تدخل, معهم فى تلكالركعة ' فبعياً جدا, 
كيف يحمل التكبير للركوع على الركوع»-وعدم“أداك ذلك عل عدم ادراكه 
راكعا ايضاء بل بعدالرفع» و قد عَرَقتَة الخبل: الصجيج و الجواب الكافى هناك 


)١(‏ الوسائل باب (48) و (45) من ابواب صلاة الجماعة فراجع 

(1)الوسائل باب (55) من ابواب صلاة الجسمة: وعنوان الباب (باب وجوب صلاة الجمعة على من لم 
يدرك امخطبة واجزائها له و كذا من فاته ركمة منها وادرك ركعة و لوبادراك الركوع فى الثانية الخغ) 

(؟)نقل الشارح فى روض الجنان 534 عن الشيخ ره ما ذهب الشيخ ره الى اشتراط ادراك. 
الأموم تكبيرة ركوع الامام فى ادراك الركعة لصحيحة مسد بن مسلم عن الباقرعليهالسلامء قال: قال لى: ان لم 
تدرك القوم قبل ان يكبرالامام للركعة فلا تدخل معهم فى تلك الركعة.. 

وجل على ان لمراد بالتكبير نفس الركيع. 

ويمكن الجواب نع دلالته على عدم ادراك الركمة لو دخل حينئفء بل على انه لايدل معهمء و جاز ان 
يكرن تركه افضل» مع انه يدرك الركمة لوخالف» و نحن نقول. 


(4)الوسائل باب (44) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 


ج53 فى صلاة الجماعة لهف 


فتذكر. 

كذا قوله :و يمكن الجواب نع دلالتها على عدم ادراك الركعة لودخل 
بل على انه لايدخل معهمء و جاز ان يكون تركه افضلء مع انه يدرك الركمة 
لوخخالف, و نحن نقول بذلك, فان ترك الدخول حينئكٍ معهم اولى» خروجا من 
خلاف الشبيخ, و الاخبار الصحيحة؛ و لكن ان خالف و دخل ادرك الركعة, 
للخبرين السابقين فانهما صريحان فى ذلك مع ان فيه جمعا بين الاخخباره بخلاف مالو 
عمل بالاخبار الثانية على الوجه الذى ذكره || يلزم منه اطراح الاولى و 
جع الشيخ بينهها ونقل مامرمن تاو يله انتهى . 

لان الدلالة على عدم*الادراكوافيحة, اذالظاهر من النبى هو التحريم, وهنا 
عن الصلاة من غير نزاع» فيدل على الفساد؛ على انه يبق النزاع: فى انه يجوز 
الدخول مع الامام حينكظ آملاة 

و ان اراد الجوابت يحمّل: ]له خلى_الكراهةء فهو الذى ذكر غيره ايضا على 
الظاهر فلايجتاج الى هذا التطويلء و منع الدلالة. 

على ان ظاهر كلامه انه ما قاله غيره, و أنه لا كراهة فى الصلاة حينئلء ولا 
فى تلك الركعة» بل الكراهة فى الدخول. وهولاينا فى الادراك . وقد ظهر لكلزومها؛ 
اذيلزم توجه النبى الذى للكراهة, الى تلك الصلاة او تلك الركعه فقطء وعدها من 
الصلاة والاعتدادبهاء فلابدمن القولبها. 

و ايضا دليله محل التامل؛ اذا لخروج عن الخلاف الذى علم ضعفه» ليس 
بمعلوم كونه اولى من ترك الجماعة التى قد عرفت ثوابها؛ وكذا عن خلاف الاخبار 
بعد الحكم يعدم امناة 

على انكقد عرفت فى باب الجمعة: أن فى الحقيقة ليس الا خبرا واحداء فاين 
الاخخبار الصحيحة» و قد عرفت ايضاء انه جمع الشيخ ايضا بيئهاء فكيف تقول: انه 
يلزم اطراح الاولء معانه صرح متصلابه: ان الشيخ جع ايضاء فكانه اشارة الى 


يدن كتاب الصلوة. 0 
ولاتصح مع حائل بين الامام والمأموم الرجل» منع المشاهدة. 


بعد الجمع» فالعبارة غير جيدة. 

قوله: «ولايصح مع حائل الخ» اعلم ان الظاهر: انه لايقال للظلمة حائل؟ 
ولا للجرم الذي يمكن رؤ يته من ورائه؛ فلايحتاج الى تقبيد الحائل بالجسمء والمانع 
عن المشاهدة الا للوضوح والبيان. 

و انه يفهم من قيد الرجل: انه يصح الحائل لوكان الماموم امرئة فى الجملة؛ و 
معلوم انه اثما يكون مع كون الامام رجلا؛ و يؤ يده تقييد الماموم بالرجل» اذ لايكون 
الامام له الا الرجلء فتقدير الكلام: ولا يصح الايتمام للرجل مع الحائل بينه و 
بين امامهى ويصح بين المرئة و بين ذلك الامام. 

و اما دليل عدم الصحة مع الحائل (المذكورخ) فالظاهر انه الاجاع كبا يفهم 
من ا منتهى . 

و امكان الشاهدة فى بعض الاوقات لكان (كانت خ ل) كن يشاهد 
الامام بواسطة او وسائط كاف] لمهم إدلة:اجتمّاعةو مع الاصل؛ والا تيان 
با مامور به المستلزم للاجزاء؛ و عدم المانع. 

و حسنة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال:(اذا يب خ)ان صل قوم و 
بيئهم وبين الامام ما لا يتخطى» فليس ذلك الامام لهم بامام؛ و اى صف كان 
اهله يصلون بصلاة الامام (امام كايب) و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم 
(قدركايب) ما لا يتخطى, فليس تلك لهم بصلاة (فان كان بينهم سترة او 
جدان فليس تلك هم بصلاة كايب) الا من كان بحيال الباب ١‏ قال: وقال: هذه 
المقاصير ' لم تكن فى زمن احد من الناسء و انما احدثها الجبارون. ليست لمن صلى 

(١)ماكانمن‏ حيالكا 


(؟)القصورة الدار الواسمة وامحصنة. لوهى اصغر من الدان, كالقصارة بالضم. فلايدخلهاالاصاحياء 
والجيع القامين ممع البحرين. 


اج فى صلاة الجماعة لين 


خلفها مقتد يا بصلاة من فيها صلاة ' قال: وقال ابوجعفرعليه السلام: ينبغى ان 


تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعضء لايكون بين الصفين ما لا يتخطى 
يكون قدر ذلك مسقط جسدا لانسان ' و مثلها عن زرارة فى الفقيه فى الصحيح و 
زاد بعد انسان (اذا سجد). 

و الظاهر ان المراد بما لا يتخطىء هذا المقدارعرفا من البعد و المسافة؛ و ان 
المراد هو الكراهة دون التحرم؛ للاصل؛ و عموم الاوامره و صدق الخروج عن 
عهدة الامرفى الجملة؛ و لقوله (ع) (ينبغى). 

و ايضا الظاهر تحريم لبعد الكثير العرى, لامالايتخطى » عنداكثر الاصحاب 
الا بالصلاح فاه نقل التخريم عنَة؛فىي امختلف؛ و ما نقل فى المنتهى عن السيد فى 
المصباح» قال: ينبغى النَّ يكون بين إكل) صفين قدر مسقط الجسد فان تحاوز ذلك 
الى القدر الذى لا يتخطق» بيبز ويمكن ان يكون مستنده حسنة زرارة» وقد 
عرفت عدم صراحيّا قَ"التكرم ».و كانه لذللقال السيد (ينبغى ). 

و يكون الحائل المأنع من المشاهدة, حراماء و مانعاء من صحة الايتمام 
للاجماع و لقوله فانكان بينهم سترة او جدار” وقوله ليست لمن صل خلفها الخ" . 

و ايضا الظاهر: الصحة فى المقاصير المخرمة الغير لمانعة فى الجملة هامر و لعدم 
الاجماعء وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة؛ و الشهرة ايضا يو يدها. 

و الظاهر ان ليس القائل بالمنع الا الشيخ فى الخلاف» مع يو يزه فى المبسوط» 
على ما نقل فى ا منتهى .. 

و ايضا الظاهر جواز الحائل بالستر فى الجملة؛ بان يكون مانعاً حال الجلوس 
دون القيام. 


(١)الوسائل‏ باب (31) من أبوب صلاة الجمماعة, حديث:؟ و باب (81) من تلك الابواب حديث:1 
(1) الوسائل» الباب (81) من ابواب صلاة الجماعةء حديث:1 
(س 4) الوسائل باب (84) من ابواب صلاة الجماعة قطمة من حديث:1 
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و ايضا الظاهر ان النهر غير مانع لمامرء و ان ليس القائل بالمنع حيندٍ الا 
أبوالصلاح على ما تقل فى المنتبى والاحتياط ظاهر. 

و اما اذا كان الحائط اوالستر بين الامام الرجلء والمرثة» فهل يجوز ذلكام لا؟ 
و المصنف جوزه و استدل برواية عمان قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار و فيها نساء هل يجوز لمن ان يصلين خلفه؟ قال: 
نعمء ان كان الامام اسفل منبن» قلت: فان بينبن و بينه حائطا اوطريقا؟ فقال: 
لاباس ١‏ فيختص ما تقدم بالرجل. 

و لكن قال فى الفقيه فى اخر صحيحة زرارةبامتقدمة عن ابي جعفر عليه السلام 
قال: وقال: اما امرئة صلت خلف امام وجنها و بنّهمَابلِا يتخطى , فليس لها تلك 
بصلاة ” 

ويمكن لها على البعد المفرط».او الارتفاع لَاَآئلَ خ)اوالكراهة, كامر. 

و يؤيد جواز الحائل ان المرئة عور قتاشي) ألَائَلَء و"ألشهرة ايضاء فان 
امخالف هو ابن ادريس على ما نقله فى الشرحء قال: عملا بعموم المنع؛ و النص 
حجة عليه: و كانه يريد به خبر عمار مع عدم صحة السند, لعله يقول منجبر 
بالشهرة, 

و يؤيد الجواز ايضا صحيحة هشام فى الفقيه قال: صلاة المرئة فى مخدعها 
افضل من صلاتها فى بيتهاء و صلاتها فى بيتها افضل من صلاتها فى الدار ؟ 


(١)الوسائل‏ باب (30) من ابواب 

(؟)الوسائل باب (51) من ابواب صلاة الجماعة 

(*)لعله اقتباس عن الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه و اله: النساه عى و عورات فداووا عيين 
با لسكوت و عوراتين بالبيوت: راجع الوسائل باب (44) من ابواب مقدمات النكاح و آدابه؛ قطمة من 
حديث:0 

(1)الوسائل باب )٠(‏ من ابواب احكام المساجد حديث:٠‏ 


من حديث:7 


اج" فى صلاة 0 


ولامع علو الامام ولا تباعده بغير صفوف بال معتد 


فتامل. 

واما البعد الذى اشترط عدمه: فقد احالوه الى العرف, قال فالمنتهى : فلو 
تباعدالأموم عن الامام مالم تجرالعادة» فلا صلاة له الامع اتصال الصفوف» 
وكذافيا بينها. 

وما وجدت له دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة, و قد عرفت انها محمولة عل 
الكراهة, و انها ان كانت دليلاء فيكون دليلا على القدر الذكورفيها ايضاء و لكن 
الظاهر انه لا قاثل به الا مانقل عن ابي الصلاح والسيد كمامر فيشكل جعلها دليلا 
على التحريم فى اصل البعد اللفرط, و الكراهة فيا لايتخطى كما يفهم من المنتهى » 
فتامل. 

قيل المراد بالعرف هوالذي] تقتضيه العادة, و فعلهم عليهم السلامء فاذا 
كانت بحيث لايسمى ان هذا مقتدبه لايصح, والاصح. و لكن فيه خفاء. 

و اما عدم علو آلامام بالمعتديه: فدليله رواية عمار الساباطى (فى الكافى 
والتهذيب والفقيه كانها موثقة وقوية) عن ابي عبدالله عليه السلام؛ قا 
الرجل يصل بقوم و هم فى موضع اسفل من موضعه الذى يصلى فيه؟ 
كان الامام على شبه الدكان» اوعل موضع ارفع من موضعهمء لم تب صلاتهم فان 
كان ارفع منهم بقدر اصبع او اكثر او اقل اذاكان الارتفاع ببطن مسيل ١-؟‏ فان 
كان ارضا مبسوطة او كان *" فى موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع 
وقام من خلفه اسفل منه والارض مبسوطة الآ انهم ؟ فى موضع منحدر؟ قال فلا 


(١مهم‏ يديشر (سيراع ليب 
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باس به قال: وسأل: فان قام الامام اسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال: 
لاباسء و قال عليه السلام: و ان كان الرجل ١‏ فوق بيت اوغير ذلك دكاناكان او 
غيره و كان الامام يصلى على الارض اسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و 
يقتدى بصلاته, و ان كان ارفع منه بشي ء كثير " ورواية اخرى عن عمار " 

وقوية عمار تدل على ان كون الارتفاع اذا كان بقدر شير مغتفرأء فيقهم المنع 
من الزائد. 

ونقل فى الشرح عن الصنف قرلا بتقدير الارتفاع بما لا يتخطى عرفاء وقال 
انه قريب من الارتفاع العرفى, و فى بعض الاخبار دلالة عليه. 

لعله يريد رواية زرارة المتقدمة فحمل,(مالايتخطي ) على العلو لا على البعد و 
فيه تامل: و الظاهر انه اكثر من الشبر. 

و فى قوية عمار ايضا دلالة ع ىكوك المَلومختفر أذ اأكانت الارض منحدرة ول 
يكن من البناء, و اما اذا كان الآمرّتائمكبين.فهو مفيضر و'إن كان الماموم مرتفما 
بشيء كثير؛ و الاصل و العموم يساعده: و كذا لاجآ لمنقول عليه فى المنتهى . 

و فيها ايضا دلالة على ان البطلان مخصوص بصلاة المامومين كما هو مقتضى 
الاصل . 

و لكن الرواية ليست بصحيحة بل موثقة» و فى متنها ايضا خفاء ماء فتامل فى 
الحكم بالتحرم والبطلان مثلهاء و ان كان مشهوراء بل قد ادعى انه اججاع الأنء 
مع ان المسئلة خلافية؛ قال فى ا منتهى: و هل يجب ان يكون الامام غيرمرتفع عن 
المامومين بما يعتدبه ام لا؟ قال الشيخ فى اكثر كتبه يجب, و قال فى الخلاف و 
ان يكون الامام اعلى من المامومين بما يعتد به كالسطح والابنية. 


(1) رجل-كاءيب 
(1) الوسائل باب (7) من ابواب صلاة الجماعة, حديث: 
() الوسائل باب (+<)من ابواب صلاة الجماعة, حديث: 


ويفهم منه التوقف ف المسئلة» و نقل عن الشيخ الكراهة فى الختلف. وقال 
اراد به التحريم و كانه ثبت الاجماع عنده. 

و يدل على عدم الجواز مرتفعا مطلقا من الجانبين: ما رواه الشيخ فى الصحيح 
عن محمد بن عبدالله (الجهول) عن الرضا عليه السلام قال سالته عن الامام يصل 
فى موضع والذين خلفه يصلون فى موضع اسفل منه أويصل فى موضع والذين خلفه 
فى موضع ارفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستوياء قال: قلت فيصل وحده فيكون 


موضع سجوده اسفل من مقامه؟ فقال: اذا كان وحده فلاباس ١‏ 

فكانه محمول على الاستحباب و رفع الكراهة, و ليس ببعيدء و يمكن حمل 
رواية عمار على الكراهة وهكونها شد فى ارتفاع الامام, والقائل به غير ظاهر؛ و 
ليس دليل على عدم عل الامام وم كلا على عدم جواز البعد بينههاء وعلى عدم 
الصحة مع الحائل بينهالالة.الاجماع:ىالاخير كما نقل . 

و اعلم ان خب رحد يلعل .عدم تحرم/كون المسجد اسفل من المقام مطلقاء 
فكانه محمول على عدم تجاوز الآجرة كامر. 

ولمارواه الشيخ ايضا (فى باب الزيادات ف المضطرء فى الموثق) عن عمار عن 
بي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه و 
يسجد على الارض؟ قال: فقال: اذا كان الفراش غليظا قد رآجرة او اقل» استقام 
له ان يقوم عليه ويسجد على الارضء و ان كان اكثرمن ذلكفلا " 

والحمل على الاستحباب غير بعيد؛ لعدم صحة هذه وعدم صراحة ما تقدم» 
بل لولم يكن اجماع على عدم جواز كون المسجد ارفع با يزيد عن الاجرة» لأمكن 
القول ببوازه ايضاء و استحباب كونه مساويا او اسفل بقليلء و كراهة كون 


(1)الوسائل اورد قطعة منه فى ياب (+5) من أبواب صلاة الجماعة حديث:© وقطعة منه فى ياب (10) 
من ابواب السجود حديث: 4 
(1)الوسائل الياب(١١يمن‏ ابواب السجودحديث:؟ 
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احدهما ارفع من الأخربما يزيد عن الآجرة ايضاء و كذا بين باق الاعضاء بالطريق 
الاولى لعدم ثبوت دليل صحيح صريح فى ذلك: لاحتمال كون السثوال فى 
حسنة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن موضع جبهة 
الساجد أيكون ارفع من مقامه (قيامه كا)؟ قال لاء و لكن (وليكن) يكون 
مستويا ١‏ عن استحبابه» او وجوبه فاذ, الجواب, بقوله (لا) لايدل على 
التحرم, و كذلك قوله «و لكن يكون مستوياء لايدل على الوجوب, لاحتمال 
غيره؛ و لهذا لاتجب التسوية, و حله على مالا يزيد على قدر الآجرة مما لا يمكن 
فهمه؛ مع عدم دليل واضح صحيح على ذلك نعم ذلكمشهور و الاحتياط واضح. 

قوله:«ولامع وقوفه قدام'الامام» اعلخ ان ترلايصحة الاقتداء: عدم تقدم 
الماموم امامه : قال فى المنتبى : و عدم تقدم الماموم فى الموقفل شرطء فلوتقدم الماموم 
الامام فلا صلاة للماموم» ذهب اليه علمائنا آجم؟”فالدليل هوالاجاع» و يمكن 
استفادته ايضائما سيجيىء ولوتاخر صلم أبقيا احاما» 

واما مع انحا نيه خلاف .و الشهور الصحة» و نقل عن ابن أدريس عدم 
الصحة. 

و يدل على المشهور الاصل» و عموم الاوامرء و صدق الجماعة, مع الشهرة» و 
ما يدل من الاخبار على حكم الخلاف بين الشخصين فى كل واحد يقول: كنت 
أماماء أو مأموما اذ لوكان التقدم شرطا لما يتصور الخلاف؛ بل يحكم بالبطلان. 

فيه انه يحتمل الالتباس فيه إيضاء وعدم المعرفة و النسيان. 

وما روى فى الزيادات عن اميرالؤمنين عليه السلام (فان لم يمكن الدخول فى 


(1) الوسائل باب (١٠يمن‏ أبواب السجود. 

(1)الوسائل باب (55) من أبواب صلاة ١‏ ولفظ الحديث (قال لميرامؤمنين عليه السلام فى 
رجلين اختلفا فقال امد هما كنت امامك: وقال الاخعر: أنا كنت امامك, فقال: صلاتها تامة قلت: فان قال 
كل واحد مبية كنت اثثم بك ؟قال: صلاتهها فاسدة» وليستأتقا)/ 
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الصف قام حذاء الامام اجزئه) ١‏ وايضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 
بمليهما السلام قال :الرجلان يوم احدهما صاحبه يقوم عن بمينه» فا نكانوا اكثرمن ذلك 
قاموا خلفه ' وغيرها من الاخبار الدالة على وقوف الماموم الواحد على بمين الامام ؟ 

اذالظاهر من ذلكعدم التقدم والتاخرء بل المساواة» وما فى صحيحة هشام بن 
سالم (فى الفقيه) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الرجل اذا ام المرئة كانت خلفه 
عن ينه سجودها مع ركبتيه ؟ وفيها دلالة على عدم تحريم لمحاذاة» فتامل فى الدلالة 
على اصل المطلب. 

و رواية سعيد الاعرج.قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأق 
الصلاة فلا يجد فى الصفث مقآما: أيُقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعمء لا 
باسء يقوم بحذاء الامأم * وفى الطرايق|عثمان بن عيسى * 

و رواية الفضيل بن يسَآرَكال قلت لابي عبدالله عليه السلام أصل الكتوبة بأم 
عل ؟ قال: نعم 'تَكوَنعَنَ كا يكون. سبّؤدها بهذاء قد ميك" وفيها ايضا دلالة 
على عدم تحريم محاذاة الرجل و المرئةء و فى الطريق ابان * كانه ابن عثمان» فلا 
يضر فانه لاباس بهء و ان كان فيه قول. 


)١(‏ الوسائل باب (4ه) من ابواب صلاة الجماعة قطمة من حديث:١‏ ولفسظ الحديث (قال اميرالؤمنين 
عليه السلام فال رسول الله صل الله عليه واله: لاتكونن فى العذكل (العيكل خ ل) قلثء وما المشكل؟ قال: 
ان تصلى خلف الصفوف وحدكء فان لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الامام اجزثه, فان هوعائدالصسف 
فسدت عليه صلااته) 

(1) الوسائل باب (+1) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 1 

(م)الوسائل باب (م4) من ابواب صلاة الجساعة فراجع 


(ن)الوسائل باب (80) من بواب صلاة الجماعة حديث: 
()سند الحديث كماف التهذيب (الحسين بن سعيدء عن عشمان بن عيسى » عن سعيد الاعرج) 
()الوسائل باب (16) من ابواب صلاة امماعة, حديث:؟ 

(م)ستد الحديث كيا فى التهذيب (عن الحسينء عن أبان» عن الفضيل بن يسار) 
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و اما دليل ابن ادريس فلعل فعله (ص) مع قوله صلى الله عليه و اله صلوا 
كمارأتيمونى اصل ١‏ وفعلهم عليهم السلام» و فى الدلالة تامل. 

وما فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فان كانوا اكتر من ذلك قاموا خلفه" 
سظاهر فى وجوب التاخخر. 

وما فى العبارات و الاخبارمن الصلاة خلفه, فيدل على وجوب ذلك 

وما ورد فى الاخبارف(تقدمخ) تقديم الاقرء مثلا ”و فى الاستتابة بعد موتهء 
يقدمون من يصل بهم " و كذا يقدم هومن يصلى ,هم * وقد مرفى الصحيح من 
الاخبار مثل صحيحة الحلبى يقدمون * و صحيخة على بن جعفر فليقدم بعضهم 
فليتم ' و رواية معاوية بن ميسرة فى عن "الصادق عليه السلام قال: 
لاينبغى للامام اذا احدث ان يقدم الأمن ادرك الأقامة الخ * و هذه مؤيدة 
لكزاهة استنابة المسبوق» و غير ذلك من الحَبَانَ"و يكن ان يقال صحيحة محمد 
للاستحباب بقرينة ان الوقوف عل الف كلك عَئقةٍ وعهدالأكثر على الظاهرء ولو 
سلم انها فظا الوجوب فتحمل على الاستحباب للجمعء و الاصل و الشهرة» و 
لكن لا ينبغى عخالفتهاء لقول ابن الجنيد بالوجوب كها يظهر من الختلف» و الباق 
ظاهر فى الاستحباب, اذ ليس الا. لاعلى الامام ولا عليهم» و ان مثل 
هذه العبارات كنايةعن الصلاة ججاعة من غير النظر الى التقدم مكاناء فلا يمكن 


(1) صميح البخارىء كتاب الصلات, باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة, والاقامة, و كذلكبعرفة و جع 

(1)الوسائل باب (5؟) من ابواب صلاة الجماعة, حديث:١‏ 

(6)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة الجماعة, حديث: ١‏ 

( 4ه )لم نمثر عل هاتين المبارتين, نعم نقل هذا الضمون فى الوسائل باب (50) من ابواب صلاة 
الجماعة, و ياب (4) من ابواب قواطع 7 

(5) الوسائل» باب (4) من ابواب 

(0) الوسائل» باب (5) من ابواب 

(8) الوسائل» باب )4١(‏ من ابواب 


ج77 ق صلاة الجماعة. لكل 


استفادة الكيفية الواجبة منهاء و الاصل دليل قوى, و الخروج عنه بمثلهاء مع تاييده 
مامرى مشكل» الا ان ما قاله احوط. 

ثم اعلم ايضا ان التقدم و التاخر المبحوث عنههاء يحتمل الحوالة فيهها الى 
العرف» مثل ساير المسائل. 

والظاهر أن من تقدم بالعقب قليلاء اوالرأس, اوعضوغير هما مطلقاء لايقال 
فى العرف انه مقدم: و انه ما لم يتقدم تقدما بيناء يقال له المحاذاة؛ والروايتان فى 
امامة المرئة» تدلان على ذلك فى الجملة حيث اطلق الخلف على تأخر من تأخس 
تاخراً بيناء مع عدم تاخرجيع,بدنها عن جميع بدنه؛ فهاتان تدلان على عدم اعتبار 
التقدمء معنى تاخر جميع انخزاء الأوم عن عقب الامامء وعدم تقدم جزء منه» على 
جزء منه» كما قيل ذلكفى نف ا محاداة بن الرجل و المرئة. 

و ان الظاهر انه لآ "يَكََالتقم"بأنوقف فى الجملة كا هو ظاهر امن و غيره» 
من كلام بعض الاضَحاك ما :يدق عليه عرفاء حتى انه لو كان الامام متقدما 
با موقف و القدم و يكون رأسه او صدره متاخرا عن الماموم لايقال انه مقدم: بل 
يمكن أن يقال بالعكس؛ لانه الظاهر, 

فا نقل الشارح من الاكتفاء بالاعقاب فقط عن الشهيد ره حتى انه لوتقدمه 
بالاصابع وغيرها فلايضر فحل التامل. 

وكذا مانقل عن المصنف واختاره هو ايضا ‏ من التقدم بالاعقاب 
والاصابع معاء بحيث تبطل صلاة الماموم اذا تقدم هوعليه باحدهما محل التامل 
أيضاء مامر من احتمال اعتبار العرف فيا لم يعينه الشارع كما فى غيره» و لان ظاهر 
الروايتين: ان الاعتبار فى التاخر لابد ان يكون بالاكثر, والاماكان ينبغى جمل ذلك 
هذا كما هو الظاهر: و جعل ذلك فى المرثة فقطء مل التامل إيضاء لعدم ظهور 
القائل بالاعقاب, و ان كان التقدم بهذا القدار فى المرئة مما ينبغى ان يختان 
الظاهرهما. 


فنك كتاب الصلوة ج53 


ويستحب للماموم الواحد ان يقف على بين الامام: والعراة والنساء فى 
ُ على يمر 7 
صفه, والجماعة خلفه. 


و جعلها دليلين على ذلك-لا على عدم وجوب التقدم كمامر- اظهرء وان 
قيل بجبواز ا محاذاة بينهها و كراهتهياء لان احكام الجماعة شيء اخر, الا ان لايقال 
بالفرق. 

قوله:«و يستحب للماموم الواحد الخ» قدمر دليل وقوف الماموم اذا كان 
واحداعن مين الامام» و خلفه اذا كانوا جاعة, و هو صحيحة محمد ١‏ وقريب منها 
حسنة زرارة (يقوم الرجل عن بمين الامام) ' مع عدم صراحتهها فى الوجوب: 
والاصل, والشهرة و غير هماء مما يدل على عدم القجوبء وهذا فى ا ماموم الواحد مع 
الامام, مذكرين اومؤنثين. 

و اما المرئة مع الرجل: فقال الشارح وقفت خلفة وجوباء على القول بتحريم 
امماذاة, واستحبايا على القول الاخبر. 

واظن ان المراد بابعين هنا اعم من كونه اذا :أو يكو ممتاخرا عن الامامء 
بل الظاهر الاخير» للخروج عن الخلاف: وظهور صدق التقدم ف الجملة» و يؤيده 
صحيحة هشام (كانت خلفه عن بمينه) ” وكذا صحيحة الفضيل ؟ فابهها صريحتان 
فى عدم امنافاة. بين المين والتقدم ف الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ذللشفى المرئة» 
فلابدمنه؛ فيمكن حل كلام رحهالله على اطلاقه. بل فى مطلق الأموم الصحيح 
ايتمامه, مع ان مذهبه كراهة المحاذاة. 

وايضا ينبغى حمل احاذاة المختلف ايضا على العرف كامر مرارا. 


(١)الوسائل‏ باب (7) من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ 

(؟)الوسائل باب (4) من ابواب و نفظ الحديث (قال: قلت لابي. 
عبدالل عليه السلام الرجلان يكونان جاعة؟ فقا نوي ويقم الول عن جين الام 

(©)الوسائل باب () من ابواب مكان المصل 

(6)الوسائل باب (14) من ابواب صلاة الجماعة حدي 


اج فى صلاة الجماعة لين 


وقدمر دليل حكم العراة مع العارىء و المرئة مع مؤتماتها. 

وقال فى الشرح: ويستحب كون الامام فى وسط الصفء وقرب اهل الفضل 
من الامام» فان تعددواكانوا فى يمين الصفء ولواحتيج الى ازيد من صفء» 
استحب اختصاصهم بالصف الاول ثم الثانى لمن دونهم, و هكذاء لما روى عن 
النبى صل الله عليه وآله ليليتى اولواالاحلام ثم الذين يلونهمء ثم الصبيان ثم النساء' 
و روى فى التهذ باب الزيادات و كذا فى الفقيه عن ' الصادق عليه 
السلام: ليككن الذين يلون الامام منكم اولوا الاحلام منكم والنهى (والتق خ ل)» 
فان نسى الامام او تعايا قومودةة,و افضل الصفوف اوهاء وافضل اوها مادنى من 
الامام ؟ 

و اما استحباب التوسط فا فهمء ابل رواية على بن ابراهيم الماشمى (فى الكافى 
رفعه) قال رايت ايا عبد آل عَلَيَه السلام يصلى بقوم و هو الى زاوية فى بيته بقرب 
الحائط و كلهم عن إبيكه ولي نحل يتتاره نخدا ' 

فلوثبت ذلك, لحمل هذه على مجحرد الجواز؛ أو يكون فى البيت كذلك؛ اويكون 
مع الضيق؛ مع انه اذا كان الجين افضل ينبغى كونه اوسعء لان كلما كان اوسع 
فهو سمت الافضلء نعم: قال فى المنتبى أنه يستحبء ليكون النسبة اليه من 
الطرفين على السواء, و روى عنه صلى الله عليه وآله من طرقهم انه قال: وسطوا 


(1)صحيح مسلمء كتاب الصلاة (48) باب تسوية الصفوف و اقامتاء و فضل الأول فالاول حديث 
7 و17 و رواء فى جامع احاديث ا باب (15) فى صلاة الجماعة حديث: ٠١‏ نقلا عن الشيخ و رام 
فى تنبيه الخواطر, و ليس فيها (ثم الصبيان ثم النساء). 

(1)لايتق ات الكتقول عنه فى التبذيب و الكاق؛ هوابوجعفر الياقر عليه السلام. وايضا فى الفقيه نقلهمن 
رسالة ابيه اليه فراجع 

(؟)الوسائل باب (/) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ و اورد قطعة مئه فى باب (8) من تل كالابواب. 


احديث:1 


(؛)الوسائل باب (7) من ابواب صلاة الجماعة, حديث:3 


1 كتاب الصلوة. ع5 


واعادة ا منفردمع الجماعة أماما اوماموما. 


الامام و سدوا الخلل ١‏ 

ومما يدل على فضيلة الصف الاول ما روى ف الفقيه عن ابي الحسن موسى 
بن جعفر عليه السلام ان الصلاة فى الصف الاول كالجهاد فى سبيل الله عزوجل "' 
كانه بالنسبة الى سائر الصفوفء و زيادة على فضيلة الجماعة» لما مر مثل ذلك فى 
مطلق الجماعةء بل اكثر. 

قوله:«و اعادة المنفرد مع الجماعة اماما و ماموما» دليله صحيحة حفص 
بن البخترى وحسنته عن ابي عبدالله عليه السلام فى الرجل يصل الصلاة وحده ثم يجد 
جاعة؟ قال: يصلى معهم و يجملها الفريضة '.ظاهر هذه كون استحباب الاعادة 
بالمأمومية» و يحتمل الامامة ايضا. 

و قريب منه رواية ابي بصير قال:| قلت لاني عبدالله عليه السلام اصلى ثم 
ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقآلَد"صلّ معهم يختار الله احبهما اليه ؟ 
هلم اظهر ني الاولى من الاول» و ظأعرة ايضاق أنه مَل وحده: 

وما فى صحيحة على بن يقطين (فيقدمونا) يعنى فى صلاة العصرء فنصل بهم؟ 
فقال: صل بهم لاصلى الله عليهم * فيمن صلى العصرء وهذه صريحة فى الثانية لكن 
الظاهر انها مع التقية؛ وفيها دلالة على الدعاء عليهم. 

و فى صحيحة محمد بن اسماعيل: فكتب (يعنى اباالحسن عليه السلام) صل 


(1) سنن ابي داودء ج١ء‏ باب مقام الامام من الصف, حديث:81 و لفظ الحديث (عن ابي هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه (واله) وسلم. وسطائة كفلل 

(م)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الجماعة حديث:د. 

(م) الوسائل باب (84) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 1١‏ 

(ع)الوسائل باب (84) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 1١‏ 

زة) الوسا: (04) من ابواب صلاة الجماعة قطمة من حديث:7 و الحديث عن يعقوب بن يقطين كبا 
فى الكافى والتبذيب فلاحظ. 


ج32 ق صلاة الجماعة لل 


بهم ١‏ مع صلاة محمد قبله و كانه تقية ايضا. 

و رواية اخرى عن أبي عبدالله عليه السلام فى الكاى» من صل فى منزله ثم الى 
مسجدا من مساجدهم فصلى (فيه ‏ يب) معهم خرج بجسناتهم ' و هذه ايضافيها. 

و حسنة الحبى لابراهيم» و هى صحيحة فى الفقيه ” عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى نخلف رسول الله 
صل الله عليه و آله فى الصف الاول ؟ و هذه ايضا للعقية؛ ولا تفهم الاعادة» 
فليست من الباب. 

وقال فى الفقيه: قال رجل للصادق عليه السلام: أصلى فى اهلى ثم احرج الى 
المسجد فيقد مونى؟ فقال : تقلام لأ,عليك وصل ,هم * و هذه ايضا ظاهرة فى الامامة 
مع الصلاة وحده. 

و روايتهفى الصحيح.عن>هشام:ين.سَالمء عنه, لعله الصادق عليه السلام» لانه 
ا مقدم ذكره, أنه“قال: .ف الرجل يصل الصلاة وحده ثم يبد جاعة؟ قال: يصى 
معهمء و يبعلها الفريضة ان نشَاء ““قال: وقد روى انه يحسب له افضلهما و اتمهلا 

و موثقة عمار الساباطى قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصى 
الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة, ايبز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم : و هو 
افضل» قلت فان لم يفعل؟ قال: لاباس * والاخبارعن طرق العامة كثيرة ايضا* 


(1) الوسائل باب (84) من ابواب صلاة المماعة قطعة من حديث :8 

(؟) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة المماعة حديث .4 

(7) لكن لاينق أن الراوى فى الفقيه حماء ون 

(4) الوسائل باب (8) من ابواب صلاة اللمماعة 

(ن) الوسائل باب (84) من ابواب صلاة الجماعة حديث:7 

(5) الوسائل باب (86) من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ 

(0) الوسائل باب (84) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 

(م) الوسائل باب (86) من أبواب صلاة المماعة حديث:.5 

()صحيح البخارىء باب اذا صل ثم ام قوماء و لفظ الحديث (عن جابر قال: كان معاذ 
و 


لل كتاب الصلوة 58 


و اعلم ان استحباب الاعادة من صلى وحده جاعة, اماما او ماموماء اىّ 
صلاة كانت- مما لانزاع فيه» بل ادعى المصنف الاجماع عليه فى المنتهى و دلت 
عليه الاخبار المتقدمة ايضا. ٠‏ 

و هل ينوي الاستحباب او الوجوب؟ الظاهر الاولء لحصول البراثة 
بالامتثال؛ و قد جوز البعض نية الفرضء باعتبار اصلها كبا فى صلاة الجنازة بعد 
فعل البعض» وصلاة من لم يبلغ, لصحيحة هشام. 

و لعل الاول اولى» اذلاشك فى كونها نافلة, كيا يدل عليه بعض الاخبان و 
كلامهم انه متنفل» و فى اخبار العامة كثيرة؛ و لعل معنى رواية هشامء ان الى 
يعيدها هى تلك الفريضة و على تلك ايئق؛غينها#او ينوى فريضة الوقت؛ أو 
باعتبار ماكانتء لا ان يجعل الفرض ف الِثية وجهاء و/يوققها على ذلك الوجه. 

ولاينا فيه اختيار الله اكملها و افضلهمامعنى..اعتظائة الثواب المترتب على ما 
اديت على الطريق الاكمل من الفرائعنَ 

و كذا ينبغى فى جيع العادات بعد أداء القريضّة» و فى صلاة الجنازة» بعد 
وقرعها. 

و اما الصبى فانه يفعلها للتمرين و للتعلمء ليعلم ما يفعله بعدالبليغ» و لكن 
ينبغى اعلامه بانه يقصد الندبء لا الفرض» والواجب عند من يجملها شرعية, هذا 
فيمن صل منفردا. 

و اما من صل جماعةء هل تجوز له الاعادة مع جماعة اخرىء ماموما او اماما 

لقوم ما صلوا اصلا او صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظرء والمصئف تردد فى المنتهى » 


يصل مع النبى صلل الله عليه (واله) و. أت قيمه فيصل بهم) و فى سنن أبى داود: ج١‏ (باب من صل فى 
منزله ثم ادرك الجماعة يصل ممهم) حديث:31/8--3/8) و أفظ بعضها (عن جابر بن يزيد الاسود عن ابيه لنه 
صل مع رسول الله صل الله عليه (وآه) وسلم وهوفلام شاب فلا بل اذا رجلان لم يصليا فى تاحية اللسجم 
فدعابها فجيى ء برا ترعد فرائصهسافقال :ما منمككا ان تصليا ممنا؟ قالا قد صلينا فى رحالدا فقال (لا عسلوا: اذا 
صمل احدكم فى رحله ثم درك الامام ول يصل ففيصل ممه فانها له ناظة). 


ج32 صلاة الجماعة. لكف 


و الظاهر عدم الفهم من الاخبار الدالة على الاعادة, فان البعض صريح فى من 
صل منفرداء و البعض ظاهر فيه والاخر بجمل. 

فلوم يجز تكرار الصلاة مطلقاء الا ما خرج بالدليل فى الوقت و خارجه كرا هو 
امشهور كا روواعته (ص) انه قال لاتصل صلاة فى يوم مرتين ١‏ وحمل فى المنتهى 
على الواجبتين- لم يجز هنا إيضاء الا انه يفهم من كلام المصدف فى المنتهى» فى 
جواز اقتداء المتنفل بالمفترض» الجوازه و كذا من فعله صلى الله عليه وآله فى صلاة 
بطن النخلة * فى الجملة» قتامل. 

نعم يمكن الجواز مطلقاء مع حصول شببة» و نقص فيها بوجه و ان لم يكن ذلك 
موجبا .للاعادة مطلقايللاحتياط» رو لمشروعية الاعادة, والقضاء مرارا لشخص 
واحد على ما هو المشهؤر بين الطائفة فى إحياته بنفسه و بعد موته بالوصية وغير ها. 

و على تقدير الجوان قالظاقر هوالاستحياب, لانه انما يجوز بعموم الا دلة 
السابقة كما قال يونأ إسكدها ديم 

وبالجملة الظاهر العدم من تلك الادلة الا ان توجد اخرى " للاصل و 
الاستحباب؛ و ايضا يحتاج الى دليل شرعى, نعم استحباب الاعادة» لتحصيل 
الجماعة للشخص الاخر الذى ما صلى جماعة» يمكن, و اقرب من غيره؛ ويؤ يده ما 
سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) فى الامر بالامامة للداخل بعد |: 
الجماعة؛ وعدم نقل و قوع الغير منهم عليهم السلام, يؤ يد (يؤدى خ) العدمء فتامل. 

و ايضاء الظاهر: ان الاعادة فى مقام التقية اعادة حقيقية» (ونقل خ) و فعل 


(١)سنن‏ ابي داود باب اذا صل ثم ادرك جاعة يعيدء حديث:0/4 و لفظ الحديث (عن سليمان بن 
يساريسيعنى مول ميمونة- قال انيت ابن عمر عل البلاط وهم يصلون: قلت الاتصل معهم ؟ قال قد صليت, 
اف سمعت رسول الله صل الله عليه (واله) وسلم يقول: لااتصلوا صلاة فى يوم مرقين) 

(؟)جامع احاديث الشيعة, كتاب الصلاة» باب (؟)من ابواب صلاة الخوف حديث-8 

(5) يعنى الا ان يوجد دليل اخر لاصل المواز و لاستحيايه. 


اقلق كتاب الصلوة. اج 


و يكره وقوف الماموم وحدهمع سعة الصفوف . 


الصلاة الاولى بقصد النفل و الاستحياب. 

و كونها نافلة و سبحةموجود فى الاخخبار الكثيرة ' كيا مر لاانها نافلة أخرى؛ او 
يريهم الصلاة " ولا تكرنء كا هو ظاهر بعض الاخبار ” و ان كان جعلها نافلة 
اخرى ايضا جائزا و محتملاء ويدل عليه الاخبار' ايضا. 

ولابد من الوضوء مع ذلك فانه و رد المنع من فعلها من غير وضوهء مثل ما رواء 
فى الفقيه عن مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت 
فداك افى أمرٌ بقوم ناصبية» و قد اقيمت لهم الصلاة و انا على غير وضوه فان ل 
ادخل معهم فى الصلاة قالوا ماشاؤا ان يقولوا أفاشلى معهم ثم اتوضأ اذا انصرفت 
واصلى؟ فقال جعفر بن محمد عليهم السلا سبحا الل /أفا يخاف من يصلي على 
(من خ) غير وضوء ان تاخذه الارض خسفا * وهذه دليل تحريم الصلاة بغير وم 

و اما دليل كراهة وقوف الماموم الواجد الرجلّ دون الحرثةٍ (فانها وظيفتها) مع 
امكان الدخول- فى الصف: فقيل هوَاءِ لتقل عن امير ومين عليه السلام (فى 
الزيادات): لا تكونن فى المذكل؟ قلت: وما العذكل؟ قال: ان تصى خلف 
الصفوف وحدك» فان لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الامام اجزثه, فان هو 
عاند الصف فسد عليه صلا ته * 

وما روى عن العامة فى الشرح عنه صلى الله عليه و آله: ابصررجلا خلف 


(1) الوسائل باب (84) من ابواب : 

(؟)قوله قدس سره (او يريهم الصلاة) اى يرهم انها صلاة النافلة و الحال انها لاتكون صلاة الناظة بل 
الفريضة. 

(0) الوسائل باب (06) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 

() الوصائل باب (0) من ابواب صلاة الجماعة حديث:/ 

(ه)الوسائل باب (؟) من ابواب الوضوه حديث:9 

(0)الرسائل باب (86) من ايواب صلاة الجماعة حديث:1 


ع فى صلاة الجماعة. لذن 


الصفوف وحده. فامره أن يعيد الصلاة ١‏ لعلهها حلتا على الكراهة, لعدم الصحة» 
مع الاصلء و لما فى بعض الاخبار المتقدمة من العمومات» فتامل» وقال فى الشرح 
" عا بينهها و بين الاخبار الصحيحة كصحيحة ابي الصباح عن الصادق عليه 
السلام عن الرجل يقوم فى الصف وحدم؟ فقال: لاباس» انما يبدو واحد بعد واحد"' 

قلت: ما رايت ى ذلك بخصوصها خبرامطلقاء فضلا عن الاخبار الصحيحة؛ و 
أن صحة خبر الي الصباح ايضا غير ظاهرء لوجود محمد بن الفضيل فى طريق 
التهذيب ' و مارايتها فى غيره» و هومشترك, نعم سماها بها فى النتهى ايضاء و هما 
اعرف . 
5 بل دلالتها ايضا غير واضشحةم/لانه قال: يقوم فى الصف وحده مع انه قال (انما 
يبدو) فيدل على عدم إأجتماع الصفِوكٍ, و امكان وجود احد بعده معه, و أنه ما 
كان خلف الصفوف . 

بل الروايتات المتقدميان إيضا ما دلتا على المطلوب: و هو كراهة وقوف الرجل 
الواحد وحده مطلقاء مم آمكان الاخخول بين الصفوف, بل يدلان على المع خلف 
الصفوف مطلقاء و الاول يدل على جواز الوقوف بحذاء الامام مع عدم امكان 
الدخول فى الصفوف. 

نعم يمكن الاستدلال على الكراهة بمثل التعليل فى ترغيب الجماعة (فان 
الذئب يأكل القاصية) 4 


إل د ج١1‏ كتاب آقامة الصلاة و السئة فيها (34) ياب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
ديث لللملكد 
(1) قال فى الشرح ص 7/1 بعد نقلهها: ما هذا لفظه (والخبران ضعيفا السندء ويمكن حيل الامر فى الاول 
(اى ما عن العامة) على الاستحياب. والنبى فى الثانى (المنقول عن اميرالمؤمنين عليه السلام) على الكراهة, جما 
بينهما وبين الاخبار الصحيحة الخ) 
(م)الوسائل باب (/0) من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
(4)سند الحديث كيا فى التهذيب (سعدء عن ايوب بن نوج» عن محمد بن الفضيلء عن ابي الصباح). 
(8)سنن بي دأود: ج١‏ باب التشديد فى ترك الجماعة حديث:547 و لفظ الحديث (عن أبي الدرداء قال 


ل كتاب الصلوة. اج 


وتمكين الصبيانمن الصف الاول. 


وعلى الجوازمطلقا بعموم الاخبار, والاصل. 

وعلى المواز بحذاء الامام سمع امكان الدخول فيه بدون الكراهة ايضات 
بالعقل» و ببعض الاخبار المتقدمة. و على اولوية الترك مطلقا. ببعض الاخبار 
الصحيحة الدالة على افتتاح الصلاة بالتكبير قبل الوصول الى الصف ثم اللحوق بلا 

و كذا بمثل قوله صلى الله عليه و اله سووابين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم» 

لايستحوذ عليكم الشيطان " 

واستدل المصنف ف المنتهبى على صحة صلاة من قام وحدهء مع اولوية الترك. 
به و باجماع علمائناء و بخبر سعيد الاعرج المتقدم: قال: سالت اباعبدالله عليه 
السلام عن الرجل ياى الصلاة فلا يجد في«الصف عاتم أيقوم وحده حتى يفرغ من 
صلاته؟ قال: نعم» لاباس يقوم بحذاء إلامام " كانه إإستّدل بمفهومه الضعيف على 
عدم جواز الوقوف وحده مع الامكانء لعل الكراهة, فتامل: و بالجملة 
الظاهر ان الصلاة صحيحة» و تركم! 3 الاوككآن: أوى:-وهغْالعدم ينبغى بحذاء 
الامام و ترك الوقوف خلف الصفوف مطلقا. 

و اما كراهة تمكين الصبيان من الصف الاول: فكانّ دليله مامر من 
الروايات» من.تاخير هم الصبيان و تقدم اولى الحلم والنبى ؟ 


سمعت رسول اله صل الله عليه (واله) وسلم يقول: ما من ثلامة فى قرية ولابد و لائقام يهم الصلاة الاقد 
استحوذ عليهم الشيطان: فعليكبالجماعة, فاما يأكل الذئب القاصية). 

(1) المسائل باب (47) من ابواب صلاة ابجماعة فراجع . 

(1)الوسائل باب )/٠(‏ من ابواب صلاة المماعة حديث: 4 

() الوسائل باب (/81) من ابواب صلاة اللجماعة حديث:5 

(4) سان ابي داود: ج١‏ باب من يستحب ان يلى الامام فى الصف وكراهية التاخر حديث :104 هلالتو 
نظ الاول مثبيا (عن ابي سعود قال: قال رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم ليليني منكم اولوالاحلام 
والنهى ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم) 

و ايضا سنن إلي داود: ج١‏ باب مقام الصييان من الصف حديث:/0/ و لفظ الحديث (قال ابرمالك 

تر 


ع5 فى صلاة الجماعة. للها 


والتنفل بعدقدقامت الصلاة. 


بل الظاهر كراهة تقديم غير اهل الفضل المستفادة من تقيمهم. وقال الصف 
استحباب تقديم اهل الفضلء قول اهل العلم. 

و اما كراهة التنفل بعد (قد قامت) فقد قال فى الشرح: للتشاغل بالمرجوح عن 
الراجح» و ذلك يشعر بان السبب هوفوت الجماعة؛ ولوفى بعض الصلاة» فلولم 
يكن ذلكلم يكن كذلك الآ ان يقال: الانتظار والتوجهء الى ان يكبر الامام افضل 
منها. 

والظاهر انها للاخياره حتى ورد فى صحيحة عمر بن يزيد (الثقة فى الهذيب 
والفقيه) انه سال اباعبدالله عليه السلام عن الرواية التى يروون: انه لاينبغى ان 
يتطوع فى وقت (كل فقية) فرَيضّهَم ماحد هذا الوقت؟ قال اذا اخذ امقبم فى 
الاقامة, فقال له: ان ألناس يختلفون في الاقامة؟ قال: (المقيم الذى خ) الاقامة 
التى يصل ممهم (معه ع2 

و تدل علها تبان اكر,+مثل_ما ورد في النقل الى النفل من الفريضة كيا 
سياق» و ما مرمن كراهة الْكَلام بعد قد قامت الصلاة, بل ذهب البعض الى 
تحرمه كمامر؛ والاخبار الدالة على النهى عن النافلة لمن عليه الفريضة , وقد حرمه 
البعض لذلكءو قدعرء فتامل. 

و قول الاصحاب بقطع النافلة والدخول فى الجماعة بالفريضة ايضاء يدل 
علها. 

و يدل ايضا عليها الامر بالقيام الى الصلاة عند سماع (قدقامت) لان الصلاة 
حينئلٍ تنافى المامور به على طريق الاستحباب» فيكون ال مناى مكروهاء و قد عرفت 
من استدلال الشارح: اعترافه بان الامر مستلزم للنبى عن ضده الخاص. 


الاشعرى: الا احد ثكم بصلاة النبى صل الله عليه (وآله) وسلمء قال: فاقام الصلاة, وصف الرجال» وصف. 
خلفهم الغلمان, ثم صل .هم فذكرصلاته الحديث) 
(١)الوسائل‏ باب (ن7) من ابواب المواقيت حديث: 


يلق كتاب الصلوة. جع 


والقرائة خلف المرضى 


قوله:«والقرائة خلف الخ» الذى يقتضيه النظر فى الجمع بين الاخبار: هو 
تحرم القراثة خلف المرضى مطلقاء الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراثة ولم يسمع 
ولو ضهمة, فتستحب: وهى صحيحة عبدائرحمان بن الحجاج قال سالت اباعبدالله 
عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرء خلفه؟ فقال: اما الصلاة التى لا تجهر 
فيها بالقراثة, فان ذلك جعل اليه فلا تقرء خلفه, و اما الصلاة التى يجهر فيهاء فائما 
امر بالجهر لينصت من خلفه, فان سمعت فانصت, و أن لم تسمع فاقرء ١‏ 

وما روى الى «فى الكاى و التبذيب (والاستبصارخ) فى الحسن لأبراهم» 
عن الصادق عليه السلام قال: اذا صليت خلفك امام تأتم به فلا تقرء خلفه, 
سمعت فراءتهاملم تسمع» الا ان تكون صلاةاتجه رفيا “بإلقرائة ولم تسمع فاقره " 
وهذه صحيحة فى الفقيه. 

وما روى (ايضا فيا فى الحسنء لذللك عَيََرْرَآرَة"مَنَّ احدهما عليهما السلام» 
قال: اذا كنت خلف امام تأتم به فانصت“ و :فى ن 

وما روى (فيهما ايضا فى الحسن مامر) عن قتيبة (الثقة) عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: اذا كنت خلف امام ترضى به فى صلاة تجهر فيها بالقرائة فلم تسمع 
قراثته فاقرء انت لنفسكو ان كنت تسمع الحمهمة فلا تقرأ ؟' 

ولاينافى التحريم, صحيحة سليمان بن خالد, قال: قلت لابي عبدالل عليه 
السلام ايقرء الرجل فى الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء؟ فقال: 
لاينبغى له ان يقرءء يكله الى الامام * لان لفظة (لاينبغى) تطلق على التحريم و 


(١)الوسائل‏ باب (1؟) من ابواب صلاة الجماعة حديث:8 
(؟)الوسائل باب (0) من ابواب صلاة الجماعة 
(*)الوسائل باب (01) من ابواب صلاة الجماعة 
()الوسائل باب (1م) من ابواب صلاة اججماعة 
(ه) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الجماعة حديث:.م 


اج فى صلاة الجماعة 144 


الكراهة, فيحمل على الاول» للاية ' و لكثرة الاخبار المعتبرة الدالة على التحرم» 
على ان فى سليمان بن خالد قولا؛ و يؤيده صحيحة زرارة و محمد بن مسلمء قالا: 
قال ابوجعفر عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرء خلف امام 
ياتم به فات بعث على غير الفطرة ' قيدت بالسماع لمامرء وهى صحيحة ف الفقيه و 
الكافى و التهذيب فى الزيادات. 

و صحيحة زرارة فى الفقيه ايضا عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ان كنت 
علق امام فلا تقرئن شيا فى الاولتين و انصت لقراته» ولا تقرئن شيئا ى 
الاخيرتين» فان الله عزوجل يقول للمؤمنين: و لذافرة القرآن (يعنى فى الفريضة 
خلف الامام) فاستمعوا لي ؤ"أنصتوالعيكم ترحمون " فالاخيرتان تبعتا للاولتين ' 

ولا يدل على التحزم مطلقا سكع أم لم يسمع صحيحة الب فى التبذيب عن 
أن عب خط لاد 0 اميت خلف امام ثاتم به فلا تقره خلفه سمعت 
قرائة او لم تسمع ”وجو جل" جل, المطلق على /المقيدء و قد قيد بالسماع فيا قبل» و 
ايضا قد روى الحلبى فى السابقة بعد قوله (اولم تسمع) الا ان يكون صلاة تجهر فيها 
بالقرائة و لم تسمع فاقره ١‏ فيجوز ان يكون حذفه لما تقدم, قال الشيخ فى 
الاستبصار: يجوز ان يكون الراوىروى بعض الحديث الخ. 

و فى الفقيه فى رواية عبيد بن زرارة ان سمع ال همهمة فلا يقره " و صحيحة 
على بن يقطين قال سالت اباالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلى خلف 
امام يقتدى به فى صلاة يجهر فيها بالقراثة فلا يسمع القراثة؟ قال: لاباس ان 


(1-م)الاعراف ١4:‏ 
()الوسائل باب (51) من ابواب صلاة الجماعة حديث:6 
(4)الوسائل باب (71) من أبواب صلاة الجماعة حديث:7 

(ن) الوسائل ياب (71) من ابواب صلا الججماعة حديث:95 
(5)الوسائل باب )7١(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ 
(!) الوسائل باب (71) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
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صمت وان قرء ١‏ 

ثم اعلم ان دلالة الاية» والاخباره على تحريم القراثة مع السماع» و دلالة 
الاخبار على استحبابها على تقديرالعدم فى الجهرية واضحة: اما التحريم فللهى 
والوعيد مع عدم المعارض؛ و اما الاستحباب فللأمر بالقرائة, وان كان ظاهر الامر 
الوجوب, الا انه حمل على الاستحباب» لصحيحة على بن يقطين. 

نعم قد يشعر الانصات والسماع على اختصاص التحريم, بما يجهر فيه من 
الركعات الاول التى يجهر فيها؛ و لكن عموم ظاهر الاخبار. و صدق الجهرية على 
الاخيرتين ايضاء والتنصيص (والتخصيص + ل) فى صحيحة زرارة ' سيفيد 
التعميم» مع عدم بعد السماع والانصات*فيي] ايعان اذلامنافاة بين السماع 
والانصات , و بين وجوب الاخفات على إلقول به ما مرا ىأيحث الجهر و الاخفات. 

نعم قد اطلق تحرهالقراثة فى البعض »"فيتحَمَلَتعَلَ”ذلك لوجوب حمل المطلق و 
امجمل على ا مقيد والمفصل. 

. و اما التحريم فى الاخفاتية مطلقا: فلظاهر صحيحة ابن الحجاج و صحيحة 

انما وقد نا وك الا 

ولاطلاق حسنة زرارة ؟ و عموم صحيحة زرارة و محمد * و رواية يونس بن 
يعقوب (و ليس فى سندها الا الحسن بن على بن فضال: و هولا باس به)قال 
سالت اباعبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى بهء اقرء خلفه؟ فقال: 
من رضيت به فلا تقرء خلفه * مع عدم معارض ظاهر؛ اذ ليس الا لفظة (لاينبغى) 


)١(‏ الوسائل باب (71) من أبواب صلاة الجماعة حديث:11 
(2) اى التنصبيص بترك القراءة فى الاخيرتين 

(م) الوسائل باب (51) من ابواب صلاة. 0 
())الوسائل باب (1) من ابواب 
(ن)الوسائل باب )١(‏ من ابواب 
(:) الوسائل باب (71) من ابواب صلاة الجماعة حديث:18 


ج؟ ف صلاة الجماعة 


فى رواية سليمان ١‏ و قد عرقت جوابه. 

الا انه يمكن اختصاص التحرم باقالتها (باوليتى الاخفاتية خ) والتخيير بين 
قرائة الفاتحة والتسبيح (فى اخرقيها) (فى الاخيرتين منهاخ) كما هوعختا را منتهى . والسيد: 
لرواية ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام اذا كنت خلف الامام فى صلاة 
لايجهر فيها بالقرائة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآنء فلا تقرء خلفه 
فى الاولتين» وقال يجزيكالتسبيح ف الاخيرتين, قلت لى شيء تقول انت؟ قال: 
اقره فاتحة الكتاب ” 

وجه الدلالة اختصاص التتتهم اولا بالاولتين و قوله , (يجزيك التسبيح) 
ثانيا حيث يشعر بجواز الفاتخة ايضا (وآقرء) ثالثاء و لكن ابن سنان مشترك؛ و ان 
كان الظاهر انه عبدالله الثقةء لنقله عن الصادق عليه السلام, دون محمد, و هذا ٠‏ 
صرح بعبدالله فى المنتهى. 

لكنها لاتصلح 'المَكارَضَ'للَكفيّةى التملة و لعدم الصراحة فى الدلالة» و 
لقصور, ماء فى التنء لقولهء اى شيء تقول انتء الخ. 

ثم اعلم انه يمكن اجراء التفصيل فى الاخفاتب أيضا: بان يقال: لوسمعء» نرم 
القراثة, والاء تكره: اذ يمكن السماع و الانصات فيها ايضاء لما مر من عدم 
المنافات بين السماع و الانصات و بين الاخفات كبا مر فى بحث الجهر و 
الاخفات؛ و يؤيده جريانه التفصيل ف الاخيرتين من الجهرية كيا مر؛ فتحمل 
الجهرية على ما وقع فيه السماع و ان كانت اخفاتية و كذا عدمها على ما لم يقع 
فيه السماع و إن كانت جهرية. 

و يقال: التفصيل فى الذكر, خصص بالجهرية» لعدم السماع و الجهر فى 
الاخفاتية غالياء و ان كان حكم السماع و الجهر يجرى فيا ايضا؛ و يؤيده 


)١(‏ الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الجماعة 
(5) الوسائل باب (50) من ابواب صلاة الجمماعة حديث: .4 
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صحيحة زرارة حيث قال: ان الله تعالى يقول: للمؤمنين» و اذاقرء القرآن» يعنى فى 
الفريضة خلف الامام ١‏ حيث اطلق الفريضة ول يخصصها با لجهرية» فتخصيص 
الانصات بالأولينء لعدم تعين القراثة فى الاخبيرتين» فانه قد يسبح فيهماءبل الاولى 
للامام و الماموم ذلك ف الفقيه. لكنه يا باه ظاهر بعض الاخبار المتقدمة مثل 
صحيحة الحلى و عبدالرحمان ' فيمكن حل النبى فهما على عدم الرجحان» يعنى 
لارجحان للقرائة فيا لا يجهر مطلقاء و يؤيده حمل الامرفهها على الاستحباب» وها 
تقدم فى صحيحة ابن سنان فى الجملة. 

فالقول بالتسوية فى مطلق الصلاة, والفرق بالسماع وعدمه, والحكم بالتحرم 
والاستحباب --لايخلوعن قرب. 

و فى ادخال ال همهمة فى إلسماع عى/نبا أقتضاه رواية عبيد بن زرارة 
و حسلة قنيبة مؤ يد له: لوجوده فى الاخفاتية كثيرا_تحصوصا مع القرب؛ و ان 
النكتة فى السماع هوالتفكر فى القراثة. و نهو حاصلء الا انه يما اجد قولا صريما فى 
ذلك؛ مع تكلف فى الاخبار الصحيّحة بالتصرف- فيا من غير معارض ظاهرء 
فيمكن التحريم فى الأولتين من الاخفاتية مطلقاء و صب بعض الاخبار عليه» 
والتخيير بين قراثة الحمد و التسبييح فى الاخخيرتين منهاء لصحيحة ابن سنان على ما 
تقدمء والظاهر ان ذلكمذهب السيد المرتضى و المصنف ف المنتهى . 

وبالجملة اجد ان اخختيار ترك القراثة فى الاخفاتية اولل» بل فى الجهرية ايضا 
مطلقاء اذ بعض الادلة يدل على وجوب الترك مطلقاء والبعض مع السماع فى 
الجهرية» مع وجود الصحيح الدال على التخييرمع عدم السماع؛ فالاحوط فى الجملة 
فى العمل هو ترك القراثة, للاجاع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القراثة؛ و 
صحيحة على بن يقطين ف التخيير: مع اطلاق الروايات فى التحرم. 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة المماعة حديث:5 
(؟)الوسائل باب (0) من ابواب صلاة الجماعة حديث: ١م‏ 


00 النفس لامر فى حسنة زرارة (فانصت 
و سبح فى نفسك) 'ولصحيحة ابن سنان * ؛ و لما روى فى الفقيه و النهذيب فى 
الصحيح عن بكر بن محمد الازدى عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: افى أكره 
للمرء (للمؤين يب) ان يصلى خلف الامام صلاة لايجهر فيها بالقراثة فيقوم كانه 
احجان قال فلك لت ندانة» فصع بأذا؟ فالا 7 

واما قلنا فى. الصحيحء لان طريق الشيخ الى الصدوق صحيح وكذا 
طريقه الى بكر بن محمد مشي كل ان الطريق الواصل اليه فى التبذيب ايضا 


والظاهر انه ثقة, لأن»الظاهر:تاتةسبكر بن محمد بن عبدالرحمان الازدى الكو 
الثقة, لانه هو منرَسَال الصادق عليه السلام فى كتاب رجال الشيخ ره الله و 
غيره غير معلوم كونه رأويًا من الامآم. 

على ان فى الغير نقل فى الخلاصة عن محمد بن عيسى: ان بكر بن محمد 
الازدى خيّر فاضلء و قال: الا ان فى الطريق, محمد بن عيسى و عندى فيه توفف. 
التوقف كما يظهر من النظر الى كتاب النجاشى وغيره. و ايضا قال 
المصنف فى الخلاصة عند ذكر اسمه: الاولى عند قبول رواية؛ و سمى اخبار كثيرة 
بالصحة, مع وجوده فى الطريق. 
: الظاهر ان بكر بن محمد ممن يقبل قوله, و يؤيده تسمية هذا 
عنه بذلك:حيث قال: فى الصحيح عن بكر بن 


(1)الوسائل باب (71) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(؟) الوسائل باب )7١(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 
(7)الوسائل باب (إج) من ابواب صلاة الججماعة حديث: 1 
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محمد فتامل. 

وظاهرها: ان التسبيح عخصوص بالاخفاتية؛ وظاهر حسنة زرارة ف الجهرية١‏ 
فيمكن التعمبم؛ او تخصيص الاولى به" وهو اولى لوجود مايدل على ترك القرائة 
والائصات امحض ف الجهرية, وامكان حمل حسنة زرارة على الاخضاتية؛ فتامل. 

و انه يمكن الجمع بوجه آخخر: بان تحمل اخبار ترك القراثة فى الاخفاتية على 
الكراهة, 53 فى صحيحة سليمان من لفظة (لاينبغى ) الظاهرة فيياء و صرف الاية 
الى الجهرية, لظاهر صحيحة زرارة فى الفقيه, و كذا بعض الاخبار كما هو الظاهرء 
فيمكن القول: بسقوط القرائة فى الاخفاتية, و باستحياب التسبيح خصوصا مع 
عدم السماع؛ فحينئلٍ ما اجد عليه غبارا من الاتشبار بَوِجِه اصلا. 

هذ احال الاخبارا معتبره: 

و اما الاقوال ف 
فلاجل ذلك تركت نقلهها. 

فقد عرفت ان هذه المسثلة و ان كانت لأتملَوَعْنَ اشكال من جهة كثرة 


مع عدم ظهوراةلتهاعندئتط وأ كذا الاخبار الضعيفة» 


(١)الوسائل‏ باب (51) من ابواب الجماعة حديث:5 

(؟) وحاصل المراد ان الروليتين احدهها خاصة بالاخفاتية, وهى صحيحة بكر ب نحمد والإخرى مطلقة فى 
الاخفاتية والجهرية, و هى حسنة زرارة» فيمكن الممع بينهما باحدالوجهين, اما الحكم بتعميم التسبيح فى 
الاخفائية والجهرية» اواختصاص الاخطائية بالتسبيح. 

(؟)قال فى روض الجنان مس جيم ما هذا نص عبارته: واما الجهرية فى اخيرتيهاء قفيها اقوال: احدها 
وجوب القراءةعخيراينهاو بين التسبيح» كيا لوكان منفرداء و هوقول ابي الصلاح و ابن زهرة, والثانى استحباب 
قراءةالحمد وحدهاء وهوقول الشيخ: الثالث التخيير بين قراءة الحمد و التسييح استحياباء و هوظاهر جماعة منهم 
انية» ففيها اقوال: احدها استحياب القّ امطلقاءو هو الظاهر من 
الحمدوحدهاء و هواختياره فى القواعد, والشيخ رحه الله. و ثانثها 
اين و وجوبها فى الاخيرتين» عخيرايين الحمد والتسبيح» وهو قول ابي الصلاح وابن زهرة 
كمامر. و رابعها استحباب التسبيح فى نفسه ود الهم اوقراءة الحمد مطلقاء وهو قول تيب الدين يحبى بن 
سعيد, ولكل واحد من هذه الاقوال شاهد من الاخبار. وما تقدم طريق الجمع بينها وبيسن الصحيح منها. ول 
اقف فى الفقه عل خلاف فى مسألة تبلغ هذا القدرمن الاخبار, انتهى 
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الا اذالم يسمع ولوهمهمة, فتستحب على رأى. 


الاقوال لكنه ليس الاشكال فيها من جهة الادلة» خصوصا ف الجهرية» و بالنسبة 
الى العمل, و ان كانت من جهة الفتوى لايخلوعن اشكال فى الاخفاتية» فتامل. 

واما المتن: فالظاهر منه اختيار الكراهة, و استحباب القرائة» اذالم يسمع ولو 
«مهمة مطلقا من غير فرق بين الجهرية والاخفاتية» ولا ضرورة الى مله على الجهرية 
فقط بقرينة (اذالم يسمع) اذالقراثة فى الاخفاتية إيضا قد تسمع كمامر, 

و اما دليله فليس بواضح, و كانه حمل النبى على الكراهة مع السماع ولو 
همهمة للفظة (لاينبغي) فى صحيحة سليمان والامربها فى بعض الاخبار على تقدير 
عدم السماع» على الاستحبابء للاصل» وللنهى في البعض مطلقا امحمول على عدم 
الوجوب. 

و فيه نامل يظهرٍبالنظر فى الأبخبار مع تذكر بعض القوانين» و اختيار الختلف 
اولى منه: حيث قال-بعتة:نقل.-الاخبار المعتبرة: والاقرب فى الجمع بين الاخبان, 
استحباب القراثة ف ا جهرية لاالوجوبء إذا لم يسمع قراثة ولو ضهمة» و ترم 
القراثة فيها مع السمَاعَ لقرائة الآمَامّء و التخيير بين القراثة و التسبيح فى الاخيرتين 
من الاخفاتية. 

وجه التحريم ظاهر؛ و وجه الاستحباب ما تقدم, من حمل الامر على 
الاستحباب, لصحيحة على بن يقطين ١‏ 

وحمل النهى المطلق على التحرمء مع السماع سمع تامل فى الجهرية (فيه - خ) 
مع عدم ظهور وجه ترك حال الاولتين فى الاخفاتية» و التخيير المذكور امحتمل 
للوجوب و الاستحباب (و ظاهره الاول كماترى) -لايخلو عن وجه, لامر فى 
صحيحة ابن سنان * و تخصيص الاستحباب بالجهرية» يشعرء بكون القصود فى 
الثن ايضا ذلئز و اطلاقه بحيث يشمل الاخيرتين من الجهرية مؤيد كا قلناه» 


(١)الوسائل‏ باب (9) من ابواب صلاة الجماعة حديث:91 
(؟)الوسائل باب (70) من ابواب صلاة الجماعة حديث:. 


وتجب التبعية. 


من جريان التفصيل فى الاخفاتية ايضا؛ و كذا ظاهر المتن هنا. 

ل الشارح: سان استحباب التخيير بين قرائة الشمد و الصبيح فى الاخبرتين 
من الجهرية مذهب الصنف فى الختلف- غير واضح؛ اذ ليس التخيير فى الهرية 

فيه و انها التخيير فى الاخيرتين من الاخفاتية مع الظهور فى الوجوب كماترى. 

و كذا قوله: ان مذهبه هنا استحبابها فى الاخفاتية مطلقاء لان الظاهر منه ان 
مذهبه كراهة القراثة مطلقا مع السماع, و استحبابها كذلكمع عدمه. 

و بالجملة ما فرق هنا بين الجهرية والاخفاتية» ولابين الاولتين والاخيرتين» بل 
انما فرق بالسماع وعدمه, فحكم بالكراهة على الاولء و بالاستحباب على الثاني 
على الظاهر؛ و هو بعينه ما قررناه من عدم"الفرق»آلايه, و عدمه, فكان الشارج 
اخذه من ان الاخفاتية لم تسمع ولو همؤمة, او انهل أمتبار بها فيا و ذلك غير 
واضح, مع انه قال: ا حمهمة هو الصودثةالكَقَي نخد تفصيل حروفه؛ وما مر فى 
تحقيق الجهر و الاخفات صريح فكو الَْهَِة إخفانا. 

قوله: «وتجب التبعية» الظاهر ان وجوب لتاب فى الافعال فى الجملة -لعله 
بمعنى عدم جواز سبقه على الامام فى الفعل- مما لانزاع فيهء و قد نقل الاجماع على 
ذلكف الشرحء قال فى ا منتهى : متابعة الامام واجبةء وهوقول اهل العلمء قال عليه 
السلام: انما جعل الامام ليئوتم به فاذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا ١‏ واما 
المساوقة (المساواة خ) فالظاهر اموا قال فى المنتهى : فيه نظر اقربه الجوان عملا 
بالاصل» الا فى تكبيرة الاحرام عندالشافمى و دليله قوله عليه السلام فى الحديث 
السابق» (فاذاكيرفكبروا) و الفاء تدل على التعقيب؛ و ان الاقتداء انما يصلح 
بالمصل» ولامصل قبله» واجاب: بان الفاء قدتكون للقران كرا فى هذا الحديث 
(فاذا قرء فانصتوا) و بان الاقتداء انما يتحقق بعد تمام التكبير و هو مصلى حينشق. 


(١)جامع‏ احاديث الشيعه (6) باب وجوب متابعة ا ماموم للامام... ) حديث: اسم 


ج35 فى صلاة الجماعة لك 


ويمكن ان يقال: اصل الفاء التعقيب» و غيره خلاف الظاهر فلا يصار اليه 
الا لدليل. 

و أيضا الظاهر من الاقتداء والايتمام بشخصء كونه مصليا حين الشروع فى 

يابه» و ذلك هوالمفهوم؛ فى بعض اجزاء النية ينوى صلاة» مقتديا» مع 
بل يتحقق بعد ذلك» و ذلك 

و لان وجوب القراثة ثابتة» و قد تحقق م مع التقدمء ولايتحقق بدونه» 
لاحتمال. اشتراط التقدم؛ وان كان الاصل و ظهور صدق الصلاة جماعة- 
مؤيد للعدم: و لكن فى الصدق تامل ونزاعء فالوجوب محتمل» وفيه الاحتياط. 

و اما فى الاقوال: مئل* لهك .ذكر الركوع فهل يبب فيها التابعة بالمعنى 
المذكون. فقال الشارح لإخلاف فى الوجؤب فى تكبيرة الاحرام: و اما غيره ففيه 
الخلاف, و اختار الشهيد-الوتجوية:“والضنف الندب وهو الاظهر؛ للاصل» و 
لصدق الجماعة ظأئعرَاة: و“لانه..لو. إشترط_لؤبيب على الامام الجهر حتى يعلم 
المقتدى, مع انهم قالوا بالاستحبآب» و يمكن ان يقيد الوجوب بالسماع» و هو غير 
بعيد» و الظاهر انه مراد القائل؛ و ان عدم وجوب الجهرفى الاذكارعلى الامام لا 
يدل على عدم الوجوبء فانه يمكن ان يقال: اذا علم عدم قوله, يجب ان لا يقول» 
او يجب التاخير بالظن» يعنى هادام لم يظن قوله لايقول. 

و كذا جواز التقديم فى السلام: سواء قيد بالمذرام لاء اويقصد الانفراد ام لا 
مع ان جماعة قيدوه باحدهماء لان السلام جزه اخي فيمكن التقدم فيه, على ان 
بعض الاخبار مشعر بالعذر. 

و ان جماعة قالوا باستحبايه, فيجوز التقدم حينسذٍ مطلقا على الظاهر و بالجملة 
على تقدير جوازه مع وجوبهء و وجوب التابعة» و عدم العذرب يكون مستثنى 
بدليله. 


و كذا لادلالة فى عدم اشتراط علم الماموم بانتقالات الامام؛ على عدم وجوب 


أن كتاب الصلوة. دي 


فان قدم عامدا استمرحتى يلحقه الامام والارجع و اعاد مع الامام. 


المتابعة, مامرة نعم الاولان ١‏ دليلان» خصوصا الاصل» فيحتاج الى دليل مخرج» و 
ليس بظاهر؛ و وجوب التبعية فى جميع الامور غير مسلم, و كونه اماماء لايدل عليه؟ 
و لهذا ما ذكر فى الحديث المتقدم عن الننى صل الله عليه و اله من الاقوال غير 
التكبيره فلو وجب كان ينبغى ذكره. 

و كذلك كان ينبغي وجوده فى اخبار الاصحاب, مع أنه مشقة 
العلم, و كثيرا ما (يفعل) و لايحصل له الظنء فقد يؤل الى ترك المتابعة: و بالجملة 
ذلك بعيد, مننى لبعده والاصل» وعموم ادلة الجماعة. 

و يدل على عدم جواز التقدم, و جواز المساوقة الافعال» و فضيلة التاخر: ما 
نقله فى الشرح عن الصدوق, قال رحمه الله: انيخق الْأمومِين من لاصلاة له و هو 
الذى يسبق الامام فى ركوعه و سجوده ورفجة, و منهم م لم صلاة واحدة؛ و هو 
المقارن له فى ذلكه و منهم من له اربع و عشزونةزكمةج:واهو الذى يتبع الامام فى 
كل شيء فيركع بعده و يسجد بعده و تيرفع ينبا بيده و مننم ,من له ثمان و 
ار بعون ركعة, و هوالذى يد فى الصف الأول ذ اخ الى الصف الثانى ؟ 

و كانه يكون روا ية لعدم مثله عن مثله من عند نفسه» و فيه دلالة ما على عدم 
الاعتدادبشان الذكر, حتى التاخر فى الفضيلة ايضا حيث قال (فى كل شيء) و 
ما بعده الذى يشعر با لتفسيره دل على غيرهء حيث ما ذكر غير الفعل؛ و كذا 
التخصيص بالفعل ف التقدم و المقارنة ايضا. و بالجملة يفهم جواز المساوقة فيه» و 
فضيلة التاخير فيه بالطريق الاولىء دون وجوب التقديم, لقيده بالركوع والسجود 
والرفع . 

قوله: (فان قدم الخ) قدعلم مما سبق انه لايجوز التقديم فلوفعله عامدا ينبغى 
البطلان» سواء كان فى الركوع والسجود او رفعهما؛ لانه لاششك أنهاافعال واجبة من 


(1) وها الاصل وصدق الجماعة 
(1)روض المنان ص ”نلا عن الصدوق قدس سره. 


ع قى صلاة الجماعة. 4" 


الصلاة ومنبية والنبي ف العبادة وجزئها يدل على الفساد, ففسد ذلكالجزه» فيلزم 
منه بطلان الصلاة, لانه ان اكتنى به فظاهره وان تداركه لزم تكرار فعل واجب 
عمداً: والاصحاب كالمفق فى البطلان به مطلقاء خصوصا الركنء الا ان يقال 
هذا التكرار مستثنى لدليل كما سيجيى ء» ولكن لى تامل فيا اذالم يكن مما يعد 
فعلا كثيراً عادة. 

وهذاف العامدالعالم. 

و اظن كون الجهل عذرا فى امثاله, وعدم البطلان منه لمامرء ولعدم توجه النهى 
اليه فتامل» فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الامام, لانه فعل فعلا مشروعا 
بظنهء مع أنه فعل الصلاة» قا .نِصٍ من الصلاة الا المتابعة» و هى غير معلوم 
الوجوب فى حقهء ويمكلن دلالة بعضّل الإخبار الاتية عليه. 

و اما الناسى: كَآلنىَ يفضي الاصل والتامل فى الاصول» الصحة, 
والاستمرار, و عدم"وبَجون الود “لرفع_القلم. و فعل ما يجب, مع عدم وجوب 
شيء آخر عليه حينئذٍ الا ذلك» فتوجه الامر الدال على الاجزاء و الصحة اليه 
كالجاهل, و ايجاب غير الاستمرار يحتاج الى دليل: هذا مقتضى النظر. 

و اما الاخبار: فهى موثقة غياث بن ابراهيم (لنفسه. لانه قيل بترى ثقة) قال 
سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع راسه من الركيع قبل الامام؟ ايعود 
فيركع اذا ابطاء الامام و يرفع راسه معه؟ قال: لا ١‏ و هذه فى الكافى و التهذيب 
والاستبصار؛ و يمكن حلها على الناسى. أو الظان رفع الامامء او الجاهل, فهو 
مؤيد مامر, وعلى العامد العالم أيضاء فانه اذا ابطل الصلاة لايفعل ذلكايضا لكنه 
أبعيد. 


و رواية محمد بن سهل الاشعرى عن ابيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: 


(١)الوسائل‏ باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث< 


4 كتاب الصلوة. اج 


مالته عمن يركع مع امام يقتدى به ثم رفع راسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معها 
و هذه مذكورة ف التهذيب والاستبصار و الفقيه أيضاء ولكن محمد مجهول» 
ذكرف كتاب ابن داود من غير مدح و لاذتم و يمكن حملها على غير العالم العامد مع 
القول بالتحري (التخيير خ) كامر و الجمع بين الاخبار: ويمكن طرح رواية البترى» 
و حل هذه على العامد العالم: فانه ما فعل عمدا الا الرفع» و كونه مبطلا غير معلوم» 
و الركوع الذى يفعله ثانيا يكون مستثنا من دليل البطلانبالزيادة» و قد جلها 
الشيخ على العامد, او من لايقتدى فان كلامنهها لايبوز لما العودء بل قديستمره و 
الاخير جيدء و فى الاول تامل مروجهه, الا ان لا يكون عالما بل جاهلاء فجيد 
أيضا لكامر. 

و رواية الفضيل بن يسار (مع اخر فيه اشتباه) تمن بي عبدالله عليه السلام 
قالا: سالثاه عن رجل صلى مع امام يأم"بةقرقع:راتتة"من السجود قبل ان يرف 
الامام رأسه من السجود؟ قال: فليسيجهة؟' 

و فى سند ها اشتباه, لانه قال فى التهذيب سعد بن عبدالله عن احد بن محمد 
عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعى بن عبدالله بن 
الجارود و الفضيل بن يسان فعطف خلف غير ظاهرء و كذا الفضيل» فلوكان 
الاول معطوقاعل حماد, والثانى على ربعى كبا هو ظاهر العرف» يكون محمد بن 
سنان فى الطريق فتكون ضعيفة, لضعف محمد بن سنانء و أن كان الاول معطوفا 
على محمد بن سئان كما هو الظاهرء فالخبر صحيح» وقال ف المنتهى» رواه محمد بن 
سنان والفضيل فتكون صحيحة؛ و لكنه بعيدء بناء على ما فى التبذيب بواسطة حماد 
بن عثمان بين محمد و بين الامام و عدم نقل محمد عنه عليه السلام على ما فى 


(١)الوسائل‏ باب (46) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
(؟)الوساتل باب (44) من ابواب صلاة الجماعة حديث:1 
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كتاب ابن داود فكأن فى العبارة غلطاء و هذه مروية عن الفضيل بن يسار فى 
الفقيه» و لكن فى طريقه اليه على بن الحسين السعد ابادى ١‏ و هوغير معلوم» فان 
كان الهمد الى فهوثقة و الخبر صحيح. 

و يحتمل كونها فى الناسى على التخيير, او الجاهل» اوالعامد العالم ايضا لمامر 
فتامل. 

مسو و اباالحسن عليه السلام عن الرجل يركع 
مع الامام يقتدى به ثم يرفع راسه قبل الامام؟ قال: يعيد ركوعه معه ' فيمكن 
حلها على العامد العالم بناء على عدم بطلان الصلاةء بل الجزه فقطء لانه ليس 
بفعل كثير, و زيادة الركزع ليت مبطلة هنا بهذه الصحيحة, مع انه ما تعمد فى 
الركوع . بل فى الرفع او على اعافد الججاهل من غير اشكالء وعلى الناسى . 

والظاهر ان رفع الامام_كذلك».و لكن فى الايجاب عليهم تاملا (تامل ظ)؛ و 
يمكن القول به لضحة الرواية» لكنها ليست بصريحة فيه. 

و يدل عل جَوَارَ امود وعدم" البطَلَان بتكرار الركن حينشلِ, موثقة حسن بن 
على بن فضال ( لاجله) قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام فى رجل 
كان خلف امام يأتم به فركع (فيركع خ) قبل ان يركع الامام و هريظن ان الامام 
قد ركع فليا راه لم يركع رفع راسهء ثم اعاد الركوع مع الامامء ايفسد ذلك عليه 
صلاته ام تجوز تلك الركعة؟ فكتب: تتم صلا ته ولا تفسد ماصنع صلا ته» ” و ليس 
فى السند من فيه شيء غيره» و هومن لاباس بهء و قيل فطحى . 

فهذه تدل على ان تقديم الرفع لايضر بصلا ته لوكان ظانا ان الامام قد رفم» 


فى الشيخة هكذا(و ما كان فيه عن الفضيل بن يسار, فقد رو يته عن محمد بن 
موسى بن المتوكل رضى الله عنهء عن على بن الحسين السعد أبادى, عن احمد بن ابي عبدالله البرقه عن ابيهء. 
عن ابن إني عميرء عن عمر بن اذيتة: عن الفضيل بن يسار) 

(1)الوسائل باب (6) من ابواب صلاة الجماعة حديث:* 

()الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الجماعة حديث: + 


بالطريق الاولى ؛ لانه اذالم يضر تقديم الركوع » فالظاهر ان تقديم الرفع» بل 
السجدة أيضاء كذلك: مؤ يدابالروايات الاخر المتقدمات. 

و يمكن كون الناسى و الجاهل كذلك : و اما العامد العالم فلا يتعدى الحكم 
اليه. 

و رواية محمد بن على بن فضال عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له اسجد 
مع الامام فارفع راسى قبله, أعيد؟ قال: أعدواسجد ' فا لذى يظهر من الروايات 
عدم الفرق بين العامد و غيره فى العود» اذارفع عن الركوع او السجود قبله» و ليس 
ها يدل على العدم الا رواية البترى ' وحلها المصيف ف النتهى على العامدء 
وغيرها على الناسى كالشيخ» مع زيادق +خلها غير مقتدى, وليس ف الاخار 
شاهدله. 

ويمكن التخيير كا عرفت, لعدم ألصحخة.و.الضتراحة فى الوجوب ”و حمل الامر 
على الندب فى غير العامد العالم .كانه الى .ذلك نظر فى التذكرة, حيث جوز العود 
فى الناسى ولم يوجبه على ما نقله فى الشرح. 

و ينبغى البطلان فيه على تقدير عدم ايجاب العود له لمامر. و كذا فى غيره لوترك 
العود على تقدير ايجابه عليه لان ما وجب عليه لم يفعله. و ما فعله غير محسوب 
جزءءً و هذا وجب العود عليهء اذالظاهر من ايجاب المود: هو تحصيل الجزء 
الصحيحء لامجرد التبعية» و ايضا يصدق عليه انه ترك واجبا فى الصلاة عمدافتبطل 
مامر» فقول الشارح بالصحة غير ظاهر هذامع بقاء القدوة ٠‏ 

ولواستمروقصدالانفراد صح عل تقدير جواز الانفراد» او الصحة بعده» فيمكن 
حمل رواية البترى على من لايقتدى كما فعله الشيخ» و طرحها ايضاء له وايجاب 
العود مطلقاء لان الاخبار ظاهرة فى العموم» حيث ترك التفصيل؛ ولوجودء من فى 


(1)الوسائل باب (48) من ابواب صلاة الجماعة حديث57 
(6)قوله :وجل الامرأً عطف عل قوله :ومكن التخيي. 
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البعضء مع الصحة فى البعضء الو يا و يكون ما فمل اولاباطلاء ولايبطل 
به الصلاة لامكان التدارك (بالعود خ) للنصء خصوصا الصحيح الؤيد بغيره» مع 
عدم ظهور كون التكرار مبطلاء خصوصا فى باب الجماعة. 

ولا اجد لعدم عود العامد العالم خبراً اصلاء الااحتمال رواية البترى» مع 
احتمال الغير المقتدى» و الضعف كمامر. 

و اما حكم التقديم بالركوع و السجود مثلاء فليس فى الروايات ما يدل عليه 
صريما. و اختار اللصنف ف المنتهى الاستمراره وعدم العودء عمدا ونسيانا: لعدم 
الدليل؛ و لانه فعل فعلا فى محل والزيادة منهية» و انا صرنا اليها فى الرفع للنص» 
هذا فى النسيان جيد, و املاق الْعْمّدففيه تامل» بل الظاهر البطلان لمامر ثم قال: 
او قلنا بقول الشافعى ؛ بأو هو انه ينبّفِى/العود على ما نقل عنه فى النسيان, لكان 
قوياء لوثقة ابن فضال عو ذكرمرثقة :أن بن على بن فضال المتقدمة. 

و أنت تعلم أثة ل دلالة فيها على وجوبب العود, و استحبابه, بل جوازه ايضاء 
مع ان فى الحسن قولاء بانه فطحى »هذا قال؛ موثقة. 

نعم تدل على عدم الافساد لوعاد الظان لركوع الامام» فيمكن حمل الناسى 
ايضاء عليه و ذلك غير بعيد.وكذا الجاهل: و انه لوفعل غير العامد ذلك فى السجود 
أيضا يكون صحيحا؛ و كذا لوفعل فى الرفع يكون صحيحا بالطريق الاولى. 

و بالجملة الظاهر البطلان مع احتمال الصحة, اذا تقدم فى الركوع و السجود 
عا ما عامدا لمامره و عدم وجوب العود فى غيره» ولو فعل يمكن الصحة؛ والاعادة 
بعدالفعل احوطء لعدم صحة الرواية» و احتمال كوتها للرخصة؛ و الفرق بين 
التقدم فى الرفع و الحوى ظاهر؛ لان الركوع ركن؛ و الشروع فى السجود» شروع فى 
الركن بالاتفاق» و عندالبعض ركن؛ والرفع ليس كذلك ٠»‏ بل ليس 
مقصودايالذات: و هذا ما اوجبه بعض العامة, فحمل قوله ١‏ (فان قدم) على 


(1) اى فقول العسنف ف امن 


0 كتاب الصلوة. اج 


التعميم من الرفع و الركوع و السجودء مع فرقه فى ا منتهى كما فعله الشارج- محل 
التامل: اذ يمكن كون اراد البعض؛ لانه متن مختصرء يحتاج الى القيود» و هى 
كثيرة» مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فانه بظاهره يدل على وجوب التأخير 
مطلقا فعلا و قولاء مع أنه غير ظاهرء بل يحتمل ظاهرا ان اكراد, الفعل معنى عدم 
السبق كيا ذكره الشارحء و كانه المشهور, نظرا الى ظهوره فيه, مع الشهرة على ما 
نقله: فَحَمَلَُ عليها؛ و لهذا اختارها ايضا على الظاهر. 

و اعلم انه على تقدير القول بوجوب العود الى الركوع مثلاء و ان ا محسوب جزء 
هوالثانى: يجب بعده واجب الركوع» مثل الذكرء و ان كان قد فمل اولاء فلوترك 
» فهو مثل الترك اولا؛ ذ إفعله اولاء يمك البلا لوكان عمدا عالماء وان 
لم يكن باطلا بنفس الركوع, لان الذكر جَيْدئذٍ كلام بجني فيكون مبطلاء فتامل . 

و ان المصنف قال ف المنتهى : لوسهى” الما فقت فتلموضع قيامء او بالعكس 
لم يتابعه اماموم, لان المتابعة انما تحب ق:افعآل الصبلاةء_.وما قله الامام هنا ليس 
من افماها. 

هذا اذا كان المتروك واجبا؛ اما لو كان مستحبا كيا لونهض قائما من السجدة 
الثانية قبل ان يجلسء فالاقرب وجوب المتابعة, لانها واجبة, فلا يشتغل عنها بسئة. 
تامل اذالظاهر, ان التبعية واجبة فى الواجبات» بمعنى عدم التقدم و التاخر 
بحيث تفوت المتابعة» و التاخر فى الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ليس معلوم 
تحرمهء للاصل؛ و لعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله؛ و لعموم دليل 
استحباب الجلوس للاستراحة؛ فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان» لا نه فعل 
خارج» فتامل. و يمكن انسحاب ما ذكره؛ فى التاخر فى السجود مثلاء بالاشتفال 
بزيادة الذكرء اوعيثا و كذا فى الركوع و الجلوس فى التشهد لمندو باته» و بعدالرفع 
لقول, سمع الله إن ده و الحمد لله رب العا مين اهل الجود الخ وغير ذلك وهو 
بعيد. 


اج فق صلاة الجماعة 4* 
ولايجوزللماموم المسافر المتابعة للحاضرء بل يسلم اذا فرغ قبل الامام. 


و البطلان مع انضمام الذكر اظهرء لزيادة الكلام المنبى» من دون اشتراط 
الكثرة المبطلة, و هذا وجه التامل فيا تقدم. 

وبالجملة اظن صحتهاواستحبابه, (وانسحابه خ ل)والصنف اعرف بما 
قال فلا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن. 

و قال ايضا: لو نسيا معا التشهد الاول معا فقاماء وسبق الماموم بالركوع 
متعمدا ثم ذكرء و ذكر الامام ايضا قبل الركوعء قعد الامام للتشهد و هل يتابعه 
الماموم, الوجه عدم المتابعة» لانه ذكره بعد فوات عله. 

ولوسبق ناسيا ففيه ترددء ينشأ من مساواة الرقعء للركوع؛ وعدمها: 

كانه يوجب الاستمزار فى العيمد و احتسابه من الواجب دون النسيان» فانه 
يحتمل ايجاب العوداو عدم الالحتسإب مثل الرفع فيعودء لانه ما فعل الركوع 
امجزى» و عدمهما ا عُرفحَدمن-القّق“لين الركوع و الرفع, مع عدم النص فيه دونه؛ 
و الظاهر البطلات”ي. الاول .لا.عرفت» والاستمرار فى الثانى و الاحتساب» لعدم 
دليل العود» و فعل ألواجب و عَدَرَ النسيان» فتامل. 

قوله: «ولايجوزللماموم المسافر الخ» عدم جواز تبعيته للامام فى باقى صلاته 
سبان يجعله تتمة للفريضة الاولى معلوم ؛ لأن فرضه القصرء فيجب عليه 
القطعء و تفسد صلاته بالزيادة. 

نعم ورد فى رواية الفضل بن عبدالملك : اذا كان صلاة الامام ظهراء يجعل 
الماموم الاولتين ظهرا و الاخيرتين عصرا ١‏ فعناه التسليم بعد الاولتين» و استيناف 
العصر مقتد يا به فى اخير تيه ففيها دلالة على جواز الاقتداء فى العصر يمن يصلى 
الظهر و سند ها جيد فى الجملة؛ اذ ليس فيه من فيه الا داودين الحصين " ونقل 


()الصائل باب (18) من ابواب صلاة الجماعة قطعة من حديث:+ و لفظ الحديث (و ان صلى ممهم 
الظهر فليجعل الاوثتين الظهر والاخيرئين العصر) 
(؟)سند الحديث كيا فى التبذيب (سعد بن عيدالله: عن ابي جعفر, عن امد بن محمد بن ابي نصرء عن داود 


ين كتاب الصلوة ع5 


عن الشيخ و ابن عقدة انهماقالا: واقق» و عن النجاشى: انه ثقة» مع انه موافق 
للاصل والقوانين. 

ويدل عليه أيضاما روى فى الصحيح عن حماد بن عثمان قال سالت اباعبدالله 
عليه السلام: عن رجل أمام قوم فيصلى العصر وهى مم الظهر؟ قال: اجزئت عنه 
١‏ لان الظاهر عدم الفرق فى الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع 


و قال الصدوق فى الفقيه روى داود بن الحصين عنه عليه السلام انه قال: 
لايم الحضرى المسافر ولايوم المسافرالحضرى فان ابتلى الرجل بشيء من ذلك فأم 
قوما حاضرين» فاذا اتم الركعتين سلمء تماخدبي ددهم فقدمه, فأمهم, و اذا صلى 
المسافر خلفى قوم حضور فليتم صلا ته بأكعتين و يسللم “إو قدروى انه ان خاف على 
نفسه من اجل من يصل معه. صل الزكمتين-الاخيرق و جعلهها تطوما " و قد 
روى انه ان كان فى صلاة العصَرٌتعْمل”“الاولتين نافلة والإخيرتين فريضة ' وقد 
روى انه ان كان فى صلاة الظهر جعلّ الاولتين آلظهِر و الاخيرتين العصر * و هذا 
الاخخبار ليست بمختلفة, و المصلى فيها بالخيار بايها اخذ جاز؛ و هذه الرواية الاخيرة 
كانها هى رواية الفضل بن عبدا ملك ,» و هى صريحة فى جواز الاقتداء فى العصر 
بالظهر, و كذا كلام الصدوق ابي جعفر حيث قال: و هذه الاخبار_الى اخخره * 
فنعه عن ذلك" سعلى ما حكى عنه المصنف ف الختلف- ليس بقوى؛ مع دعوى 
الاجباع فى العكس ف المنتهى » و الخبر الصحيح. 


بن الحصينء عن ابي العباس الفضل بن عبد املك 
(١)الوسائل‏ باب (46) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 9 
(؟)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة الجماعة قطمة من حديث: 
(-4سق) الوسائل باب (+8) من ابواب صلاة الجماعة او قطمة من حديث:8 و حديث:4 
نة والصلى فيبا بالخيار بايها اخذ 
2 ات تت اد الخ) 


(7) حمق العبارة ان ية 


ج57 صلاة الجماعة لقنا 


ولم اقف'له أيضا على دليل الامامرف انحاذاة بين 


الرجل و المرئة من الخبر 
الصحيح عن على بن جعفر سال اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن امام كان 
فى صلاة الظهر فقامت امرئة (ثته خ ل) بحياله تصلى معه, وهى تحسب انها العصر 
هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرئة فى صلاتها معهم؟ و قد كانت صلت 
الظهرء قال: لايفسد ذلك على القوم, و تعيد المرئة صلاتها ١‏ ويمكن فيه التاو يلات 
التق مرت؛وتاويل الشيخ ايضاء مع عدم الصراحة؛ فانه يحتمل كون سبب 
الاعادة شيئًا آخرء و هو امحاذات بين الرجل والمرثة والاستحباب ايضا؛ و قد 
مرت هذه الصحيحة عن على بن,حعفر مرارا. 

والاصل »وعموم ادلة اختذاعة أِيضآامِوْ يد للجوان. 

وايضاً يكن ضم طللاة اخرى ف الأخيرتين حتى يخلص معه, ولو كانت قضاء 
او نافلة» خصوصا مع التقيّةكينادل"عَليّه قول الصدوق:(و قد روى انه ان كان 
خاف الخ). قال قي آلشتر: الافضيل,الانتظاز بعد التشهد حتى يسلم مع الامام, و 
دليله غير ظاهر, 

و كذا دليل قوله: ان الافضل للامام الانتظار حتى يفرغ الماموم و يسلم معه, فى 
العكس؛ و ان الماموم بعداتمام التشهد غير بين اذيقوم و يتمم صلااته او يصبر حتى 
يسلم الامام» والصبر افضل. 

و نقل عن السيد: انه يجب على الامام بقائه فى عله حتى يتمم من وراه؛ 
الظاهر انه اعم من المقبم مع المسافر وغيرهء مثل المسبوق» وما نسب الشارح اليه 
آلا الاول» واظنه عاما كبا يدل عليه دليله» وهو صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق 
يقوم اذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما 
فاته من صلاة ' بل هى ظاهرة فى الاخيرء ولا يخى عدم دلالتها على الوجوب» بل 


قال سمعته يقول: لاينبغى للامام 


(١)الوسائل‏ باب (ج3) من ابواب صلاة الجبماعة حديث:7 
(1) الوسائل باب (81) من ايواب صلاة الجماعة حديث:1 


يلف كتاب الصلوة اج 


ونية الايتمام للمعين. 


ظاهرة فى الاستحباب, للفظة (لاينبغى): مع الاضمار. 

و يدل عليه ايضا رواية عمار الساباطى قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يصلى» بقوم فيدخل قوم فى صلاته بقدر ما قد صلى ركمة اواواكثرمن ذلك 
فاذا فرغ من صلاته و سلم» ايجبوز له و هو امام ان يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من 
دل ني صلاته؟ قال: نعم ١‏ والاصل كذلك و لعل له دليل غيرها. 

قوله:«و نية الايتمام للمعين» الظاهر انه يجب على الماموم نية الايتمام» 
وهى شرط ايضا لصحة صلاته» قال المصنف ف المنتهى : ونية الاقتداء شرطء وهو 
قول كل من يحفظ عنه العلم» » فلو تركها لم يتحجقق_القدوة والجماعة فيكون منفرداء 
فان اتى بجميع ما يجب عليه مع المتابعة:شورة: فمّتحيت صلاته مع فوت ثواب 
الجماعة: و يمكن حصوله ايضا للجاهل» و بطلت عل تقدير الاخلال والاتيان بما 

و اما كونه بالمعين سمعنى انلايَمتلاق باخدهها لابسينهء او بها معاء اذ 
قديختلفان فلا يعرف ما يفعله, و يك احتمال الاختلاف» وان وقع الاتفاقت 
فكانه اجاع ايضاء نعم يمكن الاكتفاء فى التعيين بالاشارة والوصف المختص 
والاسم كذلك. 

و امانية الامامة: فقيل لاتهب ولاتشترط, كانه موضع اجماع: الا ما نقل فى 
المنتبى عن ابي حنيفة اذا ام النساءء النساء ؟ 

وقد استثنى الجماعة الواجبة بدليل وجوب النية: و قيل: ان الثواب فى غير ها 


(1) الوسائل باب(؟ )من ابواب التعقيب حديث: 

(؟)عبارة المنتبى» اعم هكذا (مسئلة. ولايشترط فيها نيية الامامء الامامةء سواء كان ال. 
اوامرأة و به قال الشافمى : و قال الاوزاعى : عليه ان ينوى لمامة من يأتم به. رجلا كان اوامزة» و هوض 
وقال ابوحنيفة: يشترط لو ام الساء) 

ولاينى عدم استفادة ما نسبه الشارح قدس سره الى إلي حنيقة من هذه العبارة. 


اج فى صلاة الجماعة للق 


ولونو ىكل منهها الامامة صحت صلاتههاء و تبطل لونوى كل منهما انه 
عامومء أو الايتمام بغير المعينء ولا يشترط نية الاهامة. 


أيضا موقوف عليهاء و ليس بواضحء اذ قد تكنى نية الصلاة» عن بعض التوابع» 
مثل ساير نوافل الصلاة مع انها افعال لابد منهاء و ليس فى الامامة شيء زايد على 
حال الانفراد حتى ينوى ذلك الشيء الا بعض الخصائصء مثل رفع الصوت ببعض 
الاذكان. 

فالظاهر انه اذا نوى ولم يقصد الانفراد, ولاالجماعة» يحصل له الثواب لو 
حصلت الجماعة؛ بل ولولم يشعربها فى غير الواجية وقد اشار اليه فى الشرح, 

و فى الجماعة الواجبة ايضا يكفيه قصد صلاة الجمعة (الجماعة خ ل) مثلاء مع 
عدم ١‏ العلم بكونه اماماء وظدم الأتْقردم و ا مامومية, فينصرف الى الامامة: ولاشك 
انها احوط ؛ والحق الشارج الاعادة ايضاء فهى كالملحق بهاء بل اخنى» فتامل. 

و اطلق المصئفب فى المنتهى"القول بعدم الوجوب فى بحث الجماعة» واستدل 
باحر من طرقهم ؟ وأبانه ليأ َكملةيالبىالامامة و الانفراد فلا فائدة فى نيتها. 

و هويفيد العموع؛ نعم يمكن بالنسبة مثل رفع الصوت بالاذكار, و قصد بعض 
الخصايص» فتامل . 

قوله:«ولو نوى الخ» دليل الصحة الاصلء و عدم الاخلال بشيء يوجب 
البطلان» و قصد الصلاة على أنه امام مع ظنه ذلك ليس بمفسدء بل مطلقاء 
اذلايترتب على ذلك القصد شيء غير رفع الصوت فى بعض الاذكا وذلكلايضر. 

و دليل عدم الصحة فى كانه ترك الواجبات, مثل القرائة؛ فان 
الظاهر انه يتركهاء ولوفرض القراثة»فيمكن انه يقرءها على قصد الاستحباب مع 


)وف يعض النسخ الخطوطة (مع العلم بكونه اماما) حذف كلمة (عدم). 
(؟)قال فى المنتبى : صلب ما هذا لفظه ( ثنا مارواه الجمهورعن ابنعياس قال: بت عند خالتق ميموفة» 
قتوضاء رسول الله (ص) و وقف يصلل فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فاخذ بيدى فادار فى من وراءه الى 


م 


للف كتاب الصلوة ج_ 


الوجوب عليه؛ و لوقصد الوجوب فيكون جهلا. 


و فى البطلان فى الاخيرتين تامل؛ فالعمدة فى التعميم ظاهر النص» و كلام 
الاصحاب, مع عدم ظهور الخلاف» و انجبار ضعف النص بذلك: و لكن ادعى 
المصنف الاجماع على الاول دون الثانى: و استدل عليه بترك القراثة» فهو مشعر 
بالبطلان على ذلك التقدير فقطء فتامل؛ و النص ما رواه الشيخ عن السكوقى عن 
ابي عبدالله عليه السلام عن آبائه علييم السلام (و رواه ابن بابويه ايضا فى كتابه 
الفقيه اللضمون) ان عليا عليه السلام قال فى رجلين اختلفاء فقال احد هما كنت 
أمامك , و قال الاخر (انا خ) كنت امامك ؟ فقال: صلاتهها تامة. قلت فان قال 
كل واحد منهها كنت اثتم بك » و قال الاخيزةكنت اريك قال: صلاتهها فاسدة 
فليستانفا ١‏ و دعوى الاجماع فى احدهماء مع عدم ظهور الخلاف فى الاخرى مع 
قبول الاصحاب-. مؤ يد الحجيته» و هو مؤ يد لتَحَرَجَ:القرائة على ا ماموم فى الجملة» 
فتامل» فاذا كانت العمدة فى ا مسئلةء التَصِنَ ,اجنو القببول» بل الاججماع ‏ 
فلايردالاشكال, بلزوم بطلان صلاة كل واحد بقول الاخر, مع انه غير مقبول فى 
حق الغير و صرحوا بعدم القبول اذا اخبر بحدث نفسه أو عدم قرائته» او ترك شرط 
آخر و غير ذلك على انه يمكن الفرق فافهمء و ايضا: أنه لايحتاج الى التقييد 
بكونبا؛ كانا متساو يين فى الموقف» كماقيده الشارح, لاحتمال الجهل و النسيان 
والغلط. 

والظاهر انه على تقدير دعوى الامامة, يمكن ان ينال ثواب الجماعة, لانهها فعلا. 
شيئًا مع الظن و لكل امرء مانوى ' و قد يثاب الانسان بمحض النية» لقوله (ص) 


(١)الوسائل‏ باب (14) من ابواب صلاة الجماعة حديث:١‏ وف الفقيه هكذا (قال احدهما كنت ألنم بكو 
قال الاخر كت ان بكخصلاتهماالخ) 
(؟) الوسائل باب (8) من ابواب مقدمة العبادات حديث: 


ديا فى صلاة الجماعة لكننا 


ويبوزاقتداء المفترض ممثله وان اختلفا . 
الامع تغيرالهيئٌة 


نية المؤن خير من عمله ' وقد اجتمع معها فعله (فعل خ ل) غاية الامر انه ما كان 
الشرط حاصلاء فلا يبعد ذلك من كرم اللهء بل يبعد عدم النيل عن كرمه» فقول 
الشارح؛ و ان لم ينالا فضيلة الجماعة, محل التامل. و قد رددليل قوله (اوالايتمام 
الخ). 

قوله:«و يجوز اقتداء المفترض بمثله الخ» فى جواز اقتداء ا مفترض با مفترض 
مع اتحاد الكيفية و الككيته لانزاع» آلا للصدوق, فى اقتداء المصر بالظهرء وقد 
ادعى المصنف اججاع الاصحات فى جواز اقتداء الظهر بالعصر. 

و اما مع اتحاد الكيقية وأَبلاافٍ الكيته مثل الظهر والصبح» فقد مرفى 
اقتداء الحاضر بالمسافر و بالعكس ها يقيد ذلك ؛ و الاصلء والعمومات دليل» مع 
عدم ظهور اماع . 

فشرط الصدوق» “اشتزاظ,الاإتجاد فى :الكية, عل ما نقله فى الشرح, حيث 
قال: خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكلية» غير ظاهر الدليل» مع انه صرح 
فى الفقيه: بجواز اقتداء المسافر بالحاضرء و بالعكس» كا نقلنا عنه فى مسئلة ايتمام 
المسافر بالحاضر و بالعكس. 

و اما العكس: فالظاهر ايضا عدم الجواز من غير النزاع, و لعدم امكان 
المتابعة» كما فى الصبح و الكسوف. 

و أما المتنفل بمثله: فيتصور فى الاستسقاءء و فى العيدين» مع عدم شرايط 
الوجوب و فى الغدير على الخلافء و فى صلاة الصبيان جماعة؛ و فى المعادة: اذا 
صل كل واحد من الماموم والاهام» متفردا من غيرنزاع» و جماعة مع التامل الذى مر. 


(١)الوسائل‏ باب (3) من ابواب مقدمة العبادات حديث:7 ونفظ الحديث (عن ابي عبسدالله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم نية اللؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله» و كل عامل 
يعمل عل نيته) 


لقان كتاب الصلوة. ج 


و با متتفل . وا متتفل با مفترض 


و اما اقتداء المتنفل بالمفترض: فقال اللصنف فى النتهى ما اعرف فيه 
خلافابين احد من اهل العلمء و استدل عليه بقوله صلى الله عليه و آله, على ما 
روى من طرقهم: انه قال: الا رجل يتصدق على هذا ١‏ و فى الدلالة تامل» 
اذ الظاهر انه كان صلى مع الجماعة, وجاء رجل يريد 
الصلاة, فقال (ص) الا رجل الخ فالخطاب لمن صل معهء فيكون من العكس» 
وما روئ من طرقنا ف الوثقة عن عمار قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ايجوز له أن يعيد الصلاة معهم7 
قال: نعم هو افضل " الى آخر ماتقدم. 

واما العكس: فقال فى النتهى انه جايز عتلأناء ادل عليه بالروايات من 
طرقهم و طرقناء مثل فعله صلوات الله عليباأ و آله صلاة/الخوف مع الطا 
الثانية نافلة " و صحيحة محمد بن اسماعيل التقتمّة.؟' 


(١)سان‏ ابي داود:ج١‏ باب المع فى ا مسد مرتين حَدِيث )آل ولمَظ"الحديث (عن ابي سعيد الخدرى. 
ان رسول الله صل الله عليه (واله) و سلم ابصر رجلا يصلى وحده فقال: «الا رجل يتصدق على هذا فيصل ممه» 
و رواه فى جامع احاديث الشيعة باب (88) فى صلاة الجماعة حديث:4-١٠‏ و لفظ الثفى (روى ان اعراييا 
جاء الى المسجد و قد فم النبى صل الله عليه و اله واصحابه من الصلاة فقال: الا رجل يتصدق على هذا فيصل 
معهء فقام شخصء فاعاد صلاته وصل به) 

(؟)الوسائل باب (86) من ابواب صلاة الجماعة حديث41 

(م)جامع احاديث الشيعة, كتاب 1١‏ باب (1) من ابواب صلاة التوف,حديث:17 و لفظه 
(البسوط واذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفتر قوا فرقنين» وكل فرقة تقاوم المدوء جازان يصل بالفرقة 
الاولى ركعتين ويسلم بهمء ثم يصلى بالطائقة الاخرى و يكون نفلا له, وهى فرض للطائقة الثانية ويسلم بهم» 
وهكذا فمل النبى صل الله عليه و اله بيطن التخل الخ 

وفى صحيح مسلم ج١‏ (لان) باب صلاة الخوف حديث: 
عسل مع رسول الله صلاة الوف, فصل رسول الله صلل الله علي 
بالطائقة الاخرى ركعتين, فصلى رمول الله صلل الله عليه (وآله) و سلم اربع ركعات» وصل بكل طائقة 
ركمتين) 

(4)الوسائل»كتاب الصلاة» ياب( هيمن ابواب صلاة الجماعة حديث:8 


اج صلاة الجماعة لفقا 


وعلوا أموم 
و انيكبر الداخل الخائف فوت الركوع و يركع و يمشى راكعاحتى يلتحق . 


واعلم ان هاتين الصورتين فى المعادة؛ و فى الصبى ايضا عند من يجوز امامة؛ ففى 
هذه المسئلة دلالة ماءعلى انه ينبغى نية النافلة؛ و جواز الاعادة لمن صل جماعة» مرة 
اخرى جماعة فيحصل الثواب لجماعة اخرى كبا فهم من فعله (ص) فى صلاة بطن 
النخلة ' و هى من صلاة المقترض با لمتنفل» مع احتمال التخصيص بصلاة 
الخوفء و ان فى جواز الاعادة فى هذه الصورة اذا عكست بان يكون التنفل 
با لمفترض تامل» و كذا فيا اذا صليا جماعة با لطريق الاولء و قد مر البحث عنهها 
فتذكر. ١‏ 

و قد مر ايضا دليلٍ,قؤله (وَأعِلوَااِموم) و انه اجماعى , على ما نقله الشارج, و ان 
كان على سطح شاهق» و ينبغى عدم أوصوله الى حيث يبعد بعدا مفرطا لايجوز مثل 
ذ لكف الايعمام كذا قبل 

قوله: «و ان يك الدابخل#الخ»اكان دليله الاجاع, قال المصف فى 
المنتهى : ذهب اليه علمائنا اجمع, مع الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احد 
هما عليهما السلام انه سثل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركمة؟ 
فقال: يركع قبل انيبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتى يبلغهم " و كذا عبدالرمان 
بن الي عبدالله قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا دخلت المسجد و 
الامام راكع » فظننت انك ان مشيت اليه رفع راسه قبل ان تدركه فكبر و اركمء 
فاذا رفع راسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصفء فاذا جلس فاجلس مكانك 
فاذا قام فالخق بالصف " وهذه صحيحة فى الفقيه؛ وتدل على اللحاق بعد الركوع 
و الشى قائماء كصحيحة معاو ية بن وهب قال رايت ابا عبدالله عليه السلام يوما و 


(١)راجع‏ تعليقة فى ص ججمن طبعتنا 
(1)الوسائل» كتاب الصلاة.باب+؛من ابواب صلاة الجماعة ,حديث: ١‏ 
()الوسائل باب( يمن ابواب صلاة الجماعة حديث: 8 


ينف كتاب الصلوة. 5 


قد دخل امسجد الحرام لصلاة العصر فليا كان دون الصفوف ركعواءفركع وحده وتم 
خ)و سجد السجدتين» ثم قام فضى حتى لحق بالصفوف ١‏ وف الاستدلال 
بالاخيرة تامل اذ الظاهر انه عليه السلام فعل ذلكسعل تقدير التسليم- تقية, 
فيجوز مثله فى التقية لاغير, و فى الاولين دلالة على الادراك فى الركوع فافهم. 

و اعلم: ان المراد بالدخول ف العبارات و الروايات-- الوصول الى مكان 
الجماعة: و الجواز من مكان الى اخرء يمكن ان يقال انه دخول فيه, لانه ما كان 
فيه فصار فيه فهو داخل فيه و يكنى لذلك الخروج عن ذلك , ولايحتاج الى البناءء 
والظاهر ان مثله كثير فى القرآن, مثل ادخلوا الارض المقدسة " 

وانه لابد ان لايتاق من المنافيات غينالُشئ م ولاينبغى الا نحراف عن القبلة, 
فيمكن أن يرجع القهقرى اذا كان على بحلاف الجهة' 

و ينبغى ترك المشى حين الذكر الواتجوّءإنكانظاهرالرواية الجواز مطلقاء 
لرعاية الاستقرار فى الجملة. 

و ينبغى ان يرَرجليه ايضاء لما قال ف الْفقَيه و روى: انه يمشى فى الصلاة 
بجورجليه ولايتخطى ؟ و لما لم يثبت هذه الرواية سمع فى الاخبار 
المذكورة بمكن كونه مستحباء رعاية للرواية فى الجملة مع اصل حال الصلاة من 
الاستقرار. 

واب 


قد علم انه يجوز الالتحاق فى الركوع و بعد السجدة, والجلوس ايضا. 
و اندقال فى المنتبى لوفعل ذلك من غير ضرورة و خوف فوت فالظاهر الحوان 

خلافا لبعض العامة لان للماموم ان يصلى فى صف منفردا و أن يتقدم بين يديه: 

لعل دليله الاجاع: و صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتاخر و هوف 


(0الوسائل باب (+4) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 
()الائدة يرد 
(م) الوسائل باب () من ابواب صلاة الجماعة حديث: 6 


اج ف صلاة الجماعة. ف 


والمسبوق يجعل ما يدركه اول صلاتهء فاذا سلم الامام اتم. 


الصلاة؟ قال: لاء قلت: فيتقدم؟ قالء نعم ماشاء (ماشيا خ) الى القبلة ١‏ 
. و فى هذه دلالة على عدم البطلان بالمشى متقدماء فكانه مستثنى من الفعل 
الكثيره و لهذا ما جوز التاخير. 

و على وجوب الاستقامة الى القبلة؛ و عدم جوازه الى الخلف كانه يريد مع 
الكثرة المبطلة» و يحتمل الكراهة مع القلة, كيا يفهم من جواز قتل الحية» و 
التخطى بقدم و قدمين, و يؤيده فى الاخبار: مثل صحيحة على بن جعفر عن اخخيه 
موسى عليه السلام قال: فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم او تاخرء فلاباس "و 
موثقة سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال: لايضرك ان تتاخر و راثك اذا 
وجدت ضيقا فى الصف فتتإخثر لليف الذى خلفك ‏ و اذا كنت فى صف 
واردت ان تتقدم قداملافل باس ان تمثى/اليه ؟ و مثلها صحيحة الفضيل بن يسار 
و الحلبى عن الى عبدالله أعليّةالسلام”)-و لايضر وجودابان بن عثمان فى طريق 
الفضيل * والاضما رك صحيكية جمدي إذالظا هر إنه عن الامام فالحمل حسن, 

قوله:«والمسبوق الخ» دليل جعل المسبوق من الامام بركمة او اكثر ما 
يدركه مع الامام اولاء اول صلاته, و هكذا ما قال فى المنتهى, انه ذهب اليه 
علمائنا اجع. 

و يدل عليه ايضا الروايات؛ مثل صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام» 
اذا ادرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض, خلف امام يحتسب بالصلاة 
خلفهء جعل (اول يب) ما ادرك اول صلاته, أن ادرك من الظهرء او(من يب 


0 


(1) الوسائل باب (4 4)من ليواب مكان اللصلى. 
(؟)الوسائل باب (+'!) من ابواب صلاة الجماعة قطعة من حديث:1 
(5) الوسائل باب (0/') من ايواب صلاة الجماعة. 
(4)الوسائل باب )/٠(‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث: 7 يله 

(8)ستده كيا فى التبنيب (الحسين بن معيدء عن فضالة» عن لبان بن عشمان عن الفضيل بن يسار) 


يق كتاب الصلوة. + 


العصرء أو من العشاء (الاخرة فقيه) ركعتين وفاتته ركعتان» قرء فى كل ركعة ما 
ادرك خلف الامام فى نفسه يام الكتاب (وسورة فان لم يدرك السورة قامة اجزأه ام 
الكتاب يب) فاذا سلم الامام قام فصل ركعتين (الاخيرتين فقيه) لايقرء فيهماء 
(لان الصلاة انما يقرء فيها فى الاولتين فى كل ركعة بام الكتاب وسورة» وى 
الاخيرتين لايقرء فيهما يب) انما هو تسبيح (وتكبير يب) (وتهليل خ فقيه) ودعاء» 
ليس فيهها قراثة» وان ادرك ركعة قرء فيها خلف الامام فاذا سلمالامام قام فقر أيام 
الكتاب (وسورة يب) ثم قعد وتشهد, ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراثة . 

و صحيحة عبدالرمن بن الحجاج (إلثقة) قال: سالت اباعبدالله عليه 
السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانيقيطق الَصَلَوةرمع الامامء وهى له الاولىء» 
كيف يصنع اذا جلس الامام؟ قال يتجافى ولايتبكن من القعود, فاذا كانت 
الثالثة للامام وهى له الثانية, فليلبث قُلتآَاؤ|قام”الاتام, بقدرما يتشهد ثم يلحق 
بالامام قال: وسالته عن الرجل الَدَيَبيدرَكك ابركجتين الاخيوتين من الصلاة كيف 
يصنع بالقراثة؟ فقال: اقرء فيهما فانهها لك الأولتان» (وخ) فلا تجعل اول صلااتك 
اخرها " 


و صحيحة معاوية بن وهب قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
يدرك آخر صلاة الامامء وهى اول صلاة الرجل فلامهله حتى يقراء فيقضى القراثة 
فى آخرصلاته؟ قال: نعم ؟ 

«هناابحاث». 
الاول: انف الاولى دلالة على وجوب السورة فى الاوئتين» فى مواضع متعددة» 
(١)الوسائل‏ باب(40 )من ابواب صلاة ججماعة. 


(؟)الوسائل باب (4 )من ابواب صلاة الجماعة . 
()الوسائل باب (4 )من ابواب صلاة الجماعة حديث:! 


ع5 فى صلاة الجماعة لمكن 


(احدها) قره فى كل واحد مما ادرك خلف الامام الخ (و ثانيها) لان الصلاة 
انما تقرء فيها الخ (و ثالثها) فاذاسلم الامام قام فقرأ بام الكتاب و سورة» 
اقواهاقوله لان الصلاة الخ. 

الثافى: اذفيها ايضا دلالة على قول التسبيح فى الاخيرتين و نفى القراثة: لعل 
المراد على سبيل التخيير؛ ويمكن الاولوية ونفى الوجوب العينى. 

الثالث:انه حذف التحميد فيها و زيد بدله الدعاء, و هوغير مشهور, و لعل 
المراد الخ و الدعاء مستحب. 

الرايع: ان التجافى و نفي:الجلوس ١‏ ليس على سبيل الوجوب بل الجوال و 
يمكن الاستحباب, ولا يدلا على عام التشهد. 

الخامس :قولهء فلا بُمهله ' الخ ىما يمكنء باستعجال الامام عن القراثة» 
فيقرء عوض مايفوته - الاعامَ:من القّرائة فى اخيرتى صلا نه, لثلا تخلوصلانه 
عن القراثة» فالمراءَبَالقضَاء سبج دِ,الفعل ,)انه لما كانت وظيفته فى الاولتين 
وتركت وفعلت فى الاخيرتين» فكانها قضاء. 

السادس: انقراثة الحمد و السورة مع الامام فى نفسه ' ليس على سبيل 
الوجوب, بل الجواز و الاستحباب ايضا لما مرمن تحريم القراثة مع الامام او 
كراهتها؛ ويمكن ان يقال باستحباب القرائة فى المسبوقء او وجوبها فى 
اولتيهء للرواية» فيكون مستثنى من المنع المقدمء سيما الفاتحة, فانها مذكورة 
فى رواية زرارة المذكورة هنا فى الفقيه بغير السورة بعدها. 

السابع: ان القراثة على الماموم فى الاخيرتين غير وا. بناء و ان ادرك الامام 
فى اخيرتيه فقطى مع اكضائه بالتسبيح» لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص 


(1) أى ف الحدي 
(6)اى فى الحديث الأول 


قن كتاب الصلوة. ع 


بمادة؛ وللاصل؛ و لما فى رواية زرارة (لايقرء فيهما الخ) و قوله ( ليس فيهما 
قرائة) مرتين . 

ونقل قى الشرح عن بعض الاصحاب: وجوب الفاتحة فى ركعة على من 
ادرك الامام فى الاخيرتين: و هما له الاوليان» لثلا تخلوالصلاة عن القاتحة وقال 
و المشهور بقاء التخبير» وقد تقدم فى حديث زرارة ما يدل عليه؛ ونقل المصنف 
ايضا و جوب القراءة مطلقا لثلا تخلوا لصلاة عن القراءة. اذالامام مخير فى 
التسبيح فى الاخيرتين» لعل مقصوده ما ذكره الشارح. 


ان خلوَ صلا ته عن الفاتحة ممنوعء لانها مبنية على صلاة الامام و 
قد قرء الفاتحة فى صلاته, و ان لم يكن هذا الامو يحاضرا فى وقتقرائته؛ ثم 
قال المصنف و ليس بشى عفان احتج بجديث زرارة ف عب دالرحمان» حملنا الامر 
فيهما على الندب؛ لما ثبت من عدم وجوج القرَائة:لقّ-الماموم انتهى . 

ويجاب ايضا بانهما يدلان علّىوَعَوَك التسوة ايضا معدم القول به كما 
يفهم من الشرح: وعلى الوجوب فى غير الصورة التى نقل الوجوب فيها: مع انه 
يجب الجمع بينبيا وبين مادل على السقوط عن الأموم, فيحمل (هنا-ظ) على 
الندب؛ وان كان مقتضي القاعدة الاصوليةء تقييد العموم بخير هذه الصورة» ولكن 
هذا الجمع اول هناء لضعف دليل الوجوب مع الندرة؛ وايضاً قديكون المقصود فى 
الثانية» النني عن التسبيح ف الاولتين» وعن القرا: 
0( (فلا تجمل اول صلا نك آخرها) لان ذلك معناه كانه يقول: ان تقرء فاقره فى 
الاولتين» لا ان تتركوا فيهما وتقرء فى الاخيرتين فتقلب صلا نك . 

و بالجملة الاستحباب فى موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف فى 
المنتهى » و يدل عليه رواية احمد بن النضرعن رجل عن ابي جعفر عليه السلام 
قال: قال لى: اى شيء يقول هؤلاءفى الرجل اذافاتته مع الامام ركعتان؟ قال: 
يقولون: يقرء فى الركعتين بالحمد و سورة! فقال: هذا يقلب صلا ته فيجعل 


5 ف صلاة الجماعة ليق 


اولها آخرهاء فقلت: و كيف يصنع؟ قال: يقره بفاتحه الكتاب فى كل ركعة ١‏ 
يمكن ان يريد بكل ركعة انفرد عن الامام, فيكون قرائتها مستحبة كمامر» 
فالاستحباب فى موضع النص غير بعيد. 

الثامن: أنه يخني فى القراثة فى الاخيرتين» كماكان. ونقل عن الشافعي الجهر 
والا خفات معا. 

التاسع: انه ان قنت الامام ينبغي ان يقنت معه المسبوق» للمتابعة» ولانه 
دعاء وذكر حسنء ولصحيحة عبدالرحان بن ابي عبدالله عن الي عبدالله 


عليه السلام فى الرجل يدخل .في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام» 
ايقنت معه؟ قال: نعم“ويجزيه تن القنوت لنفسه ' ولايضرابان * ولا مانقل من 
الكشي : ان محمدبن الوليد الواقمم ف الطريق فطحى؛ لقول النجاشي: انه ثقة 
عين» نق الحديث, أكرّةتالجداعة يدًا. 

و فيها دلالة على الالكيماء:نذلكفى.قنُوتّه فى محله: و ليس ببعيد كونه اولى » 


اذالزم التخلف. 
وقد يفهم تحريمه مما سبق من وجوب التبعية: فى عدم جلسة الاستراحة 
على مامر, 


والظاهر انه رخصة لاعزيمة؛ وفى المنتهى: انه اذا جلس الامام للتشهد 
ستبعه أيضا فيه, لمامرء وللاخبار, مثل رواية حسين بن المختار و داود بن الحصين 
قال: سثل عن رجل فاته صلاة ركعة من المغرب مع الامام» فادرك الثنتين» 
فهى الاولى له و الثانية للقومء يتشهد فيها؟ قال: نعمء قلت و الثانية ايضا؟ قال: 


(١)الوسائل‏ باب (47) من ابواب صلاة الجماعة حديث:7 

(1)الوسائل باب (10) من ابواب القنوت حديث:1 

(؟)سند الحديث كيا فى التبذيب (سعدء عن محمد بن الوليد الخزان عن ابان بن عشمان عن عبدالرجمان بن 
ابي عبداش) 
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ولودخل الامام وهوق نافلة قطعها 
وف الفريضة يتمهانافلة و يدخل معه. 


نعم قلت كلهن؟ قال: نعم و انما هى بركة ' و رواية اسحاق بن يزيد قال 
قلت لابي عبدالله عليه السلام» جعلت فداك يسبقنى الامام بالركعة» فتكون لى 
واحدة و له ثنتان, افا تشهد كلما قعدت؟ قال: نعمء فانما التشهد بركة " 

ومنها يعلم انه قد يوجد خحمس تشهدات فى الرباعية» والاربعة فى 
الغلا ثية, و الثلااثة فى الثنائية» بل اكثر من ذلكء» فتامل. 

وينبغى القيام الى ادراك ما فاتته بعد تسليم الامام, رعاية للتابعية: وانا 
قبله: فلوكان السلام سنة» 0 التشهد, فالظاهر انه يجوز 
كالخروج بالسلام من الصلاة دي علي تقدير وجوبه: فالظاهر الجواز 
ايضا؛ و للاصل؛ و كون 0 
الآ الحج, للاجاع, وعدم بقاء شيء_عليهء_بل تجوزا مفارقة بعد رفع الراس 
عن السجدة الثانية بناء على عدم وجوب آلْمَتَابْعةَ فى الاقوال. 

و على تقدير الجواز هل لابدِمنَ ييل الانغزاة”اولا'الظاهر العدم, للاصل » 
ولان قيامه بقصد القراءة و اتمام الصلاة من دون الامام هوالنية, و بالجملة 
الجواز اولى , والاحتياط واضح. 

قوله:«ولو دخل الامام وهوفى نافلة الخ» الظاهر ان مراده الدخول فى 
الصلاة الاحرام, اذ مجرد الدخول الى مكان الصلاة, لا يوجب ذلك ؛ و 
يبعد فهم معنى آخخر مثل الدخول فى مندو باتها مثل قوله قد قامت لسار 
ؤيدهماقال فى ١‏ : لوصلى نافلة فاحرم الامام و لما يتمها قطعها مع 
موف الفوات» لادراك فضيلة الجماعة, التى لايمكن استدراكها مع الفوات» 
بخلاف النافلة» التى يمكن فعلها او قضائها ثانيا. 

ولوكان فى الفريضة:» نقلها الى النفل؛ و اتمها ركعتين: و دخل فى 
الجماعة: تحصيلا تلفضيلة الجماعة, و اكمالا لفعل النافلة. 


( )الوسائل باب (53) من ابواب صلاة الجماعة حد 
(؟) الوسائل باب (05) من أبواب صلاة الجمماعة حديث: 


ج55 فى صلاة الجماعة هق 


ويؤيده ما رواه الشيخ فى الحسن عن سليمان بن خالد قال سالت اباعبدائله 
عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة» فبينا هوقائم يصلى اذآءاذن 
المؤذن و اقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتينء ثم ليستانف الصلاة مع الامام و 
ليكن الركعتان تطوعا ١‏ و رواية (وموثقة خ) سماعة قال سالته عن رجل كان 
يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: ان كان 
اماما عدلا فلييصل اخخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام فى 
صلاته كماهوء و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة 
اخمرى و يجلس قدرما يقول, اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. و اشهد 
أن محمّدا عبده و رسوله (صلق,إلله عليه و اله وسلم خ ' ) ثم ليتم صلاته ممه 
على ما استطاع فان التق وأسعةووليس شيء من التقية الا وصاحبها ماجور 
عليها انشاءالله " قال فى| الفقيه: ثم تسد من قيام» و سلم من قيام فى التقية ؟ 

اعلم انى ما رايت سَبَكَ]خرغير هماء وان الرواية الاولى صحيحة فى 
الكافى » والظاهر انه كدللكن”التهذيت».اذالظاهر: ان الحسن هوابن محبوب» 
وان كان الحسينء على (نسخة)» فهواين سعيد, وان كان فى سليمان قول 8 
و لكن بذلك الاعتبار لم تصر حسنة * فتامل. 

و انه لا دلالة على استحباب قطع النافلة, فكانه استخرج من استحباب نقل 


(١)الوسائل‏ باب (81) من ابواب عصلاة الجماعة حديث:1 

(1)ليست هذه الجملة فى الكافى و التهذيب الطبوعين» و لكنها موجودة فى النسخ القطوطة من الكتاب 
عندناء و فى كتاب جامع احاديث الشيعة, باب (85) من أبواب صلاة الجماعة حديث:؟ 

() الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الجماعة : 

ا(4) الفقيه, باب الجماعة وفضلهاء من رسالة بيه اليه. ويؤيده ما فى جامع احاديث الشيعةء باب (81) 
من ابواب صلاة الجماعة حديث:7 نقلا عن فقه الرضا عليه السلام. 

(8)سند الحديث كيا فى الكاق هكذا (حمد بن يحيى, عن احمد بن محمدء عن أبن إني عمبر عن هشام بن 
سالم» عن سليمان بن خالد) و كي فى التبذيب هكذا (احد, عن الحسين (ا حسن خ ل) عن النضرء عن هشام 
بن سالمء عن سليمان بن خخالد) 

(7) لمله اشارة الى ها ف اكنتهى من قوله: و يؤ يده ما رواه الشيخ فى الحسن عن سليمان ين خالد. 


لفيقنة كتاب الصلوة ج 


الفريضة اليها والقطع, فانه يدل على قطعها بالطريق الاولى؛ و هوصحيح. 

و لكن ماعندنا دليل عليه ايضاكماترى, والاستدلال فى مثل هذه المسائل: 
بمجرد ان ادراك الجماعة افضل فيترك النافلة ليدخل فى الافضل- مشكل: 
مع ظاهر (ولا تبطلوا) ' و استلزامه جواز القطع فى كل ماهو افضلء مثل الدعاء و 
قضاء الحوائج, فلا يصلى نافلة حينئِء فتامل. 

نعم يمكن كراهة الدخسول فيها بعد قد قامت, لمامرمن كراهة الكلام 
عنده و ادراك الفضيلة» و الخبر بالقيام عند ذلك. 

ولوخاف فوت الجماعة بالمرة: لايبعد استحباب قطع النافلة لادراك فضصيلة 
: ايضاء كمايشعر به سوقهماء فتامل 

واما مع خوف فوت البعضء فالظق يغلب عَلى العدم؛ لان الجمع مهما 
امكن اولى: و انه امر خلاف الاصل» وقطع للفريضة مم التحريم (وخ) الوجوب 
على ماهوعليها ' ؛ ولعدم الخلاف» فلو امك نالآآاتمّآم فريضة ثم ادراك الفضيلة 
اعادة ., خصوصا قبل ركوع الركعة الأولَيَح قلابيَِالا«تمام فرُيضة والاستيناف 


و كذا لا يقطع النافلة الابتدائية» او المنقول اليها بمجرد فوت البعض» بل 
يكمل الركعتين ثم يصلى الفريضة مع الجماعةء ولوبادراك ادنى مراتبها كما هر 
الظاهر من اتمامها ركعتين فى الرواية» ويحتمل لادراكها من الاول اوقبل 
فوت ركوع: او مع ادراك ركوع . 

وان ظاهرهما النقل "اذا لم يشرع فى الثالثة, فمع الدخول فيها ينبغى 
الاتمام فلوتمكن من الاعادة اعاد, والآّ فلا؛ لان قول الاصحاب و النص انما 
هوفى الاتمام ركعتين» فلا ينبغى القطع المحرم بالقياس و نحوه. 


(1)سورةعمدةمم 

(4)اشارة الى ما فى الرواية (الصلاة على ما افتتحت عليه ) وقدمر مرارا. 

(م) عطف عل قوله قبل ذلك:(افى ما رايت شييدًا اخخر غيرهما) والمراد من الضمير فى قوله : (ظاهرما) روايق 
عليمان بن خالد وسماعة. 
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ونقل الشارح ' استقراب الاستمراره وعدم النقلء و القطع حينئقٍ عن 
المصنف فى النهاية و التذكرة, اقتصارافى قطع الفريضة؛ اوما فى حكمه, على 
مورد النص. 

وانه ما يفهم منهما نية النقل الى النفل فى الاثناء, ثم الاتمام افلة, بل 
يفهم منهما جعلهما نفلا ولو بالقصد بعدالا نصراف, خصوصا عن الثانية, وذلك 
ليس ببعيد لما مرفى الاخبار؛ من جعل العصرالظهر بعد الفراغ, معللا يانه اربع 
مكان اربع ' و اظن كون الخبر بذلكصحيحا و متعددا فتذكر. 

ولكن الاصحاب دققوا فى النسيات, فقالوا: ينقل اولا ثم يتمم, و يستانف» 
حتى قيل: انما وجب لعتوكاى النفل, حذرا من ابطال العمل الواجب, فانه 
منهى عنه, و فيه تاملا 

و كذا فى قول الشارج: واعلم أنه متى عدل الى النافلة» جازله القطع وان 
لم يخف فوات ,اول الِصلَآة لان قطع النافلة جائن لكن يكره مع عدم حوف 
الفوات. 

فانه يدل على جواز قطع النافلة وان لم يقصد الجماعة, و هومشكلء اذيؤل 
الى قطع الفريضة مع عدم ادراك الجماعة الذى هوالسبب. 

ولا يبعد عدم بطلان الفريضة بمجرد ذلك؛ بل مع القطعء و لهذا يقولون 
لايجوز قطعها و يجوز نية النفل حذر أعن القطعء فلورجع حينئلٍ الى الوجوب 
امكن القول باتمامها فريضةء لانها على ما افتتحت ؟ و لمامرمن انها على ما 

(١)حيث‏ قال: واستقرب الصنف فى التذكرة والنهاية, الاستمرار, اقتصارا فى قطع الفريضة, اوما هوفى 


حكم القطعء على مورد النص. 
(؟)الوسائل باب (6+) من ابواب المواقيت» حديث:١‏ و حل الشاهد فيه قوله عليه السلام: (فانا فى 


ما رواه فى الوسائلء كتاب الصلاة باب (؟) من ابواء 
ام فى الصلاة الكتوبة 
: هى على ما افتتح الصلاة عليه) 


حديث:؟ و لفظ الحديث (عن مما 
فسها فظن انها نافة» لوقام فى الناقلة 
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ولوكان امام الاصل قطع الفريضة ودخل . 


اقيمت ١‏ فلوغير ها بالندب. وفعل بعض الافعال على ذلكنسياناء لايضرء فهنا 
لولم يكن فعل شيئًا على قصد الندبء بل معه ايضا يمكن ذلك: ولوقلنا ان 
الجعل بعد الانصراف» يسقط هذا البحث. 

وان الرواية الثانية مضمرة» ولكن الظاهر انها عن الامام عليه السلام. 

وفيها دلالة على الوسعة فى التقية» وعدم النقل فى الصلاة التى لايقتدى 
فيهاء و بيان التشهد, و انه لابد من لفظة (وحدهء لاشريك له) و (عبده و رسوله) 
ولعله يكفى عن قول, اللهم صل على محمد و ال محمد صلى الله عليه و 
آله: اويكون هذا الدعاء المتعارف و يكون المراد الخ. 

وان الامام لا بدان يكون عدلاء وان التقيةامّن غير العدل تجوزء وان كان 
امامياء و ان غيره لم يكن عدلاء فتامل. 

قوله:«ولوكان الخ» نقل هذا فى المنتهي عن البشيخ» و استقرب التسوية 
بينه و بين غيره» لقوله (ولا تبطلوا ') و للحديئي نَآلتابقين * من الدلالة على عدم 
القطع بل الاتمام ركعتين» ولكونها على'ماافتتتت “مع عدم ذليل فارغ: و مجرد 
كونه امام الاصل و افضيلته الصلاة معه. ليس بدليل جواز قطعها. 

والجواز فى غيرها لدليل خاص -مثل العدول الى النفلء وان كان فى قرة 
القطع, بل قطعا لا يدل على الجواز مع امام العصر: و مثل القطع لترك الاذان و 
ترك سورة الجمعة والمنافقين» اذ ليست العلة, هى الفضيلة؛ بل انما جوز للنص» 
فالظاهر مع المصنف فى المنتهى و المختلفء فقول الشارح و ساوى 
المصدف فى المختلف بين امام الاصل وغيره» فى عدم جوازالقطع» و 
استحباب العدول الى النفل» لعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا اعمالكم *) و 


(١)الوسائل‏ باب () من ابواب النية حديث:١وم‏ و لكن فى الحديثين (هى التى فت فيها و انث فى 
الفريضة على الذى قت له) 

(1-ق)سورة محمد 7# 

(م)الوسائل باب (31) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 1و 

(1)تقدم مايدل على ذلك اتفاءفراجع 


يق 


3 ف 


ولوادرك الامام بعد رفعه من الركوع الاخير» كبروتابعه » فاذاسلم 
الامام استانف التكبير:ولو ادركه بعد رفعه من السجدة الاخيرة, كبروتابعه» 


يضعف: بان العدول الى النفل, وان كان فى الظاهر ليس ابطالاء بل عدول من 
فرض الى تطوعء لكنه فى قوة القطع ومستلزم له. لجواز قطع النافلة وبان 
الفريضة تقطع لما هودون ذلك» بل لوقيل: بجوازالقطع مع غير امام الاصل عند 
خوف الفوات, للمساوأة فى العلة كان حسناء وهوظاهر المبسوط و قواه فى 
الذكرى » انتهى- محل التامل لمامرء و لمنع المساواةء مع منع الاصل والعلة» 
فتامل؛ فان الخروج عن الظاهر والاصلء وعن ظاهر قوله 57 تبطلوا)» مع 
الاجماع و الخب على التحريم» ايضا مشكل. 

قوله: «ولوادرك الإهام الخ» لعل التكبير والدخول معه بعد الرفع عن 
الركوع الاخير, لادرالك'فضيلة الماع و صدقها فى الجملة؛ كانه لاخلاف فيه. 

و رواية معلى بن خنيس عن بي عبدالله عليه السلام قال: اذا سبقك الامام 
بركعة» فادركته. و قد ريم “راسه فاسجد معه ا و هذه دليل عدم 
الاعتداديها ايضاء؛ 

و اما الاستيناف: فا لظاهر انه للاحتياطء وعدم دليل د دال على عدمه, و ان 
كان الظاهر ‏ من صدق الجماعة, و حصول ثوابيا عدم الاستيناف» و كذا 
رواية معلى ظاهرة فى العدمء حيث ما اوجبت الاستيناف» و قال: (ولا تعتدبها) 
فالظاهر منها البقاء على حاهاء لاانها يحتمله و عدمه كرا يظهر من الشرحء و كون 
الزيادة هنا مبطلة»غير ظاهرء فانهاما مورهاء فتامل. 

والظاهر عدم الفرق بين الاخيرة و غيرهاء الا انها خصت بالذكر للتمثيل» 
ولاظهرية الاستيناف حينئةٍ. 

والظاهر انه كذتك اذا ادركه ها بين السجدتين» و هذا اقرب الى عدم 
الاستيناف؛ لعدم (بغير خ) زيادة الركن. 


(1)الوسائل باب (44) من ابواب صلاة الجماعة حديث7؟ 


يق كتاب الصلوة. 5 
فاذاسلم الاماماتم. 


واما انه اذا ادركه بعدهما؛ نوى و دخل معه و تابعه الا تى اللام» وقام 
بعده, و يتمم ما بق عليه فدليله صحيحة محمد بن مسلم: قال: قلت له مق 
يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال اذا ادرك الامام و هوفى السجدة الاخيرة من 
صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام ' كذا استدل المصنف ف المنتهى . 

و لعل ايتمامه (اتمامه خ) باعتبار انه اذا نوى و كبر وهوى يرقع الامام رأسه 
عنهاء فائما يدركه بعد الرفع عنها. 

ويدل عليهء وعلى الادراك مع المتابعة بعد الرفع» ما فى رواية عبدالرجمان عن 
ابي عبدالله عليه السلام» قال: اذا وجدت الامام ساجداً فائبت مكانك حتى 
يرفع رأسه, و ان كان قاعدا قعدت, و ان*كانقائها قت ' فيه ابان بن عثمان 
ولايضر. " 

و رواية عمار الساباطى قال سالتٌ إياعبدالله.عليهاً السلام عن الرجل يدرك 
الامام و هو قاعد يتشهد و ليسُ:خلفه الارجل واحد عن,يمينه؟ قال: لايتقدم 
الامام, ولا يتاخر الرجل» و لكن يعمد "اذى يدَخَلَ ممه تلق الامامء فاذا سلم 
الامام قال الرجل فاتم صلاته ؟ 

و رواية عمار ايضا قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ادرك الامام و 
هو جالس بعدالركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و لايقعد مع الامام حتى يقوم “ كانه 
يريد ننى الوجوب او الاستحباب. 

و دليل استحباب المتابعة ظاهر مما تقدم» من أنها من لوازم الامامة وما تقدم 


(١)الوسائل‏ باب (44) من ابواب صلاة الجماعة حديث:1 

(؟)الوسائل باب (+4) من ابواب صلاة الجماعة حديث:8 

(6)سند الحديث كيا فى التذيب (عمد بن يحبى , عن عبدالله بن محمدء عن على بن الحكم» عن ابان بن 
عثمان» عن عبدالرحن). 

(4)الوسائل باب (44) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 

(0) الوسائل باب (45) من ابواب صلاة الجماعة حديث:4 


اج فى صلاة الجماعة. لغينا 
ويجبوزالانفرادمع نيتهء والتسل قبل الامام. 


من المتابعة فى التشهد با الخصوص؛ وعدم التسلم أيضا قدمر لانه مخرج و مبطل» 
مع أنه فى صلا ته. 

و عدم الاستيناف ايضا ظاهر لعدم الزيادة ركناء و صدق النية و انعقادها 
صحيحة . 

قال فى الشرح: و يدرك فضيلة الجماعة فى جميع هذه المواضعء للامر به فى 
النصوص و الفتوى. و ئيس الا لادراك الفضيلة, ولواستمر و اقفا الى فراغ الامام ثم 
شرع فى القرائة صح ايضاء بل هو مروى, و ان كان الاول افضلء و كذا القولك 
لولم تكن السجدة اخيرة» فيجلس و يككل معه باق الركعات, او يقف حتى يلحقه 
الامام, والحاصل: ان الماموم “يتلمع الامام فى سابرالاحوال» فان كان فى 
الركوع او قبله فقد تقدم إلحكه و أن كان بعده فقد عرفته ولو كبرو الامام راكع 
فركع رجاء لادراكه راكفاءتفيسبقهيكا نأك لو ادركه بعد الركوع فيسجد معه 
و يستانفء و ليسكلة قطع الصلاة قبل ذلك ١‏ 

والظاهر ما سبق أن "له حَيْنذٍ ينا الوقوف حتى يفرغ الامام و يككل؛ و ان 
عدم جواز القطع غير ظاهر, لانه يفعل ما لا يسمى صلاة ويقطع» ففى الحقيقة ليس 
فى صلاة؛ بناء عل كلامه من وجوب الاستيداف فتامل. 

قوله: «ويجوز الانفراد مع نيته الج» قال فى المنتهى : لواحرم مؤتماثم نوى 
المفارقة, فان كان لعذر جاز ذلك اجماعا؛ لما ثبت ان النبى صلى الله عليه وآله صل 
يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ثم خرجت من صلاته و اتمت لنفسها ' وان كان 
غير عذر جازعندناء ونقل الخلاف حينئظٍ عن العامة. 

فظاهره جواز الانفراد فى الاول باجاع الامةء و الثانى باججاعنا و نقل الشارح 


() الى هتاكلام الشارج 
(؟) صسحيح ملم (/اق) باب صلاة الخوف حديث: 7٠١‏ وق الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الخوف و 
الطاردة حديث: ١‏ 


عن المصنف ف النهايةء الاتفاق على الجواز مع نية» و انه حكى عن الشيخ فى 
المبسوط عدم الجواز الالعذر و بطلان الصلاة به. 

و يدل على الجوازءمامرمن الاصل . 

و كون الجماعة مستحبة, لان الكلام فى الجماعة المستحبة؛ لظهور التحريم فى 
الواجبة» وعدم الصحة بدونها. 

وان المستحيات لاتجب بالشروع الاالحج. 

وائها ليست بواجبة فى الجميع فكذا فى البعض. 

و لعل حجة الشيخ (لاتبطلوا) (وانها على ما افتتحت عليه)؛ والجواب انها 
ممولة على الواجبة وقد مرء و انها على ما افيعظات] انها افتتحت على انها مندوبة» 
فبقيت على حاغاء ولاينبغى ترك الاحتياظ . 

و ان (كان خ) المشهور مع دعوى الاجماعءججتوا"الانفراد فى ججيع احواها: 
الظاهر ان مراد هم» نية الانفراد كنَآضَرْح"البعض »و فيه تامل بمر. 

فعل تقدير الانفراد: لوانفرد فى اثناء القراثة, أو بعذهاء فالظاهر انه يبنى على 
قرائة الامام, و يكثل ما يسمى قرآنَاء لسقوط القرائة عن الماموم كلا وبعضاء وقد 
صدق انه مأموم, و بعض الاصحاب اوجب استيناف القرائة. 

فالاحوط عدم الخروج, ومعه, الظاهر, ان القراثة تكون احوطء فافهم . 

و ايضا: الظاهر جواز التسليم قبل الامام بير نية وعذرء خصوصا على القول 
بعدم وجوب السلام و عدم وجوب المتابعة فى الاقوال, لصحيحة ابي المعزا (الثقة) 
عن الصادق عليه السلام فى الرجل يصلى خلف امام فسلم (فيسلم خ) قبل 
الامام؟ قال: ليس بذلك يأس ١‏ 

و يمكن استفادة الجواز قبل فراغه من التشهد ايضاء لصدق التسلبم قبل الامام» 
بل فى المطلق على بعد. 


)١(‏ اليسائل باب (6) من ابواب صلاة الجماعة حديث:4 


اج فى صلاة الجماعة. لليف 


و ظاهر ها عدم الاحتياج الى العذر, ولا الى النية, و كذا قول الاصحاب» 
والاكانت داخلة فى الاولىء فتامل؛ و بالجملة, الظاهر عدمهراء خصوصا مع القول 
بالاستحباب» وعدم وجوب المتابعة فى الاذكار, فان الظاهر حينئذٍ انه يجوز له 
الانفراد؛ وان احتمل عندهم, تحريم الخروح عن الصلاة بالسلام ' وان جوزوا 
التقديم فى الذكر. 

ويدل على العدم, الاصل: وعدم ايجاب الاسماع عليه» فتامل؛ ولاينا فى 
جواز السلام بلا عذر صحيحة على بن جعفرعن اخيه موسى عليه السلام فى الرجل 
يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فياخذ الرجل البول» او يتخوف على 
شىء يفوتء او يعرض لهاوجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف و يدم 
الامام ' و زاد فى الفليه بعد جم (ترينع الامام) وهل الامام ان لا يقوم من 
مصلاه حتى يتم من خلفه العتبلاة.:فان.قام فلا شيء عليه ”' 

لان القيد ي: كلام”السائل_دون كلامم عليه السلام, ولوكان الفهوم حجة 
فليس بحجة هناء فتَامل. 

ويدل على الجواز ايضا مطلقا صحيحة الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
سالته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال: يسلم من خلفه و 
يمضى لحاجته ان احب ؟ 

و أعلم انهينبغى للامام أن لا يصلى ركعتين بعد الانصراف» حتى ينحرف عن 
مقامه ذلك, لصحيحة سليمان بن خائدء قالء قال ابوعيدا عليه السلام: الامام 
اذا انصرف فلا يصلى فى مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك8 و هذه رواها 


(1)اى قبل تسل الامام 

(1)الوسائل باب (56) من ابواب صلاة الجماعة حديث:؟ 

(6)الفقيه بابآداب صلاة الجماعة ص 1+6 

(4) الوساتل باب (54) من ابواب صلاة الجماعة حديث:# 

(ن)جامع احاديث الشيعة باب (7) فى صلاة الجماعة حديث:؟ و اورده فى التبذيب ص/71؟5 


وعم كتاب الصلوة. اج 


الشيخ عن هشام بن سالم بواسطة سليمان بن خالد عنه عليه السلام فى باب 5 
الصلاة ورواه عنه عن الامام عليه السلام بغير واسطة فى آخر باب زيادات 
الجماعة. 

و لعله للاستحباب, تعدم القائل بالوجوب؛ و القول فى سليمان» وعدم صحة 
التى ليس فيها. 

و لعل المراد النافلة» لظاهر الركعتين فيهاء و يحتمل العموم حتى فى الواحدة و 
ثلاث و الاربع واجبة كانت اولاء و يكون الركعتين للتعثيل و الكثرة» ويؤ يده 
ما فى رواية هشام عنه عليه السلام فلا يصلى فى مقامه حتى ينحرف. 

و ايضا ان استحباب عدم انحرافه عن مكآنة خئيتمم من خلفه, عام مسبوقا 
كان ام لاء لصحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال مبمعثه يقول: لاينبغى للامام 
ان يقوم اذا صل حتى يقضى كل من خلفهتناقاته من :الصتلاة " 

و يدل على الاستحباب لفظة (َيَببَتَى) الظاهرة في الاستجباب مع الشهرة» و 
ها فى صحيحة على بن جعفر المتقدمة؛ ورواية سَماَعَة قال سالت ابا عبدالل عليه 
السلام عن الرجل يصلى بقوم» فيدخل قوم فى صلاته بعد (بقدرخ ل) ما صلى 
ركعة او اكثر من ذلكءفاذا فرغ من صلاته و سلمء ايجوز له و هوامام ان يقوم من 
موضعه قبل ان يفرغ من دخل فى صلاته؟ قال: نعم " فهذه ظاهرة فى ان المسئلة 
اعم 


و ايضا ينبغى له الجهر و لكأ مومه الاخفات, لصحيحة ابي بصير عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال: ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول» ولاينبغى لمن خلفه 


اب (6) فى صلاة الجماعة حديث:١‏ و اورده فى التهذيب فى امرباب زيادات 


(7) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 3 
(0)الوسائل باب (؟) من ابواب التعقيب حديث:/ و الحديث مروى عن عما ركبا فى الوسائل والتهذيب 
افلاحظ ولمل لفظ (سماعة) من اغلاط النساخ. 


ج75 ف صلاة الجماعة نا 


أن يسمعه شيئاً مما يقول ١‏ وهي ظاهرة فى الاستحباب» مع الاصلء وعدم القول 
بالوجوب. 


و يدل على الاستحباب غير ها ايضاء مثل صحيحة حفص بن البخترى عن 
ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغى للامام ان يسمع من خلفه التشهدء و 
لايسمعونه هم شيئا ' والظاهر ان تخصيص التشهد للاهتمام» و انه لا وجوب هنا: 
الصحيحة على بن يقطين» قال: سالت اباالحسن الماضى عليه السلام عن الرجل 
هل يصلح له أن يجهر بالتشهد, والقول فى الركوع و السجود و القنوت؟ فقال: 
انشاءجهرو ان شاء لم يجهر؛” 

قال المصنف ف الهى؛ و يتنيكبٍ لهى اى للامامء اذا فرغ من صلاته ان 
يرفع يديه ججيعا فوق رأسه.تبركاء ويه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن صفوان 
بن مهران الجمال, قال رايت أب عبدالله عليه السلام اذا صل و فرغ من صلاته 
رفع يديه ججيعا فوق رَاسَهَ "وظاهر كلامه تخصيص الاستحباب بالامام» وظاهر 
التأسى يفيد العموم, و ان كان الامام عليه السلام فعل حال امامتهء مع انه غير 
ظاهر من الرواية؛ و كان دلالة الرواية على الاستحباب؛ باعتبار افادتها الدوام» و 
انه لا يفعل مثل هذا الفعل فى هذا المقام الا على طريق الاستحبابء فتامل. 

وايضاً يستحب له ان ينصرف عن ينه للرولية ‏ والتبرك ف التيامن» واظن 
التعميم فى الرواية. وكذا لعن الاعداء بعدها عامء خصوصاً ببنى امية» والثانية 


(١)الوسائل‏ باب (85) من ابواب صلاة الجماعة حديث: 7 
(1)الوسائل باب (81) من ابواب صلاة الجماعة قطمة. 
(7)الوسائل باب (20) من ابواب القنوت حديث:1 


"#١ 9‏ ففيه (اذااتصرفت من الصلاة فانصرف عن 
يمينكو فى اخر: اذاانفطت من الصلاة فاتفتل 


ذقنا كتاب الصلوة اج 


للرواية '. 


و روى كراهة التوشح للامام ' و صلاته بغير رداء ؟ و انه اذا صلى عاريا 
بمئزر و نحوه يضع على متكبيه شيئًا ولوكانتكة السراو يل. 


)١(‏ الوسائل باب (15) من ابواب التعقيب حديث:٠5‏ و فيه (عن ابي جعفر عليه السلام قال: 
اذانغرفت عن صلاة مكتوبة فلا تتحرف الاباتصراف لعن بنى لبية) و فى اخر (قالا سمعنا اباعبدال عليه 
السلام و هو يلعن فى دبر كل مكعوبة اربعة من الرجال واربعا من النساء فلان و فلان وفلان و يسمييم و 
معاوية و فلانة وفلانة و هند و ام الحكم اخت معاوية). 

)١(‏ الوسائل باب (4؟) من أبواب لياس اللصلى» قراجع 

(م) الوسائل باب (86) من ابواب لياس المصل » فراجع 


المقصدالثالث 
ف 
صلاة الخوف 


قوله:«المقصد الثالث؛ فى صلاة الخوف الخ» هنا ابحاث. 

الاول: فى بيان الخوف الموجب للقصر: الذى يظهر من العبارات انه مطلق 
الخوف على النفسء او المالء او الاهل» والظاهر ان المراد من المخوف عل النفس 
هوالهلاك» وعلى امال الضياع و التلفء وعلى الاهلء اما الحلاك او البضع . 

والظاهر ان سببه اعم من ان يكون عدوا او سبعاء اولصاء اوسيلاء اوحريقاء 
اوغيرها. 

والظاهر انه موجب للقصرء سواء كانت النجاة موقوفة على القصر ام لاء لصدق 
ا خوف» و هو الوجبء لظاهر ايةء (و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان 
تقصروامن الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا') (واذا كنت فيهم فاقت 


6١ (1)الساءئزد‎ 


يذانا 


لهم الصلاة )١‏ 

و معلوم ان السفر وحده كاف ف القصر عنداصحابتاء بالاجماع والخر, فكذلك 
امخوف, والايلزم ان يكون لغوا. 

و معلوم عدم القول بالاختصاص بالكفان بالاجماعء فيكون للواقع و القثيل. 

و معلوم ايضا عدم اختصاصه بكيفية صلاة الخوف المذكورة فى الاية الثانية» 
ولابه صل الله عليه و آله فيعم للتاسى فتامل فيهها. 


ولصحيحة زرارة (فى زيادات التهذيب و الفقيه) عن ابي جعفر عليه السلام 
قال: قلت له: صلاةالخوف وصلاة السفر تقصران ججيعا؟ قال: نعم و 
صلاة المخوف احق ان تقصر من صلاة الينفر لنيفيها خوفا ' يعنى ان المنوف 
وحده؛ اقوى من السفر وحدهء لايجاب الأّصر: هذا هوَّالطاهِر و هى اقوى الادلة. 

و يؤيده انه روى: اتحاد صلاة الخوف عي اليتتبع-و:اللص؛ مع صلاة الخوف 
حين المسايفة و المطاردة» مثل رواآية تزارة/(الصجيجة فى الفقيه) عن إني جعفر 
عليه السلام انه قال: الذى يخاف اللصوص يل أَمَاءٌ على دابته ” وقد رخص فى 
صلاة الخوف من السبع, اذاخشيه الرجل على نفسه. ان يكبر ولايؤنى » رواه محمد 
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 4 

و فى الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: الذى يخاف 
اللصوص و السبع يصلى صلاة المواقفإماء على دابته» قال: قلت ارأيت ان لم يكن 
ا مواقف على وضوء كيف يصنعء و لايقدر على النزول؟ قال :ليتيتم من ليد (دابته 
او فيه)سرجهءاو (عرف خ ل) معرفة دابتهء فان فيها غباراء و يصللى و يجمل 


(0) التساء : 005 

(؟)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الخوف و المطاردة حديث:1 
(5)الوسائل باب (5) من ابواب صلاة الخوف و المطاردة حديث:/ 
اب () من ابواب صلاة الخوف و المطاردة حديث:3 ولا يخْق أن من قوله: (و قد رخص 
الفقيه» فراجع باب صلاة ا خوف و لكن فى الوسائل نقله بتغيير ما فلاحظ 
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السجوداخفض من الركوع» ولايدورالى القبلةء و لكن اينا دارت (به ثل) دابة» 
غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه ١‏ وغير ذلكمن الاخببار الصحيحة فى 
ذلك. 

قال المصنف ف المنتبى: لوهرب من العدو او من السبعء او من الحريق» او 
من السيل او ما اشبهه, بحيث لابمكنه التخلص بدون الهربء فلهانيصل صلاة 
شدة المخوف فى حال هر به, سواء حاف على نفسه او اهله اوماله. 

و معلوم ان صلاة شدة الخوف مقصورة: على انهقال قبله: قال بعض علمائنا: 
التقصير فى عد الركعات انما يكون فىصلاة الخوف من العدوء اوالسفر واما غير, 
هما فلاء فاخائف من السبيغ” و شبهه يتيمم عندهء و فيه تردد؛ و فى الواقع موضع 
التردد» لعدم دليل قود الا صحيحية إرارة» مع عدم التصريح فيها بالعموم؛ و 
احتمال كون المراد خوفالعدوء:فأنه.متعارف و متداول: و عدم صراحة قوله 
(يصى صلاة المواققة).فى تقصير العدد, والترددء فى امال اكثر؛ فانه يبعد صيرورته 
سبيا لذلك بمع انه ما ضرح به غير المضئف على مارأيت مع تردده فيه» و فى اعظم 
منهء آلا ان يقيد بالمال الذى يخاف بهلاكه هلاك النفس. 

و نقل عن بعض الاصحاب لاقصر مع الخوف بدون السفراصلا ؛ كانه يجمله 
من خصايصه صلى الله عليه و آله؛ هذا اذا لم يكن صلى الله عليه و آله حال نزولها 
مقصرا. 

و البعض الاخريقول: ان صليت جماعة قصرت؛ والافلاء فنظر الى ان التاسى 
مخصوص بما فعله (ص) وما فعل القصر فى المخوف الاجماعة. 

و قد عرفت دليل غيره: و ان خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية» ولايبعد 
كونه رخصة فى الخوف فقطء فيتخير» فيمكن الاحتياط» و لكن غير معلوم ان 
القائل بهء يقول بهء بل ظاهره انه عزهة. 


(١)الوسائل‏ باب (م) من ابواب صلاة الخوف و المطاردة حديث:م 
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و يمكن ان يكون المراد بالخوف الموجب: انه مع الاشتغال بالصلاة على القام. 
يخاف الهلاك من العدو وغيره» كيا يفهم من ظاهر الخوف؛ و فعله (ص) و قول 
الصنفء ما يتخلص الا بالحرب. 

فالجالس في موضع خخائقا من عدو مع امنه من المجوم عليه لمانعء كعدم علم 
العدو موضع امخائف» وغير ذللكه و امثاله. لا يكون داخلا تحته؛ للاصل؛ و عدم 
ذكرالاصحاب نحوهء و لانه يلزم ذلكف اكثر المواضع الشتملة على خوف ما. 

و بالجملة: الظاهر ان وجوب القام ثابت» حتى يثبت القصرء فى موضع ثبت 
انه موجب, يجب و الا فلاء ولوكان موجبا فى الواقعء لكون الجهل عذراء خصوصا 
ف 5 ) تفع القصرء فانه عذراجاعا فى الؤاضح»“فكيف فى مثل الخق, فكانه 


القصر مختص بحذف الاخترتيَ ين ”الزتتاعية» و ان دلت رواية 
صحيحة فى التبذيب و الفقيه على آن كله تَعَاَ:. (فليس عليكم جناح الاية) فى 
تقصير ثان من الركعتين الى واحدة ١‏ و نقلها فى الفقيه عن محمد بن الحسن كانه 
أبن الوليد: يقول رو يت انه سثل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل» و 
(اذا ضر يتم الاية)؟ فقال: هذا تقصير ثان, و هو ان يرد الرجل الركعتين الى ركعة" 

ويمكن حملها على التقية, لنقل الاجماع على عدمه عندناء و نقل الخلاف عن 
العامة فى المنتبى» و حلهها على انهيا مع الامام ركمة؛ فان كل طائفة يصل معه 
ركعة, فكانها مقصورتان. 

والظاهر عدم الخلاف ف الثلاثة وعدم تقصير ها كماً. 

الثالث:فى كيفية صلاة الخوف: 

(1)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة الوف و المطاردة حديث:؟ 


(1) الفقيه باب (78)من أبواب صلاةاشوف و المطاردة و اللوته والمسايفة حديث:/ و فى الققيه هكذا (و 
سمعت شيخدا مد بن ا حسن وض يقول: رو بت الخ) ثم قال: و روله حويز عن إبى عبداظ عليه السلام. 
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و شروظ صلاة ذات الرقاع. كون الخصم فى خلاف جهة القبلة» و 
أن يكون ذاقوة يخاف هجومه, وان يكون فى المسلمين كثرة يمكنهم 
الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة العدى وعدم احتياجهم الى زيادة على 
الفرقتين: و هى مقصورة سفراً و حضرا جماعة وفرادى: ويصلى الامام 
بالطائقة الاولى ركعة و الثانية تحرسهم عن العدوه ثم يقوم الى الثانية» و 
يطول القراثة: فيتم الجماعة» و(ثم خ) يمضون الى موقف اصحابهمء و 
تجيثى الطائفة الثانية فيكبرون للافتتا. » ثم يركع بهم و يسجد و يطيل 
تشهده فيتمون, ويسلم بهم: وفى الثلاثية يتخير بين ان يصلى بالاولى 
ركعة و بالثانية ركعتين» و بالعكس: ويجب اخذ السلاح» الا ان يمنع 
شيدًا من الواجبات فيجوزءهم ألْيرورة» والنجاسة غيرمانعة. 


وهى قسمان: الاو تميلاة اتوت 3 الامن فى الجملة, و هومالم يصل الى 
المطاردة والمسايفهالاضطرَار وهى انواع . 

الاول: أت الرقاعٌ لق “ذكره الصف هنا و غيره, مع شروطها 
المشهورة الاربعة المذكورة فى المتن. 

والظاهر انها شروط لما كانت فى زمانه صلى الله عليه و آله وسلم وصلاها لا 
مطلقاء اذ الظاهر جواز مثلها مع الامن ايضاء و بدون تللكالشرايطء اذلاعغالفة فيها 
الا بانفراد الماموم و قدمر جوازه, وليس حكم الايتمام باقياء كيف و يقرؤن» و 
الظاهر انهم ينون الانفرادء اذ (اووخ ل) يلزمهم. نعم انه باق صورة» لاجل 
حصول الثواب عناية من الله تعالى حيث يفارقون الامام نوف الاعداء, و لحفظ 
بيضة الاسلام و بانتظار الامامء فانه يطول فى القراثة مثلا ليلحق» الجماعة 
الثانية. 

ولااقتداء للقائم بالجالس فالطائفة الثانية حقيقة» فانه لم يبق الايتمام حقيقة 
على ها فهمت» بل ينتظر الامام ليسلم معهم, ليفوزوا بثواب الجماعة فى الركعتين 
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معاء كالاولى وهذا قال ف المنتهبى توصلى صلاة المخوف فى الامن» قال فى المبسوط 
صحت صلاة الامام والمأموم, وان تركوا الافضل» من حيث فارقوا الامام» سواء 
كان كصلاة ذات الرقاع, اوصلاة عسفان, او بطن النخل إلى آخره. 

و اما دليلهاء فالاية و الاخبار المعتيرة تركنا ها لطولماء مع عدم الحاجة اليه. 

ثم الظاهر وجوب اخذ السلاح على المصلية ١‏ لظاهر الامر من غير معارض» 
فغيرالمصلية بالطريق الاولى» فتامل. ويحتمل الاختصاص. 

و انه لو خالف لم تبطل الصلاة؛ و انه على تقدير منع الواجبات» لايجب» بل 
لابجب على الظاهر الامع الضرورة و الاحتياج الى اخذهء فيجون بل يجب. 

و ان النجاسة لا تمنع من الاخذ الا على ,القول عدم العفوعما لايتم مطلقاء فانه 
يحتمل عنده المنع من اخحذ السلا النجسرة 


علماثنا على 0 آنا يِصل”“ق المغرب الركعتين بالاولى 
و واحدة بالثانية» و بين العكسء للاجماع, فالروايتان المعتبرتان الصريحتان فى كل 
واحدة ' ملتا على التخييره و هوجع حسن. 

الثانى:صلاةعسفان المشهورة, قال فى النتبى بعد نقل الاخبار عليها من طرقهم " 
فقط - قال الشيخ: ولوصلى كا صلى النبى صلى الله عليه و آله بعسفان جان و 
نحن نتوقف فى ذلك علعدم ثبوت النقل عندنا عن اهل البيت عليهم السلام بذلك. 


(1)اىعل الطائقة الصليية 

(؟)الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة الحخوف و المطاردة حديث: 4-8-1 

(©)سنن النسائى ج (م) كتاب صلاة الخوف» وسان ابى داودء ج(؟) حديث:87؟1 ولفظ الحديث (عن 
إلى عياش الزيق» قال: كتا مع رسول الله صل الله عليه (وآله) و سلم بعسفان وعل ا لشركين خالد , بن الوليد. 
فصلينا الظهر, فقال الشركون لقد اصبنا غرة, لقداصينا غقلة لوكنا حلنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت كي القصر 
الحديث) 


اج فى صلاة الخوف تلان 


واما شدة الخوفء بان ينتهى الحال الى المسايفة او المعائقة» 
فيصلون فرادى كيف ما امكنهمء ويستقبلون مع المكنة والا 
فبالتكبيرة» والاسقطء و يجوز راكبا مع الضرورة» و يسجد على قر بوس 
سرجه, ولوعجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة «سبحان الله و الحمدلله 
ولا اله الا الله و الله اكبر» وهويجزى عن جميع الافعال والاذكار. 


و التوقف فى محلهء بل يمكن عدم التوقف فى عدم الجواز مع الامن و مع 
الخوف المتقضى فحتمل» ولا ينافى توقفه ما نقلناء عنه سابقاء لانه منقول عن 
المبسوط من غير فتوى به. 

الثالث:صلاة بطن النخل املع جوازها خوفا و امناء فانها معادة له صلى الله 
عليه و آله لتحصيل الثؤاب للجتفاعة/الثانية و يمكن الاستدلال بها على جواز 
الاعادة من صلى جماعةءإبان يكون اماما كمامر, ١‏ 

الثانى:صلاة اللطاردة و المسآيفة» و شدة,اللخوف: فاذا اشتد المخوف و التحم 
القتال» و انتهى الخال آل المسايقة» يضل بحسب الامكان قائما و ماشيا و راكبا 
مستقبل القبلة» ومستدبرهاء مع القراثة والركوع والسجود ان امكن, والا فبالاماء 
الى القبلة ان امكن ولو بالتكبير, والا سقط ذلك ايضاءو بالجملة يراعى ما امكن من 
الشروط والافعال. 

فان لم يتمكن الا من التكبيرة»فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة» 
صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكين مع القتل و القتال» 
والا تؤحر الصلاة عن وقتهاء قال فى المنتهى : ذهب اليه علمائنا اججع, و هوقول اكثر 


» وهى فرض للطائقة الثانية ويسلم بهمء و هكذا فعل النى صل الله 
النخل و روى ذلك الحسن عن أبى بكرة ان النبى صل الله عليه (وآله) و سلم هكذا صل). 
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اهل العلم؛ و يدل عليه اية (فان خفتم فرجا لا او ركبانا) ' و رجال جع راجل» 
كصاحب و صحاب؛ والاخبار الكثيرة» مثل صحيحة زرارة و فضيل» و محمد بن 
مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: فى صلاة اخوف عند المطاردة و المناوشة و 
تلاحم القتال: فانه يصلى كل انسان منهم بالامماء حيث كان وجهه, فاذا كانت 
المسايفة وا معائقة و تلاحم القتال: فان امير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين» وهى 
ليلة الهرير» لم تكن صل بهم (صلاتهم كا) الظهر والعصرء و ا مغرب و العشاء عند 
وفت كل صلاة الا بالتكبير (التكبير كا) و التهليل و التسبيح والتحميد و الدعاء؛ 
فكانت تلكصلاتهم ولم يامرهم باعادة الصلاة:؟” 

لعل الاصحابء منها فهمواان ا مراد كانوا ينوون و يُكبرون» ثم يقولون, سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يدل كل ركمة حَتى التشهد والتسلبم ايضا 
مع عدم الامكانء و فيه تامل. 

و اما على تقدير الامكان, فلا ِنَع ففل هأ لمكن نَ"الواجتبات, ولاخصوصية 
بالتشهد و التسليم. 

و يمكن فهم التسبيحات الاربع منها مع عدم الترتيب» فكانه ماخوذ من غيرهاء 
فتامل. 

و اما النبة: فكانئهامأخوذة من دليلهاء وانها لا معنى لسقوطهاء و الظاهر انه اذا 
امكن التسبيحات نكون النية و تكبيرة الاحرام كذلك و صحيحة الحلبى؟ عن الي 
عبدالله عليه السلام قال: صلاة الزحف على الظهر, اماء برأسك ءو تكييره و 
المسايفة تكبير مع اماءء والمطاردة ايماءء يصلى كل رجل على حياله * وفيها تامل» و 


()البقر:ةم7 

(0) الوسائل باب (؟)من ابواب صلاة ا خوف وللطاردة حديث:م 

(7)غطف عل قوله: قبل اسطر (مثل صحيحة زرارة) و كذا قوله في بعد (وحسنة محمد بن عذار) 
(4)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الخوف و اللطاردة حديث:؟ 
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فى الفقيه» والمسايفة تكبير بغير لهاء. 
لعل المراد: لولم يمكن الاماء بالرأسء فيكبرمع أماء بالعين» و ليس اهاء 
بالرأس» فكلا هما صحيحان؛ و اما كون المطاردة أماء فقطء لعل معناه: لولم يقدر 
على التلفظ بالتكبير و رفع الصوت به فيكبر فى نفسه, و يؤمى اماء» و ذلكيكنى؛ و 
كل هذا كناية عن عدم السقوط, وعدم جواز التاخير؛ و انه لابد من فعل ما امكن 
على مايقتضيه الحال, فكان ذللامعنى قوله (يصلى كل رجل على حياله (حاله) اذ 
قديكون احد قادراً على كثير من واجباتها دون صاحبه: فكل يعمل مايقدر عليه. 

و اماالدعاء فى الخبرالسابق: فلعله اشارة الى مندو بات الصلاة» مثل القنوت و 
الدعاء على الاعداء فى تلك الخال اق,إلصلاة على النى صل الله عليه و آله فنكون 
كناية عن التشهد. 

و حسنة مممد بن عَدافْرَحَنَ"آنيعبدالله عليه السلام قال: اذا جالت الخيل» 
تضطرب(با- يب)الِتوفَابت أ تكبيرتان »م :قهذا تقصير آخخر ١‏ لعل المراد: عن كل 
فى الثناثية » و يكون المراد بالتكبير هو: سبحان الله الخ او المراد 
التكبير للاحرام» و التكبيرعوضا عن الركعة, و هو: سبحان الله, الخ. 

و كذا حسنة عبدالله بن المغيرة» قال: سمعت بعض اصحابنا يذكر: ان اقل 
ما يجزى فى حد المسائقة من التكبير 


الصادق عليه السلام قال: وفى كتاب عبدالله بن المغيرة: 
قال: ما يجزى فى حدالمسايفة من التكبير الخ * 
و الحمل الذى ذكرناه بعيدء فان فهم التسبيحات الاربع من التكبير بعيد 


(1)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الخوف و للطاردة حديث:7 
(؟) الوسائل باب (6) من ابواب صلاة الخوف ذيل حديثة 
()الوسائل باب (4) من ابواب صلاة الخوف والمطاردة حديث:؟ 


لزنا كتاب الصلوة. اج 


جداء فيمكن حمله على ظاهره بحيث لوآل الامر الى عدم الامكان الا تكبيرة واحدة 
عن كل ركعة فيكون كافيا عنباء و مسقطا للفرض و القضاءء كيا هوالظاهر, الله 


والصحيحتان المتقدمتان ١‏ وصحيحة على بن جعفر ‏ سأل اخخاه موسى عن 
الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشى مخافة السبع ؟ قالع 
يستقبل الأسد و يصل و يؤمى برأسه ايماء وهوقائم, وان كان الاسد على غير القبلة 
تدلان على ان الخوف من اللص و السيع مثله عن العدو فى كيفية الصلاة. 

و صحيندة عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ,ابي عبدالله عليه السلام فى صلاة 
الزحفى؟ قال: يكبر ويهلل يقول: الله اكبرءايقول الّهعزوجل (فان خفتم فرجالا او 
ركبانا) ' يدل ايضا على اجزاء التكبير التهليل فقطم و ؤلشغير بعيد لولم يمكن الا 
ذلك» وهو مؤيد ما قلناه من اجزاء التكييرةالؤاحقة عن كل ركعة, و يمكن له 
بعيدا على التسبيحات الار بع كمآمرَة” جل ان"قوله.تعالى_إفان خفتم) الى آخره 
اشارة الى فعلها بمسب ما امكن» فلا يبعد ما قلناه اولا: فبالجملة فلابدمن الا تيان 
على ما امكن. و انه يجزى عن الركعة بالتسبيحات الاربع على ما يفهم من 
كلامهم: و يفهم من الروايات اقل من ذلك» فتامل» والاحتياط يقتضى فعل ها 
امكن, ولوكان اقل من التسبيحات الاربع مع الاعادة» و يمكن الجماعة» و ان 
كان القبلة غير متحدة, لان جهة كل واحد قبلة له. 

و اعلم ان الصنف ذكر مرة اخرى: جواز صلاة خوف العدوء مع كل شحوفء 
قال ف المنتهى : كل اسباب الخوف يبوز معه فعل صلاة الخوف» و شدة الخوفء 
سواء كان من لص او سبع او غرق او حرق لقوله تعاللى (فليس عليكم جناح) 


(١)الوسائل‏ باب () من ابواب صلاة الخوف و المطاردة حديث:1--؟ 
(؟)الوسائل باب () من ابواب صلاة الخوف و المطاردة 
(م)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة ا خوف والمطاردة حديث:4 9 


اج فى صلاة الخوف لذن 
ولوامن فى الاثناءء اوخاف فيه انتقل فى الحالين» 
ولوصلى لظن العدو فظهر الكذبء اوالحائل اجزء 
وخائف السبع والسيل يصلى صلاة شدة الخوف. 


الاية» فانه يدل من حيث امنطوق على خوف العدىى و من حيث المفهوم على ما 
عداه من امخوفات وذكرالروايات المتقدمة وغيرهاء وتركته لعدم الصحة؛ فتردده فى 
قول من لايبوزالقصر الامع خوف العدو كمامر مع التصريح باجواز محل التردد؛ 
ولعل مراده من التردد فى كلامه, ضعفه, كانه ممنزلة قوله» فيه ضعف و نظر 
وتامل» فتامل. 

و ايضا ان صلاة ذات الرقاع وغيرهاء غير لازم» بل فرد واحد منهااختير فى تلك 
الحالة» فليست ممتعينة هخ الشرايظ» بل يجوز الانفراد» و نوع اخر لوا مكن الحفظ 
عن العدو. 

و انه يفهم_كمال البالقة”ق الجماعة حيث ما تركت فى تلك الحالة» مع 
ارتكاب بعض الامو الم آلتَعَآرَفة يصوصاءق الصلاة بعسفان. 

و اما الاهتمام بحال الصلاة فعلوم بحيث لايمكن امبالغة اكثر من ذلك هو يعلم 
من حال المريض ايضا فى الجملة. 

قوله:«ولوامن فى الاثناء الخ» دليله واضحء وقدمر مثله فى المريض. 

قوله:«ولو صلى لظن العدو الخ» دليل الاجزاء؛ ان الااتيان بالمامور به على 
وجه الامر به دليل الاجزاءء و قد ثبت فى الاصول؛ و لا شك انه كان هامورا 
يسبب ظنه بصلاة الخوفء و قد صلى» ولايقاس بظن الطهارة, فانه ثبت شرطيتها 
مطلقاء بدليل» ولا فرق بين بقاء الوقت وعدمه, ولايبعد كون الاعادة احوط . 

قوله:«وخائف السبع الخ» قدمر شرحه و دليله» و قد الحق بها جميع انواع 
الخوفء على مامرت اليه الاشارة فى كلامه فى النتهى . 

قال فى الشرح: والحق بمن ذكر, الاسير فى إيدى المشركين الخائف لاظهار 

الصلاة: و المديون المعسرء لوخاف الحبس و هرب مع عجزه عن اثيات الاعسار: و 
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والموتحل والخريق يصليان بالايماء مع العجزء ولايقصران الا فى 
سفر اوخوف. 


المدافع عن ماله لاشتراك الجميع فى الخوف وال حكم فى الاية, و بعض الاخبار 
معلق عليه ١‏ على الظاهر على مامر. 

و فيه تامل, لان الاصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الاية 
والاخبار نعم لاشكفى قصر الكيفية, فانها تصلى حينئقٍ بحسب الامكان. 

قوله:«والموتجل والغريق الخ» كونها مكلفين بحسب الامكان معلوم بالعقل 
و النقلء و لكن ما نعلم الاكتفاء باى شيء: هل يكنى فا مثل ما يكنى للخائف 
عن العدو حين الاضطرار, مثل انه كان يكفيد:عن الركعة, النية مع التكبير و 
التسبيحات الاربع» فهل يكن ذلك لماي ا( يسقط:إلآداء حيتت اويكنى لما اقل 
منه ايضا حتى النية والتكبير و بعض التسلبح كمامر ف الخائف, بل ادون (متابعة 
خ) منه ايضا حتى النية و التكبير؛ او يسقطء وكذا:الذائق. 

وعل تقدير الفعلء هل يجب القضاءآام لا 

والظاهر الاكتفاء بما يكنى للخائف, لانه قد علم انها صلاة فى الجملة» و هى 
لا تسقط مع الامكان, والفرض امكانها؛ و اما الا قل فالظاهر العدمء اذ لم يعلم 
كرنه صلاة, و تحب عليه الصلاة لاغير؛ والظاهر القضاء حينئكٍ لصدق الفوت» 
فتامل؛ فتجب القراثة والابماء والصلاة تاما مع الامكان, والا تسقط الكيفية فياق 
بما مكنه ممامر, فلا يقصر ان فى العددء الا مع خوف الملاك مع اتيامالصلاة» 
اوالسفرء اذ لاسبب للقصر الا احدهما. 

والظاهر انه لاقضاء حينئذٍ لصدق الخوف الذى هو الموجب للقصر فرضساء و 
كون الامر موجبا للاجزاء و سقوط القضاءء و لا شك انه اولى لها ممامرمن المعتبر و 
غيره: والعجب من الشارح وغيره انه جوز لها القصر مع الخوف» و تردد فى سقوط 


(1) الوسائل ياب (1) من ابواب صلاة ا خوف و المطاردة فراحع . 


اج ف صلاة الخوف من 


مع عدمه ١‏ فى المدافع عن المالء و المديون المعسر وغير هماء مع ان 
الامر بالقصر موجب للاجزاء على مامر مع انه قال بعد ذلك. 

والحاصل ان علي مطلق الخوف »تورجب تطرق القصر الى كل خائف. 

و وجهه غير واضحء اذلا دليل عليه؛ والوقوف مع المنصوص عليه اوضح؛ و 
بالجملة ينبغى التردد فى القصرء لافى سقوط القضاء بعد تجو يز القصر. 

و ان جواز القصر للمديون المعسر الخائف عن الحبس و نحوه بعيد. اذالمتبادرمن 
امخوف غير ذلكفتامل. 

و كذا دليله على جواز لقص للما: و هو انه لاشكف سقوطها بالكلية اذا كانت 
النجاة موقوفة عليه فالقصلا بالطريقالاولى اذا كانت النجاة موقوفة عليه. 

و وجه التامل انا جواز السقوطا لأيستلزم القصر؛ لانها عبادة خاصة لايلزم 
مشروعيتها من جواز سقوطهآلتذر كما فى عدم المطهر, ولانه لاتجوز الثلاثة ولا 
واحدة مع السقوط عند وف الحلالة > 

و كذا عدم قصر الثلااثية و الثناثية, وهوظاهر. 

و كذا المريض لولم يمكنه القام لم يحيزله القصرء بل يصلل تماماء ولا تسقط عنه 
الصلاة مادام عقله و قدرته ياقيين فى الجملة» فلولم يتمكن من القيام بالكلية يقعدء 
ولوعجز عنه ايضا بالكلية يصلى مضطجعأعلى البين او اليسار و مستلقيا على حسب 
الامكان و رعاية الاولى» فكذا فى الكيفيات و الافعال: مثل الركوع والسجودء وقد 
اشير اليها فى الروايات» قال عليه السلام: المريض يصل قائما فان لم يقدرعلى ذلك 
صلى جالساء فان لم يقدر ان يصلى جالسا صلل مستلقيا يكبر ثم يقرء. فاذا 
ارادالركوع غمض عينيه ثم سبح» فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع راسه 
من الركوعء قاذا اراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون 


(1)اىمع عدم القضاء. 
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فتح عينيه رفع راسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف ١‏ وفيه دلالة على عدم وجوب 
السلام, و يمكن اولوية الاضطجاع على الاستلقاء, لخر ابي حيزة كانه القالى عن 
ابي جعفر عليه السلام فى قول الله عزوجل:«الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعل 
جنوهم» ' قال: الصحيح يصلى قائمًا (و قعودا) الريض يصلى جالسا (وعلى 
جنوهم) الذى يكون اضعف من المريض الذى يصلى جالسا ” وعن عمارعن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: المريض اذا لم يقدران يصلى قاعدا كيف قدر صل اما 
ان يوجه فيُومى اماء, و قال يوجه كما يوجه الرجل فى لحده و ينام على (جانبوخ) 
جنبه الايمن ثم يؤْمى بالصلاة فان لم يقدران ينامعلى جنبه الامن فكيف ما قدر 
فانه له جائز, و ليستقبل بوجهه القبلة ثم يوالسلا اياء ' 

فرعان: الاول: لوم يتمكن المريضرل الامن الرَكِعتين فالظاهر السقوط؛ لعدم 
الدليل على القصرء و حصره فى السفر و.الخوض:.ولوفرض المكن على صلاة شدة 
المطاردة فقطء هل تسقط ام تجبتلك؟. وتييقط .ياالفريضةء ولا استبعد ذلك كما 
قلناه فى الموتحل و الغريق» وما اذكر كلام الآضحاب ق ذلك * 

الثانى: لولم يتمكن من القيام او الجلوس الا بالاعتماد, فالظاهر وجوبهء و 
قالوا بعدم جوازه اختياراء وقد مرت اخبار كثيرة دالة على الجواز اختياراء و بعضها 
صحيحة: وما يدل غلى عدمه الاصحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام» 
قال: لاتمسك بخمرلة © و انت تصلى, و لا تستند الى جدار الا ان تكون مريضا 5 


(١)الوسائل‏ باب (1) من ابواب القيام حديث:8 و الحديث مروى عن الصادق عليه السلام 

(1)آلعمراك: 151 

(5) الوسائل با ب(١‏ )من ابواب القيام حديث: ١‏ 

(4) الوسائل باب(١‏ من ابو 

(ن) وا خمر بالتحريك ماواراك من خزف او جبل او شجر و منه قوله عليه السلام: لا تمسك بخمرك وانت 
تصل, اى لاتستدد اليه فى صلا تك مجمع البحرين 

(0) الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب القيام حديث:؟ 
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و ان قال العلامة فى المنتهى أنها صحيحة: آلا ان فيه النضر عن ابن سنان'» 
فيحتمل غير ابن سو يد, و غير عبدالله, و ان كان الظاهر ذلك الا ان مثله موحب 
للنقصء و لرجحان الغير عليه. 

وظاهر ايضا فى الكراهة, لان الامساك غير حرامء فيكون مكروهاء ففيها جع 
بينها و بين غير ها من الروايات الكثيرة: مثل صحيحة على بن جعفر عن اخحيه 
موسى عليه السلام قال: سالته عن الرجل هل يصلح له انيستندالى حائط المسجد 
و هويصلء او يضع يده على الحائط و هوقاثم من غير مرض ولا علة؟ فقال: 
لاباس ؟ و قول ابي عبدالله عليه السلام فى اخرى: فى التكاثة فى الصلاة على 
الحائط بمينا و شمالا؟ فقال «الَآبآمي؟ و فى اخرى لاباس بالتوكى على العصا و 
الحائط فيها > مؤ يدابالاطل, و هو اولي كن حل الاستناد فى تلك الاخبار على محرد 
الاتصال من غير اتكاء)-لآن>النيللكراهة كثير جداء بخلاف الاتكاء بذلك 
المعنى؛ و كذا حلها ع" التافلة.لكثرتها مع مؤافقته للاصل» و التصريح فى البعض 
بالمفروضة» الا ان الاحوط ذللكمم الََهَرة العظيمة؛ وقد مر اكثر هذه الابحاث. 

و قد مر رفع شيء ليسجد عليه ايضا لوامكن © و غير ذلك لحصول الخفة و 
الك 

و معلوم ايضا حدا مرض الماع من الافعال التامة؛ و انه منوط بعلم المريض و 


(١)سدد‏ الحديث كبا فى التهذيب هكذا (اجد بن محمد عن النضرء عن اين سنان) 

(1)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب القيام قطعة من حديث:١‏ 

(7)الوسائل باب )٠١(‏ من ابواب القيام حديث:؟ 

(4)الوساتل باب )٠١(‏ من ابواب القيام حديث:؛ و لفظ الحديث عن إبى عبدالله عليه السلام» قال سالته 
عن الرجل يصل متوكيا على عصاء»اوعل الحائط؟(قال :عليه السلام لاباس با توك على عصاء و الاتكاء على 
الحائط). ٠‏ 

()الوسائل راجع حديث:١‏ من ياب )١5(‏ من ابواب مايسجد عليه و باب )١(‏ من ابواب القيام 
حديث:5 وفيه (وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد) و باب (+؟) من ابواب السجود. 


ا 


قدرته, كبا قيل فى غير هذه الحال مثل الصوم: و دل عليه العقل و النقل ١‏ 
قيل: يستحب اذا صلى جالسا ان يجلس متربعا كما مز فى الخبر الدال على 


التر بيع ' انه يفيد العموم. 

وكا جميع المضطرين يصلون على ما تمكنوا منهاء مثل الاسير فى يدا مشركين 
يصل اماء كا فى الرواية ” و من فى السفينة» فانه لاباس بالصلاة فيها اذا تمكن 
من الافعال تامة, فانها مثل الارضء و اذا لم يتمكن منها و يككون مضطرا فيها يصلى 
على ماامكن كمامر و دل عليه العقل و النقل ؟ 

و البحث فى اجزاء صلاة شدة الخوف مع,عدم المكن من غير ها بدونه مثل 
مامر. 

و انه فد دلت الروايات على عدم|الباس بالصلاة بماعة فى السفن * و بعضها 
صحيحة, و يدل على كمال الاهتمام يا كَتَلكنَ"لآبد من مراعاة شروطها: من 
عدم تقدم الأموم, و بعده حينئك. 

قال ف المنتبى يجوز له (اى للمريض) ان يصلى بالاماء» النوافل»و ان تمكن 
من الاتيان بكمال الركوع و السجود لان التشديد فيها ليس كالتشديد فى 


الفرائفض ٠‏ 
و هذا يدل على عدم اشتراط القيام و استيفاء ساير الافعال فيها كمامرت 
اليه الاشارة» فتامل. 


(١)الوسائل‏ باب (0) من ابواب القيام 
(؟)الوصائل باب )1١(‏ من ابواب القب 
عليهماالسلام قال: كان ابي افاصق جالساً: بع 6 
(©)الوسائل باب (8) من ابواب صلاة الخوف و المطاردة فراجع 
(4)الوسائل باب (14) من ابواب القيام فراجع. 
(0) الوسائل باب (م0) من ابواب صلاة الجماعة فراجع 
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4# و فيه (عن حران بن اعين عن احدها 


المقصد الرابع: فى صلاة السفر 


يجب التقصير فول الر باعية تجاة بستة شروط: الاول المسافة: وهى 
ثمانية فراسخ» اوار بعة لوجع م نيومه. 


فوله:«يجب التقصير فى الربآغية الخ» الظاهر انه لاخلاف فى اختصاص 
القصر بالاخيرتين من الر باعية, و يدل عليه اخبار كثيرة مثل صحيحة عبدالله بن 
سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة فى السفر ركعتان»ليس قبلهما ول 
بعد هما شيء الا ا مغرب ثلاث ١‏ 

وانماالخلاف فى الشرايط. 

الاول: فى تعيين المسافة: ولاخلاف أيضا فى وجوبه عينا فى مسيرة يوم و 
ثمانية فراسخ. 

و يدل على تعيين المسافة صحيحة عبدالله بن يحيى الكاهل قال: سمعت 
أباعبدالله عليه السلام يقول فى التقصير فى الصلاة؟ قال: بريد فى بريد اربعة و 


(١)الوسائل‏ باب (1؟) من ابواب اعداد القرانض و نوافلها حديث:7 و اورده ايضا فى باب (15) من 
ابواب صلاة اللسافر حديث:1 


لان 
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عشرون ميلا ١‏ و صحيحة ابي ايوب قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن 
التقصير؟ قال: فقال: فى بريدين او بياض يوم ' و صحيحة على , 
سالت اباالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج فى سفره وهو فى مسيرة يوم 
قال: يجب عليه التقصير فى مسيرة يوم, و ان كان يدور فى عمله ' و غيرها من 
الاخبارة 


وهى تدل على الحتم» و بعض الروايات ايضا مثل ما روى» أنه صدقة تصدق 
بها الله عليكم, فاقبلوا صدقته؟ 

وما رواهف الفقيه فى الصحيح عن زرارة واحَحمَدٍ بن مسلم انها قالا؛ قلنا لاني 
جعفر عليه السلام: ما تقول فى الصلاة ف«السفر كيقنٍ كم و كم هى ؟ فقال: ان 
الله عزوجل يقول: (و اذا ضربتم فى الارض فليس يكم جناح ان تقصروا من 
الصلاة) * فصار التقصير فى السفن واجيا كوجوَبٌ القام فى الحضر, قالا: قلنا انما 
قال الله عزوجل: (فليس عليكم جناح) 3 بقلب أفملواء فكي اوجب ذلك كيا 
اوجب الام فى الحضر؟ فقال عليه السلام او ليس قد قال الله تعالى: «ان الصفا و 
المروة من شعائر الله. فن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ببما» * الا 
ترون أن الطواف بهما واجب مفروضء لان الله عزوجل ذكره فى كتابه و صنعه 
نبيه عليه السلام: و كذلكالتقصير فى السفر شيء صنعه الننى صل الله عليه و آله و 


)١(‏ الوسائل باب (1) من ابواب صلاة المسافر قطمة من حديث :م 

(1)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة المسافر 

(©)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة المسافر حديم 

())الوسائل باب (18) من أبواب صلاة المسافر حديث:! و لفظ الحديث (قال رصول الله صل الله عليه و 
آله ان الله مزوجل تصدق على مرضى امتى و مسافريا بالتقصير و الافطار, ايسراحدكم اذا تصدق بصدقة ان 
تردعليه) 


اج" ف صلاةالمسافر للش 


ذكره الله تعالى ذكرهء فى كتابه, قالا: قلنا له: فن صلى فى السفر اربعا ايعيد ام 
لا؟ قال: ان كان قد قرئت عليه اية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد وان لم 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه ١‏ 

والصلاة كلها فى السفر. الفريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب فانها ثلاث 
ليس فبها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه و آله فى السفر و الحضر ثلاث 
ركعات؛ و قد سافر رسول الله صل الله عليه و آله الى ذى خشب " وهى مسيرة يوم 
من المدينة» يكون اليها بريد ان اربعة و عشرون ميلا فقصر و افطر فصارت سئة» و 
قدسمى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوما صاموا حينافطر العصاة » 
قال: فهم العصاة الى يوم*الميآمة)“وانالتعرف ابنائهم وايناء ابنائهم الى يومنا هذا". 

وفيها احكام كثيرة: مثل كوكٍ اقل للوجوب, لفهم زرارة و محمد و هما من 
اهل اللسانء مع تقريرة عليهة-التتلام“"لم؛ و معذورية الجاهل؛ و حتمية القصرء 
والسمى, وغيرهآء قافهم» 

و فى الاية ايضا دلالة على الْقَصر فى ثمانية فراسخ» اذ يصدق على المسافر 
اثمانية فراسخ» أنه ضارب فى الارضء و أنه مسافر. 

وافاالخلاف فى ان القدار المذكور :هل هوحدمسافة القصر ء او يوجدفيا 
دونباليضااذاكان اربع فراسخ..واكثرا ئتاخرين على أن اللوجب هوالقانية وبياض 
يوم؛ أو الاربع ايضا على تقدير قصد الرجوع ليومه. ولايجوز فى غير هماء وهو مذهب 
السيد و ابن ادريسء و نقل فى الختلف عن الشيخ التخييرمع عدم قصد الرجوع فى 
قصر الصلاة فقطء وعن المفيد رحه الله حينئدٍ التخيير فيها و فى الصوم ايضا؛ وعن 


(١)الوسائل‏ باب (48) من ابواب صلاة المسافر حديث:؟ و لورد ذيله فى باب(10) من هذا الابواب 


لابن الاثيره (باب الخاء مع الشين) قال (و فيه ذكر خشب» بضمتين و هوواد عل مسيرة ليلة 
من المدينةء له ذكر كثير فى الحديث و المغازى ويقال 
(5)الوسائل باب (61) من ابواب صلاة الساقر حديث:9 


للق كتاب الصلوة. يز 


ابن براج انه يق للقصر الاخير قصد الرجوم قبل عرة ايام» و عن سلاران اراد 
الرجوع ليومه و جب القصرء و ان كان لغده فهو مخير بينهها و نقل ذلك عن ابن 
بابويه ايضا: وللشيخ مذهب اخرايضا وهوالتخيير معطلا سواء ارادالرجوع ام لاء انتبى '. 

الذى يفهم من كتاب الصدوقء التخيير على تقدير عدم ارادة الرجوع ليومه. 
والتقصير على تقدير ارادة الرجوع من يومهء قاله فى موضعين من 3 الفقيه: 
اذاكان السفر اربعة فراسخ وارادالرجوع من يومه فالتقصير عليه واجبء و متى لم 
يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار انشاء اتم و ان شاء قصرء فكلامه خال عن شرط 
الرجوع فى الغد: لعل مراد الختلف بقوله (لغدم)يعدم الارادة فى ذلك اليوم مطلقاء 
فصار مذهبه و مذهب السلار ومذهب الفلا واحَدل 

فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمى فيا دون الفآنية مع عدم قصد الرجوع 
ليومه, بل التخيير مطلقاء او التخيير مع عدم قَصَدَالرْجِوع و الحتم معه. 

فيمكن المخروج من اخلاف بالق لوازاةالزتجوع,ليومهء'ؤ بالاتمام مع عدمه 
الابعدالعشرة؛ و اقصدالرجوع فيمادون العشرة, فيشكل الخروج عن خلاف ابن 
البراج» ولايبعد اختيار الاتمام, لعدم دليل واضح له بذلكالتفصيل» مع ندرة هذه 
الاقوال,. 

و اما الروايات. فختلفة» و قدمرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم او 
ثمانية فراسخ؛ ويدل عليه ايضا ما روى فى الاستبصار (فى الصحيح) عن إبي بصير 
قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام فى كم يقصرالرجل؟ قال: فى بياض يوع او 
بريدين ' و رواية عيص بن القاسم عن ابي عبدالله قال: فى التقصير حده اربعة و 
عشرون ميلا ” و رواية سماعة قال سائته عن المسافر فى كم يقصر الصلاة؟ فقال: 


(1)ى نقل عبارة الختلف تحريف ما فراجع ص 171 من كتاب الصلاة من القتلف 
(؟)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة السافر حديث: 1 
(0)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة السافرحديث:14 


فى مسيرة يوم و ذلكبريد ان١‏ قال فى المنتهى موثقة, و ليس بواضح. 

و اما ما يدل على الاربعة فكثيرة ايضاء مثل حسنة زرارة (لابراهيم) عن الي 
جعفر عليه السلام قال: التقصير فى بريد والبريد اربع فراسخ ' و اخرى كذلكعن 
ابي ايوب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه السافر؟ قال :بريد * 


و صحيحة اسامة زيد الشحام قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
يقصر الرجل الصلاة فى مسيرة أثنى عشر ميلا ؟ 

و رواية معاوية بن عمار (و فى الطريق الحسن بن على بن فضالء والظاهر 
قبوله) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام فى كم اقصرالصلاة؟ فقال: فى بريد؛ 
الاترى ان اهل مكة اذا زؤئجوا ألكحفة كان عليهم التقصيرة 

و صحيحة معاو ية إن عمار قال/ قلت لابي عبدالله عليه السلام ان اهل مكة 
يتمون الصلاة بعرفات ؟"قال5- قر يلهج»"اّ ويحهم و اى سفراشدمنه( الا قيه) (لايتموا 
يب )لات ” وغي رمن الايخياز. 

و الشيخ القائل بالتخيير حمل الآول على الحتم, والاخريات على التخبير مطلقا 
للجمع؛ و يؤيده ان ظاهر الاية هو رفع الحرجء ولاشك فى صدقه على المساهر ار بعة 
فراسخ» ويكون فى الثانية محمولة على الحتم للاجماع وال و فيه تامل. 

و ايضا ان ظاهر الامران سلم انه وجوب حتمى» فلا شكانه مشروط بعدم ما 
يقتضى التخيير, و هناما يقتضيه. 


(1) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة الساقر. 

() الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة المسافر. 

(7)الوسائل باب (1) من ابواب ' . 

(4) الوسائل باب ()) من ابواب صلاة المسافر حديث: 

(ن) الوسائل باب (7) من ابواب صلاة المسافر حديث:8 و سند الحديث كيا فى التهذيب (سعد, عن ابي 
جعفر» عن ا خسن بن على بن فضالء عن معاية بن عمار). 

(5)الوسائل باب (7) من ابواب صلاة المسافر حديث:1 


يلم أكتاب الصلوة 2 


و فى هذا الجمع تامل» فان مقتضى لفظة (كان عليهم التقصير) و (و يلهم) 
الوجوب العينى؛ و يمكن الحمل على المبالغة» حيث كانوا منكرين القصرء اوعلى 
اعتبار اعتقاد القام؛ فان فعله فىمقام التخيير على قصد الحتم» لايبعد كونه موجبا 
للويل, و استحقاق القول به لهمء و نفى القام يرجع الى ذلكء و ايضا (كان عليهم 
التقصير) ليس بظاهر فى الحتم» فتامل. 

و حمل المتاخرون الاخريات على قصد الرجوع؛ والشيخ أيضا قال به فى كتابي 
الاخبار مع حمل الاول للتقييد والتفصيل المذكور(ين خ) فى الاخبار اللفصلة و 
القيدة» فيحمل هذه المطلقات وا مجملات عليهراء كيا هو مقتضى القاعدة الاصولية 
ررك ان ا حفص المروزىء قاله* قآل ال عليه السلام التقصير فى 
الصلاة بريد ان, او بريد ذاهبا و جائيا الخبزافيه شي ملا وكن دأ ولايضر 

و ها فى رولية رجل عن صفوان: لوانه حرج كويد" ألنبروان ذاهبا و جائيا 
لكان عليه ان ينوى من الليل سفراً "لظا ”.وبق :هذ قال ان النبروان ار بعة 
فراسخ من بغداد, و كان الخارج منه. 

و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ادنى مابقصر 
فيه المسافر الصلاة؟ قال: برب جائيا ؟ و فى كونها منها تامل. 

و لصدق السفر مسيرة يوم و بياض يوم وثمانية فراسخ» فقد دخلت تحت تلك 
الاخبار ايضا. 


(١)الوسائل‏ باب (؟) من ابواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 
(1)الوسائل باب (0) من ابواب صلاة اللسافر حدي 
(سالت الرضا عليه السلام عن رجل حخرج من بقداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل بشعه حتى بلغ 
التهروان وهى اربعة فراسخ من بخداد» إيفطر اذا اراد الرجوع و يقصر؟ فقال: ل' يقصر و لا يفطر لانه خوج من 
منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ و انما خرج يريد ان يفحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى 
االوضع الذى بلقه ولوانه الخ 
(7)الوسائل باب (5) من ابواب صلاة المسافر حديث: 7 


و الحديث مروى عن الرضا عليه السلام: وصدره 


اج فى صلاة المسافر لق 


وقال فى النتهى» و مارواه فى الموق عن أبى جعفرعليه السلام قال: سالته عن 
التقصير؟ قال: فى بريدء قلت بريد؟ قال: أنه اذا ذهب بريدأورجع بريداً (فقد 
ثل) شغل يومه ١‏ 

و هذه مؤيدة من جهة حسنته ؟ بيان المراد بالبريدء حيث قال اولا البريد, ثم 
بين: أن المراد بريد ذاهباً و بريد جائيا فاشارفيها الى تفسير ماورد فى الاخبار امجملة 
من البريد, ان المراد به ذلك » وترك التفصيل والتقييد لنكتة. 

و من جهة انطباقها مع الاخبار الواردة فى بياض يوم و مسيرة يوم» مع 
بيان اشتماها على تلك الحككة:المقتضية للقصر فى يوم فيطابق الدليل العقلى ؟ ايضا 
للقصر. 
فظهر انطباقها مغْ كل دليل نقل أو عقل؛ و بيان المراد فى تلكالاخبار امجملة: 
و نقل الشارح هذه عَنَّححمَدِ"بن ملم من دون توثيق» ولعلها واحدة؛ ولايضر 
عدم الصحةء لقبول: الاحاتب» ,على انها أيمكن التكلم فى سند بعض (تلك خ) 
هذه الاخبار وف المن ايضا. 

و لكن فى الجمع تامل؛ اذا الظاهر انه لم يجرفيا ورد فى شان اهل مكة من 
القصر فى عرفة» لعدم الرجوع فى يومهم, و عدم شغل اليومء بل يذهبون اليها فى 
يومين» و يرجعون الى مكة بعد خسة ايام و نحملها على من كان منهم بهذه الصفة» 
يكون ذلكغيهم خصوصا فى ذلك الزمان» و هوبعيد, و كان الشيخ نظرالى ذلك 
حيث قال بالتخيير ايضاء ولابد حينئكٍ من الحملين المذكورين سابقا الحديث اهل 


اذ 


مكة, فيكون قائلاًبالتخييرفيمالم يقصد و بالحتم فيا قصد كمامر, و يدل عليه عبارة 
كتابيه. 
)١(‏ الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة المسافر حديث: 4 


(؟) اى حسنة زرارةالمتقدمة 
(؟)اى السروا حرج 


لق كتاب الصلوة ع 


و يمكن طرح هذه الرواية: لوجوب حمل المطلق على امقيد وعدم امكان جعها 
معهاء كبا طرح الشيخ صحيحة ابن ابي نصرعن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال 
سالته عن الرجل يريد السفر فى كم يقصر؟ فقال: فى ثلا ثه برد' قال هذاخبرموافق 
للعامة و لستانعمل به على انه يمكن العمل بمنطوقها دون مفهومهاء و ان كانت 
ظاهرة فى التحديد, فلعله مراد الشيخ, و يمكن حمل البرد على اقل حتى ينطبق؛ و 
كذا رواية ابي جبيلة عن ابي بصير (مع ضعفها به) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
لاباس للمسافر ان يتم الصلاة فى سفره مسيرة و يمكن ان يكون المراد 
فيمادون المسافة, ولوكان السير واقعا فى يومين» بل اكثر. 


قر 
الاول:المراد بالسير فى بياض يوم» 1 يريد يوم الصوم, واليوم المعتدل» 
وبالساير: البعير فى القطارى و صرح .به فى افيه فى صحيحة عبدالله بن يحبى 
الكاهل عن ابي عبدالله عليه السلام قآل: اا وضّم علس القظار " 

و قدر بياض اليوم» بار بعة و عشرين ميلا و ثمانية فراسخ فى رواية عبدالرمان 
بن الحجاج (المذكورة فى المنتهى ) عن ابي عبدالله عليه السلام فى حديث قال: قلت 
له فى كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يومء فقلت له ان 
بياض يوم يختلف» يسير الرجل خمسة عشر فرسخا فى يوم و 
وخسة فراسخ فى يوم؟ قال: فقال له: انه ليس الى ذلك 
الاثقال (الاميال - خ يب ) بين مكة والمديئة ثم او مأبيده ار بعة وعشرين ميلايكون 
ثمائية فراسخ ؟ و يدل عليه ايضاً التسوية بينهها. 


بير الخرار بعة فراسخ 
اما رآيت سيرهذه 


(١)الوسائل‏ باب )١(‏ من ابواب صلاة السافر حديث: ٠١‏ 
(1)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة المساقر حديث: 
(5)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة المسافر قطعة من حديث:59 
(4)الوسائل باب )١(‏ من ابواب صلاة السافر حديث:8١‏ 


58 فى صلاة المسافر لضن 


الثانى:الظاهر ان الابتداء من البلد؛ حين الشروع فى السي ويحتمل الحلة: 
اذاكان البلد كبيراء والاقآخره. 

و ان المراد بالميل اربعة الاف ذراعء والذراع اربعة وعشرون اصبعاء قال فى 
ا منتبى هوامشهور؛ و روى أنه ثلاثة ألاف و حمس ماثة (وهى فى الكافى) ١‏ وقال 
صاحب الصحاح: (ا ميل من الارض منتهى مد البصر). 

و كل اصبع سبع شعيرات من اوسطها؛ قيل يوضع بطن كل واحدة على ظهر 
الاخرىء كذا حقق اهل الحساب؛ وقال فى الشرح: متلاصقات بالسطح الاكبره 
كان المراد ما تقدم؛ و قيل مبت شعرات: و لعل الاختلاف» لاختلاف الاصيع و 
الشعيرات: و ينبغى النظ راك ماهر الاكبر و المعتدل. 

و عرض كل شعئرة سبع سوا من شعر البرذون. 

الثالث:التفاضل بينهتاءغير.ظاهر.أالا ان اليوم اقرب الى فهم الاكثر و اسهل 
بخلاف الفراسخ:-و الظاهر: ان احدهما .كافو ان لم يصل الى الاخر على تقدير 
التفاضل» و يكون حَيَكئدّ القد حقيقة هوالاقل. 

الرابع:انه لاقصر فى اقل من اربعة, و ان تردد اكثر من مرتين» ولم يصل الى عل 
الانقطاع . 

الخامس:الشك فى المسافة لايوجب القصرء لان الظاهران القام صار اصلاًء فا لم 
يحصل الخرج عنه شرعاء لم يجبء بل لم يجز: فلو صلى قصرأ معه فيان عدمهاء, 
يقضى من غير اشكال والظاهر انه كذلكعل تقدير موافقتهاء الا ان يكون جاهلاء 
أو ظن ذلك » فانه لوكان عالما بان ليس عليه الا القام, فقصرء فيكون باطلة عنده 
فالاعادة حيدشظ. 

السادس:الظاهر ان الاعتبار فى الرجوع باليوم فقطء لانه قد عرفت: ان كونه 
موجبا للقصرء هو مساواته فى سفر اليوم فى المشقةوالحكمة؛ و شغل اليوم فى السفر 


(1)الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:97 


ينها كتاب الصلوة م 


ولوجهل البلوغ »ولابيتّة أتم. 
كله وقطع ثمانية فراسخ فى يوم واحد الذى هو الموجب للقصر فى غير صورة 
الرجوع, و معلوم ان الليل ليس له هنا دخل ولا لغيره: وان اليوم ليس مذكورا فى 
الرواية» بحيث يمكن شموله للليل كاعرفت, حتى يقال: أن المتبادر منه اليوم مع 
الليل» على انه غيرظاهر. 
فذهب البعض - بانه يكن قصد الرجوع ليلا فى القصرء مستدلا عليه 
بالتبادرب غير ظاهر, و يضعفه ايضا ان الاصل هوالقامء فلا يخرج عنه الا بالدليل. 
نعم 6 نبل عدم اعتبار اليوم و الليل ايضا كما فى اصل ثمانية فراسخ. و 
بياض يومء لانه يكنى قصد ذلك » والخروج الى محل الترخصء للقصرمع باق 
الشرايط, و ليس الوصول الى ثمانية فراسخ يوم "ولا اكثر شرطا: و كانه لذلك 
اعتبرابن البراج الوصول والرجوع فيا دون العشرة عل مار و ان كان فيه ايضا 
تامل. 
الا انه قد فهم الشرط من الرواية:الدَالةعلى_اعتيار اليجوع, و كذا كلام 
الاصحابء ولان الاصل هوائقام حتى يتَحَقق خلاقهم و بدون قصد الرجوع فى اليوم 
كانه ما كان متحققاء لاجاع و نحوه, و بعده متحقق. 
السابع: الظاهر ان منتبى ار بعة فراسخ ألتى يرجع منه الى المنزل الذى خرج منهء 
لابد ان لايكون ما ينقطع به السفر و يجب عليه اتقام فيهء و كذا فيا بينهماء والايلزم 
انقطاع السفر حينئذِ» كبا لو كان له فى وسط ثمانية فراسخ منزل موجب لقطعه. 
فانه حينئذٍ لايقصر على ماقالواء فتامل» و سيجئى تحقيقه» و بالجملة يشترط فى 
هذا جميع ما يشترط فى الثانية. 
قوله:«ولوجهل البلوغ الخ» قدمر بعض ما يتعلق بهء و نزيدهنا: ان الظاهر 
ان المراد به عدم العلم و الظن المعمول شرعا؛ فلو شك اووهمء اوظن البلوغ 
مي غيروجه شرعى ( كا لشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحدء والنساءء و 
بعض الشياع: مالم يبلغ العلم اوالظن القريب منهء بحيث ما بق الا الاحتمال 


ع5 فى صلاة المساقر لها 


العقلى البعيد, فانه حينئٍ علم عادى ‏ اتم لاصل القامء وعدم ثبوت الناقل» مع 
عدم اصل البلوخ. 

والظاهر ان البينة الشرعية هناء لاتحتاج الى انضمام حكم الحاكمء لانها حجة 
شرعية فى اعظم منهاء والاصل عدم اعتبار انضمامه, و لانه قد يتعسرء بل يتعذر, 
فلايناط بهء مثل الهلالء و دخول الوقتء خصوصا مع تعذر العلمء وان اعتبروا 
انضمامه فى اكثر (كثير خ ل) الاحكام؛و لكن الامتياز بين مايحتاج و مالايجتاج 
غير واضح. 


ان يقال: كل ما يتعلق بنفس شخص بحيث لايتعدى الاثر الى غيره» 
لايحتاج فى قبول البينته الى اناكم والايحتاج فتامل . 

و على تقدير تعارظل البينة بحي ث/لامكن الجمعء بان تشهدا بالاعتبان ول 
يحصل المرجح بوجه. يمكن:زسجحان:القام] للاصل . والتساقط بالتعارض. 

وعلى قاعدة ترتتيح بيةالخارج يقدم امثبت» والاول اظهر. 

والظاهر عدم وجوب الاعتبا للاصلين المتقدمين» مع اصل البراثة؛ و يمكن 
الوجوب. لانه بما يتوقف عليه الواجبء كما قيل فى رؤية هلال شهر رمضان» 
والعيد والوقت. 

و يمكن ان يقال: ليس بما يتوقف عليه الواجب المطلقء بل هو مشروط بالعلم» 
و العلم الشرعى حاصل بالعدم للاصل» فلا يكلف بالاعتبار والتفتيش؛ و قد 
يفرق بينه و بين الامثلة, لوسلمتء بالتعذر غالياء والتعسر مطلقاء و بانه لمكن 
غالبا الا بخروج وقت الصلاة, ولا يجب للصلاة فيا بعدء فتامل. 

ولوظهر فى الاثتاء, فلا كلام فى القصر بنذ توكان ما بق مسافة», والظاهر 
انه كذلك لوكان مع ما تقدم كذلك» لانكشاف أنه كانت المسافة القصودة الموجبة 
للقصر حاصلةء فيقصرء والجهل كان عذرا مادام موجودا؛ و يحتمل العدم» 
والظاهر الاول. 


لمكن كتاب الصلوة اج 


الغانى: القصد اليهاء فالهائم وطالب الابق لايقصران, و ان زاد 
سفرهماء ويقصران فى الرجوع مع البلوغخ. 


قال الشارح: و مثله لو بلغ الصبى فى الاثناء وفيهتأملء لانه الآن كلف» 
فابتداء السفر مع التكليف من الأن» و هذا هوالسفر الوجب للقصر مع عدم كونة 
مسافة شرعية, بخلاف الاول, فانه هناك انتكشف, و ظهر كون السفر الذى يقطعه 
بقصده و اختياره, مسافة موجبة للقصر بعد ما لم يكن منكشفا و ظاهراء فتامل 
هذا. 

و اما حال البينتين فواضحة؛ فكل منبها مكلف مما يشهد به. و هل يجوز اقتداء 
كل واحدة بالاخرى فالظاهر الجوان لصحة صلاة واحدة عندالكل, و ان ذلك 
فرضه يقيناء و قد مر له نظيرء فتذكر. 

قوله: «الثافى؛؟ القصد اليها الخ» قال فى المنتهنى :' و القصد للمسافة شرط 
للقصر, فالحاتئم ١‏ لايترخص: و كذا لوقصد ماوت التآقة, ثم قصد مادوتها دائماء لم 
يقصر ذاهباء ولو قطع اضعاف المسافَة :“لوغ طالب ميزله قضصّران بلغ الحذء والا 
فلاء وهو قول اهل العلم: فدئيل الشرط الثافى هوالاجماع . 

و يمكن ان يقال ايضا: المسافة معتبرة» ولا تتحقق الا بالقصد اوالفعل, وهو 
ليس بشرط» فيكون بالقصد. 

واستدل برواية رجل عن صفوان قال: سالت الرضا عليه السلام عن رجل 
خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتى بلغ 
النبروان: وهى ١‏ رأسخ من يغداد» أيفطراذ!ارادالرجوع و يقصر؟ قال: لايقصر 
ولايفطر, لانه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخء انما خرج يريد ان 
يلحق صاحبه فى بعض الطريقء» فتمادى به السيرالى الموضع الذى بلغهى ولو انه 
خرج هن منزله يريد النبروان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا 


(١)ا‏ ذهب لايدرى اين يتوجه واغام التحير, جد 


ع5 فى صلاة المسافر مار 


والافطارء فان هواصبح ولم ينو السفر فبداله من بعدان اصبح فى السفرء قصر ول 
يفطر يوبه ذلك١‏ 

و هذه وان كانت مرسلة» و فى الطريق ابراهيم بن هاشم ؟ الاانها مقبولة (عند 
خ) الاصحاب, و مؤيدة, و هى ظاهرة فى اشتراط القصد؛ و ان المسافة, اما هى 
ثمانية فراسخء او اربعة ذاهبا و جائيا؛ و ان المراد بالقانية, اعم من الثانية راساء, 
او ذاهبا و جائياء فهى مؤيدة للجمع المذكور فيا تقدم فى الشرط الاول؛ 
ولايضرلوكان فيها شيء لايقبل عندالجامع» لجواز الحذف بدليل دون الغير فافهم. 

و اعلم انالاصالة فى السفر غير شرطء بل يكفى القصد مع باق الشرايط» 
ولوكان تابعا مثل العبد والؤلْد والزوجة و الخادم والاسير ولوكان ظلماء بشرط ان 
يعلم قصد المتبوع الموجلبء للقصر وعدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة 
و زوال المانع: فلوكان.من-عزمهج:العوذ متى حصلء لايقصرون؛ و لكن ينبغى ان 
يكون بحيث يتوق "ومكئ,عادة؛ لا مثل ايجتمال العتق للعبد و الطلاق للزوجة 
بمجرد التجو يز العقلّء نعم لا يعد لمع حصول بعض الامارات» مثل المواعدة و 
غيرهاء و هؤلاء لو وصلوا الى المقصدء و لم يزل المانع بقوا على التقصير مالم 
ينووامقام العشرة الى ثلا ثين ثم يتمون مثل غير هم . 

و كلام المصنف ف المنتهى صريح فى جواز القصر للعبد و المرئة مع عزمهمابانه 
متى زال اليد عنهها رجعا: حيث قال: لواخرج مكرها الى المسافة كالا سير قصرء 
لانه مسافر سفرابعيداغيربحوم فابيح له التقصير كامختاره والعبد مع السيدء والمرئة 
مع الزوج اذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنههاء خلافا للشافعى» قال: لانه 
غير ناو للسفرء ولاجازم بهء فان نيته أنه متى خبلى رجع؛ والجواب: النقض بالعيد 
والمرئة قوله (خلافا) اشارة الى خلافه فى الاسير فى القصرء فانه اوجب الاتمام 


(١)الوسائل‏ ياب (4) من أبواب صصلاة المسافر حديث:1 
(؟)سند الحديث كا فى التبذيب (محمد بن الحسن الصفارء عن ابراهم بن هاشم عن رجل» عن صفوان). 


لقنا كتاب الصلوة 5 


الغالث: عدم قطع السفر بنية الاقامة عشرة فمازاد فى الا ثناءء او 
بوصوله بلدا له فيه ملك قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا. 


لدليله المذكور؛ واشار المصنف ف الجواب الى نقض الدليل» مع تخلف المدعى» 
فانه متفق فى العبد و اكرئة مع جريان دليله, و هوقوله (لانه الخ) 

والمصنف استدل على جواز القصر فى الاسير, بالقياسء الزاما له» على الختان, 
والمرثة والعبد مع الزوج و السيد مع العزم» حتى يصيرا مثل الاسير فهو صريح فى 
موضعين . 

فا ادرى الشارح من اى كتابه نقل خلافه: حيث قال: ولو جوزت الزوجة 
الطلاق» والعبد العتق وعزما على الرجوع متي .,حصلاء فلا ترخص عند الصنف 
مطلقا وقيده الشهيد بحصول امارة لذلكه ابيا عَلَيقَاء الاستيلاء وعدم دفعه 
بالاحتمال البعيد» و هو حسن. 

قوله:«الثالث: عدم قطع السفر الح»"الظاهر الرآد به قصد قطع السفر بما 
يقطعه و يوجب الاتمام من الوصو الى الؤاضع التي توجيبة الا تمام: مثل ق 
اقامة العشرة وقصد الوصول الى بلدهء او بلدله فيه ملك مع الشرط و غيرذلك ؛ و 
ذكر البعضء واحال الباق عليه الظهور, 

و يحتمل عدم نية الوصول الى موضع التخيير ايضا مع قصد الاتمام فيه» 
والظاهر العدم لتحقق المسافة» وعدم العلم بكون ذلك شرطاء و لأن الاتمام فيه 
لاينا فى السفرء فتامل. 

و انما قلنا ان المراد ذلك , لان الظاهر بيان شرط القصرء لاإستمراره. ولكون 
الباق شرطا له؛ ولتركه ما يوجب الاتمام: مثل الوصول الى بلد مع بقاء ثلاثين 
يوما فيه متردداء ولان الصنف قال ف المنتبى: وعدم قطع السفر شرط: والقطع 
يحصل بامرين» احدهما إن يعزم على الاقامة فى اثناء المسافة عشرة أيام» فيتم فى ذلك 
الموضع و فى الطريق ان لم يبلغ مسافة الخ و هو صريح فيا نقول. ولانه سيجيى ء 
انقطاع السفر باقامة العشرة ولانه احوج الى البيان» وللتصريح فى تتمة امن من 


اج فى صلاة المسافر لفن 


التفريع على ماقلناه. 
و يمكن حملها على الاعم من كونه شرطا لحدوث القصر و دوامه و هواوفق 
للتفريع ١‏ 


و اما دليل القطع بالامرالاول: فهو ان ذلك الموضع اللقصود فيه الاقامة عشرة» 
حكه حكم البلد فى وجوب الاتمام كيا سيجيثى» فع ذلك يصير هو مقصودا فى 
السفر » فالسفر اليه سفر الى بلده واهلهى ومنه كذلكء فلولم يكن اليه ومنه مسافة 
لم يجب القصرء لانه ليس سفر موجب؛ و ذلك مثل ان يقصد من داراقامته بلده 
(بلدا خ ل) ولم يكن ما بينبها مسافة, والظاهر عدم الخلاف ايضا فيه و هذا 
هوالوجه فى الامرالثانى " 

و لكن تحقق الحكم فى موضم الآقامة عشرأء لاكلام فيهء و عليه روايات 
صحيحة, مع عدم الخلاف:ايضا كنا ْسيجِيى, بخلاف الثانى, فان فيه تاملا. 

فنحن او لا”تذكر م الروايات ماهئ المعتبرة» و هى رواية اسماعيل بن 
الفضل قال: سالت أباعبدآثه عليه“ السلام عن الرجل يسافرمن ارض الى ارض» و 
أنها ينزل قراه وضيعته؟ قال: اذانزلت قراك وارضك (ضيعتك يب) فاتم الصلاة 
واذا كنت فى غير ارضك فصر" وف الطريق ابان بن عثمان ؟ وقدعرفت حاله. 

و رواية عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام فى الرجل يخرج فى سفر 
فيمر بقرية له, او دار فينزل فيها؟ قال: ينم إلصلاة ولولم يكن له الانخلة واحدة 
ولايقصرء وليصم اذا حضره الصوم وهوفيها * وفى الطريق احمد بن الحسن بن على 


(1١)وهوقوله‏ قدس سره؛ بعد. بين غخرجه و موطه اومانوى الاقامة فيه مسافة قصر الخ. 
(؟)قال فى المنتهى : الثانى ان يكون له فى الاثناء منزل قداستوطته ستة اشهر فصاعداالخ. 
(6)الوسائل باب (14) من ابواب صلاة المساق. 
(4)سند الحديث كيا فى التهذيب لإسمد بن عبدا: 

عن ابان بن عشمان عن اسماعيل بن فضل) 

(8) الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة ا مسافره حديث:8 


عن احمد بن محمدء عن الحسين ين سعيد عن فضالة» 


3 كتاب الصلوة 


بن فضالء و كذا عمرو بن سعيد, و مصدق بن صدقة: قيل: الكل فطحيون الا 
انهم ثقات مع عمار' فا خبر موثق. 

والشيخ لها و امثالما تارة على النازل للاقامة فلافرق فى الملكو غيره حينشٍ, 
بقريئة رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اقى ضيعتهثملم 
يرد المقام عشرة ايام قصرء و ان لل المقام عشرة أيام اتم الصلاة ' وفيه اسماعيل 


بن مَرَار اويسار و كلاهما مجهولان ' : و رواية موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت 
لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان لى ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة 
اريد بغداد فاقيم فى تلك الضيعة اقصرا واتم؟ فقال: ان لم تنوالمقام عشرا (عشرة 
ايام ثل) فقصر ' وموسى يجهول *. 

و تارة اخرى على من بر منزل له كاد قد استوطنه/سسلة اشهر فصاعداء مستدلا 
بصحيحة على بن يقطين قال: فلت لابي"اتكَتَيَءَالون“ظليه السلام: الرجل يتخذ 
المنزل فيمر بهم ايتم ام يقصر؟ قال كلَمَرَ لاقستوطبهء فليئن لكمنزل» و ليس 
لكان تتم فيه * 

و صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام فى الرجل يسافر فيمر 

بالمنزل له فى الطريق» يتم الصلاة ام يقصر؟ قال يقصرء انما هوا منزل الذى توطنه " 


(١)سند‏ الحديث كبا فى التبذيب (محمد بن احد بن يحبى » عن احمد بن حسن بن على بن فضالء عن عمرو 
بن سعيد المدائنى: عن مصدق بن صدقة» عن عمار بن موسى ) 

(1)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة السافر حديث:5 

(5)سند الحديث كيا فى التبذيب (سعد بن عبدالله. عن ابراهيم بن هاشم, عن اسماعيل بن مرار (يسارخ 
ل) عن يونس بن عبدالرحمان؛ عن عبدالله بن سنان) 

(4)الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:/0 

(ة)سند الحديث كيا فى التبذيب (سمد بن عبدالله. عن ابراهيرء عن البرق. عن سليمان بن جعفر 
المعفرىء عن موسى بن زة بن بزيع) 

(1)الوصائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث: 

(4)الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:.م 
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و صحيحة سعد بن ابي خلفء قال سال على بن يقطين اباالحسن الاول عليه 
السلام عن الدار تكون للرجل بمصرء اوالضيعة فيمربها؟ قال: ان كان مماقد سكنه 
أتم فيه الصلاة» و ان كان جما لم يسكنه فليقصر ١‏ 

و صحيحة على بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: ان لى 
ضيا عاومنازل بين القرية و القريتين» الفرسخ و الفرسخان والثلاثة؟ فقال: كل 
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليكفيه التقصير ” 

و صحيحة الحسين عن على قال سالت اباالحسن الاول عليه السلام عن رجل 
يمر ببعض الامصاره و له بالمصتزبداره و ليس المصر وطنه. ايتم صلاته ام يقصر؟ 
قال: يقصرالصلاة» (والضتتاع) مثل ذلكِاذا مررها الخ ؟ و رواية محمد بن اسماعيل 
بن بزيع عن ابي الحسن عليه السلام قأل: اسالته عن الرجل يقصر فى ضيعته؟ فقال: 
لاباس ما لم ينو مقام عشَرَة"آيآم:"آلآ أن يكون له فيها منزل يستوطنه, فقلت ها 
الاستيطان؟ فقال + [ن يكون “له فتها. تيزل .يه افيه ستة أشهر, فاذا كان كذلك يتم 
فيها متى دخلهاء قال واخبرق محمد بن اسماعيل انهصلى فى ضيعته فقصرفى صلا ته؟ 
و فى طريق التهذيب احمد بن الحسين » كانه احمد بن الحسن كا قال فى 
الاستبصار احمد بن الحسن» كانه ابن الحسن بن على بن فضالء قيل أنه فطحى . 
ثقة» وا مصنف قال فى الخلاصة: انا اتوقف فى روايته,و مع ذلكسمى هذا الخدر فى 
المنتهى بالصحيح» حيث قال: لما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن اسماعيل 
بن بزيع الخء نعم ذلك صحيحف الفقيه؛ فان كان القول بها باعتبار ان الشيخ روى 
ذلك عن الصدوق و طريقه اليه صحيح فذلك صحيح» ولكنه بعيد اذ ليس مثل 


(1) الوسائل باب (16) من ابواب 
(1) الوسائل باب )١1(‏ من ابواب صلاة السافر حديث: ٠١‏ 
(؟) الوسائل باب )١6(‏ من ابواب صلاة المسافر. 
((1) الوسائل باب )١4(‏ من ابواب صلاة المساف رحديث:11 


لا كناب الصلوة. ع5 


و رواية عبدالله بن بكير قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون 
بالبصرة و هو من اهل الكوفة له بهادار و منزل فيمر بالكوفة» و اننا هو مجتاز 
لايريد القام الا بقدر ما يتهجزيوما اويومين؟ قال: يقبم فى جانب المصر و يقصرء 
قلت فان دخل اهله؟ قال: عليه القام ١‏ ويمكن حمل الجلوس فى جانب المصرء على 
ا ل 

فالذى يقتضيه النظر فى الاخبار و القواعد, هوالقصرء مالم يصل الى موضع 
يكون له فيه منزل سكن فى ذلك المنزل ستة اشهرء فيتم اذا وصل الى ذلك الموضع» 
مثل ما وصل الى بلدهء و بلدالاقامةىو بالجملةة ا اوالقرية الى فيه ذلك 
المسكن بمنزلة بلسده و دار اقامته, كما هوإضريح فى صيكُة محمد و ينبغى العمل 
بهاء و حمل غير ها عليها ان امكن, والا التفتيديبالاقاقةطشراء كما قيد الشيخ فى 
كتابيه رواية عمار وغيرهابها؛ ولاي رقم ظهور فائدة الوصبلء مع عدم الصحة 
والصراحة فى كفاية مثل النخلة» والمعارضة بألا كثروالاصح والاصرح . 

وبالجملة قد دلت الادلة: من الكتاب» والسنة؛ والاجماع, على وجوب القصر 
بعد تحقق السفر المقتضى, الامااخرجه الدليل» ومااخرج غيرما ذكرناه فيا نحن 
فيه؛ وله مؤيد, خصوصا الاخبار الدالة على ان كل مسافر وصل موضعاء يقصر 
الصلاة الا ان ينوى اقامة عشرة ايام» او يقيم ثلاثين يوما متردداً و الاخبار 
الصحيحة متظافرة عليهء فتامل. 

فروع 
الاول:الظاهر عدم اشتراط املك للاتمام فى بلده الذى هومنه ونشاء فيه» و هو 

مستوطنه هدة عمره. 


(1)الوسائل باب (0) من ابواب صلاة المسافر حديث: + 


ج59 قعلاة للساقر لفن 


الثانى: لوقطع استيطانه من بلده» هل بقى حكه ذلكام لا؟ بل لابد للبقاء من 
اللك المذكور: ظاهر الروايات والقواعد هوالثانى. 
الثالث:هل يشترط اقامة ستةاشهر فى بلداتخده دار أقامة, للاتمام فيه ام ل؟ 
ظاهر هم ذلك لعل فى صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة اشارة اليه فتامل. 
الرابع:هل يلزم وجودا ملك المذكور فى اى بلد جعله وطنه دائما ام لا؟ يحتمل 
كفاية الاستيطان ستة اشهر مع قصدالسكون مدة العمر من دون اشتراط الملك 
لبعدعدم انقطاع سفر من كان فى بلد ثلاثين سنة. مع قصد بقاء مدة العمر ول 
يكن له ملك به بدون نية.الاقامة و نحوها؛ و لصدق المنزل للانسان بالعارية 
والاجارة مثلا مع قصداليؤام, فلخل ييحت الاخبار, 
فتاملء فائها ظاهرة فى املك اء فيقصر مع عدم الملك المذكون 
و يؤيدهالاستصحابء وَالرَوَآيَانتَ" الدَآلَهَ على ان المسافر يقصر مادام لم ينو اقامة 
العشرة» وهى كدو ة صَتجيكة: 
و يدل على القام عدم السفر عرفاء و ان القام اصلء و بعض الاخبار الواردة» 
فى الاتمام فى اهله, فتامل فان الظاهر الفرق بين بلده الذى استوطده دائما وغيره» 
خصوصا اذا كان مقام آبائه و موطنهم و يكون المراد بتلك الاخخبار غير ذلك اليلد 
على ماهو الظاهرء فيمكن الفرق بين المولد و المستوطن» فتامل. 
الخامس: الظاهر جريان الحكم ف المنازل المتعددة, اذا وجدت الشرايط و كانت 
الكل دار اقامة مدة العمرء على سبيل التوزيع والتناوب, لعدم الفرق والصدق. 
السادس:الظاهر اشتراط بقاء ا كلك لظاهر الاخبان فيزول الحكم بزواله. 
السابع: الظاهر عدم اشتراط التوالى» للصدق. 
الثامن:الظاهر عدم اشتراط اتمام الصلوة» بقطع السفره حتى لم يكن الاقامة 
ثلا ثين يوما متردداء كافياء ولوحصل مرات متعدد: 
و قال الشارح: يشترط الصلاة فى الستة تماما بنية الاقامةء لانه ا مفهوم من 


الام كتاب الصلوة. اج 


فلو كان بين مخرجه و موطنه اومانوى الاقامة فيه مسافة قصر فى 
الطريق خاصة, والا اتم فيه ايضاء ولوكانت له عدة مواطن اتم فيهاء و 
ابمتبرت المسافة فيما بين كل موطنين» فيقص رمع بلوغ الحد فى طريقه 
خاصة: 


الرابع: كون السفرسايغاءفلايترخص العاصى . 


الاقامة, 

لان الظاهر من الاقامة هوا معنى العرفى فى العام و اللغوى, و هوظاهر, و متبادر 
الى الفهم, و ليس المعنى الشرعى الذى قد يقصد بقرينة ظاهرا هناء وما صارت 
حقيقة شرعية بحيث كلما اطلقت فهم منها ذللئا وقوالِذى نجد, فان من اقام فى 
بلسدسنتين او اكث, ثلاثين, ثلاثين» مفدداء يبعدعدم صدق انه اقام فيه سستة 


اشهر. 
التاسع:الاشهر اذا وقمت هلالية:عرفية,فيباء والافالظاهر انه (ثلاثون) ليلق» 
ولوبالتكيل. 


قوله: «فلوكان بين الخ» قد علم وجه التفريع و دليله مماسبق» و ان حكم 
موضع الاقامة حكم البلد. و ينتهى السفر هنا كما ينتهى فى البلد بالوصول الى محل 
الترخص» و يحصل بالخروجعنه من غير فرقء وهو ظاهر و عدم حك حكم اليلد 
- باعتبار انه لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر ليس مما 
يضعف ذلك كرا قاله الشارح, لان المماثلة انما حصلت بالنية» فعنى كون حككه 
حكم البلد مادام متصفا بذلك الوصفء و هو ظاهر. 

قوله: «الرابع: كون السفرسايغا الخ» وجوب القصر فى جميع افراد السفر 
السايغ ؤاجبا كان او مندوبا او مباحا او مكروها مما ادعى عليه الاجماع فى 
المنتهى » و يدل عليه بعض الاخبار في الجملة. 

و اما عدم الجواز فى السفر امحرمء فالظاهر ان ذللئايضا اجماعى عندهم: قال فى 
المنتهى : و يشترط فى الترخص كون السفر سايغا و اجباء كحجة الاسلامء او 


اج فى صلاة المسافر يكنا 


مندوبا كالزيارات» او مباحا كالتجارات: ذهب اليه علمائناء و هو قول اكثرٍ 
اهل العلمء و نقل عن بعض العامة عدمه الا فى حج او جهاد؛ وعن ابي حد 
الجواز فى سفر المعصية أيضا. 

و قال فيه ايضا: وسافر لللهو و التنزه بالصيد بطرالم يقصرء ذهب اليه علمائنا 
اجمع» فيه تامل وسيجى ء الاخبار والدليل العقلى. 

ثم اعلم ان الظاهر من كلامهم: ان كل من كان عاصيا بسفره, بمعنى عدم 
جواز السفر له و تحريمهعليهلم يرخص ف التقصير مطلقاء سواء كانت الغاية من 
سفره خراما ام لاء و قد مثله امارح بالهارب من الرجفء و من سلك طريقا عخوفا 
مع ظنه عدم السلامة, او ملل آمان"نجيحف, و ان كان الغرض من سفره التجارة 
و الزيادة وصلة الرحم والحج وغيرها وامثل تارك عرفة و الجمعة» و سفرالعبد و 
الزوجة مع عدم الاذن. 

و خصصه الشارَيَآمن كان الغوضي والغَية من سفره حراماء او جزئه حراماء 
ولكن يجب تقييده بحيث لولم يكن ذلك الجزء امحرم» لم يسافرء فيمكن ادخاله فى 
الاولء مثل له بتابع الجائر الظاهر فى جوره, والأولى بجاثر ' و يكون المقصود من 
السفر هو الجوره و قاطع الطريق والباغى» والتاجر فى الحرمات؛ والساعى على 
ضرر بقوم مسلمينء اوكفار محترمين» والعبد المسافر للاباق, و الزوجه الخارجة 
لاجل النشوز. 


(1)قال فى روض ان 1 عند قول الصنف: (فلا يترخص العاصى) ما هذا لفظه: (بسفره, وهو 
من كان غاية سفره هى العصيته كتابع الماثره وقاطع الطريق» و البافي » و التاجر فى المحرمات والساعي على 
ضر بقوم من السلمين» بل انحترمين وان كانوا كفاراء ومنه العبد اللسافر لاجل الاباق: والزوجة الخارجة لاجل 
النشوض او كانت العصية ن الغاية» كيا لو قصد مع ما ذكر التجارة او غيرها. و قد عدالاصحاب من 
العاصى بسفره مطلق الابق» والناشز وتارك الجمعة بعد وجوباء و وقوف عرفة كذلكء و الفارمن الزحف ومن 
سللتطريقا عنوذا يلب معه ظن الغلف على النفسء لوعلى ماله انجحض انتبى) 

(؟ )بع ان الاول اتقثيل بابخاثرلابتابع الجاثر 


لكف كتاب الصلوة. ع 


و فى بعض هذه الامثلة والفرق بينها على الوجه المذكور و كذا فى حرمة 
السفر بحرمة الغاية و اباحة الغاية مع تحرم السفرمطلقامداقشة. 

على انه لا ينبغى كون مثل سفر العبد و الزوجة و تارك الجمعة و العرفة محرما 
عندهم على زعمه اصلاء لانهم مامورون بالاطاعة, و فعل العرفة و الجمعة» والامر 
بالشي ععنده لايستلزم النبى عن الضد الخاصء ولا شكانهااضدادخاصة:, الا ان 
يكون هناك نهى خاصء و الظاهر انه ليس ذلك فى الكل ولهذا صرح به فيماياق 
بقوله, ادال هذه الافراد الخ. 

مع انه لافرق بعدالقول بالتحرم» بين المجرمات مثل ماذكره فرقا يوجب 
احدهما القصر دون الاخر. 

وان دليله العقلى و هوان الرخصة امن يفعل ارم لإيناسب الحكة (الحكم 
خ) وانها اعانة على اللعصية وهى قبيحة لاتضترَن” اكيم و كذا دليل الاجماعء 
و بعض الاخبار على ها ستسمع - مطلق' يشل القييمين نعم لا تصريح بالعموم 
فى الاخيان لا على افراد ما اختاره الشَارحء ولا على ما اختاره الاصحاب» 
والاشارة الى العموم مطلا موجودة؛ فالقول بان ادخخال هذه الافراد (اعنى الامثلة 
الاول» التى ليس المقصود من السفرفيهاء بمحرم) يقتضى المنع من ترخص كل تارك 
الواجبء اى بالسفر؛ فلا فرق حينئل بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة و 
نحوهاء و بين استلزامه ترك غيرهاء كتعلم العلمالواجب عينا اوكفاية» بل الامر فى 
هذا الواجب اقوى؛ و هذا يقتضى عدم تحقق الترخص الا لأوحدى الناس لكن 
الوجود من النصوص فى ذلك لايدل على ادخال هذا القسمء ولا على مطلق 
العاصى» و انما دلت على السفر الذى غايته المعصية ١‏ - ليس بواضح4لانه لوسلم 
عدم الفرق» فلانسلم عدم تحقق الترخص الا لأوحدى الناسء مامر مرارا: ان 


(١)من‏ قوله: (بان ادخال هذه الافراد) الى قوله: (غايته ا معصية ) الا مابين المققعتين. من كلام روض 
ابمدان. و قوله: (ليس بواضح) خبر لقوله قدس سره: (قالقول) 
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ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التى ذكروهابالدليل او 
التقليد على الوجه الذى اعتبره البعضء هنهم الشارح على الظاهرء لاستلزامه 
التكليف با محال(او بالمشاق امن عقلاونقلاو يستلزم تعطيل العبادات والاحكام» بل 
ليس عليهم فى الفروع الاماوصل اليه وجوبه ووجوبتعلمهءوالذي لم بترك ذلك) 
(ليس منحصرا فى الأوحدى. 

وعلى تقديرالوجوب على الوجه المذكور, يحتمل حصوله لغير الأوحدى وكذا 
يكفيهم فى الاصول شى ء قليل على مامر مراراء وقدعرفت انه لايوجد الخالى عله من 
الشيعة الا نادرا). 

و ان كان ما ذكر اعبار وتو الاجتهاد على كل احد كبا هوالظاهر من 
كلامه. فهوابعد؛ فان تككليف عجوز لإ تكاد تفهم البديهيات؛ و تكليف الصبية 
كذلك فى سن تمع قبل فعنالمدلاة* بتجميع ما ذكروه على وجه ذكرود محال 
ظاهرء فانها كيف تتَحِصلٌبالواجيات بالاجتهاد بعد معرفة اصوهابالدلي لعل ما 
ذكروه: و مقدماته التىيعجزعبا الَتَحول بعد تحصيل ا مقدمات فى سين و ستين 
اسنة. 

وبالجملة الحكم بالعصيان الا لأوحدى الناس و أن لم نقل بلزوم عدم 
الترخص كما يقوله» فى غاية الاشكال, مع احتياج الناس فى المدار و المعاش و 
الطلاق و المعاملاتء بل اكثر الامو الى العدول فى كل بلدة بلدة, فكيف اذا 
عدم عن الدنياء بل يلزم كون الناس كلهم الا نادرا عاصينء و ان كانوا فى 
العيادات المندو بة والواجبات الموسعة, ولايصح ذلكمنهم اصلا: ولايستبعد الشارجح 
من ذلك و يستبعد من عدم الترخص الا لأوحدى الناس؛ لان فى الحضر ايضا 
يتركون التعلم. : 

على انه لهم ان يسلموا عدم الترخص الا لأوحدى كتسليم الشارح عصيان 
الكل الا لأوحدى الناس؛ فانه ليس بابعد» بل يلزم بطلان صلاتهم و نحوها فى 
الحضر ايضا. 
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و بالجملة لاينبغى مثل هذا القول فى مثل هذه المسئلة؛ بل ينبغى مماشاة العلماء 
المتقدمين» مع التفكر التام فى كلامهمء و التاويل و التصرف مهما امكن, و 
الانطباق على قوانين الشرع الشريفف السهل السمح» ونفى الحرج والنضيق عن عباد 
الله تعالى. 

على انه قد يناقش فى الواجب الكفانى وهو ظاهر؛ لعدم ظهور خلوالزمان عن 
امجتبد و ان كان متجزياء فيجوز نقل الخلافيات عنه و انتشارهاء و يكفى اشتفال 
من يقرب منه الاجتهاد فيسقط عن غيره. 

وعلى فرض العدم, فالظاهر عدم الوجوب على الكل» بل على من يتوقع منه ذلك 
» و يجوز العمل لهم و لغير هم بقول العلم|ء'الْتقدِميحينئلٍ والاحتياط ان امكن 
ختى يوجد. 

على انه قد منع فى الذكرى خلوالزمأن عق الجتبدة-وتأيضا يقال: انه لايتم هذا 
على (ماظ) من اخترت: من عدم وَلالة: الآثمر على _النبى عن/الضد الخاص؛ و ان 
اليس ذللكلام ا حققين, فتامل» فان هذا البحثٌ قدمرمرارا. 

و اما الاخبار الدالة على ذلك : فهئ رواية على بن اسباط عن ابن بكيرقال 
سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم و اليومين والثلاثة» ايقصر 
الصلاة؟ قال: لاء الا ان يشيع الرجل اناه فى الدين فان التصيد مسير باطل 
لاتقصر الصلاة فيه, و قال: يقصراذا شيع اخاه ١‏ هذه بطريقين الى على بن 
اسباط؛ و هى ظاهرة فى المنع عن التقصير فى مطلق مسير باطل يريد التصيد الهو 
على ما هوالغالب. 

و رواية حماد بن عشمان عن ابي عبدالله عليه السلام فى قول الله عزوجل (فن 
اضطر غير باغ ولاعاد ؟) قال: الباغى: الصيد والعادى السارق: وليس لما ان 


(١)الوسائل‏ باب (4) من ابواب صلاة المسافر حديث:7 
(1) البقره!7؟ 
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ذا اضطرا اليهاء هى عليهماحرامء ليس عليهما كها هى على المسلمين» 
وليس همان يقصرافى الصلاة١‏ 

و رواية عبيد بن زرارة قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج الى 
الصيدايقصر او يتم؟ قال: يتم لانه ليس سير حق ؟ ولاشك ان ججيع اسفار 
المعصيبة مسير باطل و ليس بحق. 

و فى مرسلة عنه عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم او 
يومين (او ثلاثة) يقصراويتم ؟ فقال: ان خرج لقوته و قوت عياله, فليفطر و 
ليقصر و ان خرج لطلب الفضول فلاء ولاكرامة " فيها اشعار بالعلة هذه فى الفقيه 
الى الصيابة 
زرارة عن ابي جعف ر/عليم السلام قال: سالته عمن يخرج عن اهله 
بالصقورة والبزاة و الكلاجيتيزهالليلة و الليلتين والثلاثة, هل يقصر من صلاته 
ام لا يقصر؟ قالك: انا نيرج في لمو لا يقصبرء قلت: الرجل يشيع اناه اليوم و 
اليومين فى شهر رمضان؟ فآلا يمَطرَو يقصرء فان ذلكحق عليه ؟ 

فيها ايضا اشارة الى ان الخارج فى حرام لايقصرء والظاهر صدقه على عل 
التزاع . 

و رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه قال: سبعة لايقصرون 
الصلاة, الجابى الذى يدور فى جبايته, والامير الذى يدور فى امارته, والتاجر الذى 
يدور فى تجارته من سوق الى سوق» و الراعى » والبدوى الذى يطلب مواضع القطرو 
منبت الشجر, والرجل الذى يطلب الصيد يريد به هوالدنياء وامحارب الذى يقطع 


(1)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة االساقر حديث:؟ 

(؟)الوسائل باب (؟) من ابواب صلاة المسافر حديث: 

(7)الوسائل باب (4) من ابواب صلاة المسافر حديث: 

(1)الوسائل باب (5) من ابواب صلاة اللسافر حديث:1 و أورد ذيله فى باب )٠١(‏ من هله الابواب 
حديث:4 


1 
و رواية عمار بن مروان عن بي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من 
سافر قصر و افطر, الا ان يكون رجلا سفره الى صيدء او فى معصية الله, أو رسول 
من يعصى الله, أو فى طلب عدواو شحناءء او سعاية او ضرر على قوم من المسلمين" 
و هذه كالصريح فى المطلب» وتدل على تحريم الرسالة من يعصى الل كانه فيا 
يعصى الله وظاهر ها عامة. 

و رواية ابي سعيد الخراسانى قال: دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه 
السلام بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال, لاإجدهما وجب عليك التقصير لانك 
قصد تنى» وقال للاخر وجب عليك القام, لِانعَصِدَاكالسلطان ” 

فيها دلالة على تحريم قصد السلطان الجور» فلا زميّه وتعدمته بالطريق الاولى» و 
يوْ يده ما سبق من تحريم رصالته. 

و اعلم ان ليس هنا خبر يكون”مبيتة! خَاليا:عنَ قصؤيه) الارواية عمار بن 
مروان: فانها صحيحة فى الفقيه على الظاهرء وهى ظاهرة فى التعميم الذى ذكره 
الاصحاب؛ و قال فى المنتهى: ان رواية عبيد بن زرارة موثقة» و فيه تاملء لجهل 
ابن فضال ؟ الواقع فى الطريق. 

و امادلالتهاعلى العموم فظاهرة في البعض ء فالاعتماد هنا على قول الاصحاب» 
و نقل الاججماع على مامرء و عدم وجود الخلاف؛ مع التاييد بالاخبار الكثيرة 
المشهورة اللعمولة» و بالوجه العقلى الذى تقدم. 

و يستفاد التعميم من كلامهم, حتى قال ف المنتهى » بعد رواية عبيد» والتعليل 

(1) الوسائل باب (4) من ابواب صلاة المسافر حديث: ؟ 


(5) الوسائل باب (4) من ايواب السافرحديث: < 


(4) سند الحديث كا فى التهذيب (احد بن حمدء عن ابن فضال» عن ابن بكيره عن عييد بن زرارة). 
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يدل على التعميم وساير كلامهم فى بيان اصل المسئلة فانهم يعدون من شروط القصر 
أن يكون السفر سايفا. 

فالتخصيص ببعض ال محرمات على ما ذكره الشارح, غير ظاهر الوجه: اذا لا 
دليلعلى ذنك؛ فانه ان كان العمل بالدليل العقلى فهو عام, والاجاع كذلك ؛ و 
الشهرة والعبارات وان كان بالاخبار مع عدم صحة الاكثر فليس فيها ايضا 
تخصيص مما ذكره, و التعميم فى جميعه. لانه ان كان النظر الى ما نص فيها فهو امور 
خاصة, و ان كان الى الظاهر, مثل مايستفاد من التعليل و الاشارة فهر عام, 
فتامل» هذا. 

و اعلم انه يمكن الفرق يآ مثلم الاصحاب و قالوا بعدم الترخص معه و بين ما 
الزمهم الشارح به مثل تارك التعلمبالكيفر؛ بان المراد با محرم الذى يوجب القصرء 
هو الحرم اصالة, بان يكونالنهى_مِنْ اأشارع ورد به صريحاء لاالمستلزم له فان 
امحرم فيا ذكره ترك: التهلمى لاانسفرء بل هورحرام بالاستلزام» و ماورد من الشارع 
النبى به صريحا. 

او'يقال: المراد بالعاصى بالسفر ما يكون السبب هوالسفر, ولاشك فى وجود 
هذا العنى فى العبد والزوجة مع عدم الاذن, وكذا فى الفارعن الزحف, فان الفرار 
كبيرة» و يمكن وجود النبى فى تارك العرفة والجمعة ايضاء وخفائه عنا لايدل على 
العدم و ان لم يكن ذلك فيمكن القول بجواز الترخعص» على ان فى الجمعة اشكالا 
عرفته فى مله بخلاف تارك التعلم. 
: ان الفرق بينهما و بين تارك التعلمء أنه هوتاركه و فاعل للمحرم سواء 
سافر ام لاء وليس السبب هوالسفرء بل عزمه مع عدم فعله ذلك , و ان كان ذلك 
حاصلا مع كونه فى السفر ايضاء لائه السبب. 

ولو فرض ان لا سبب له الا السفر الغير الضرورىء يقال بعدم الترخص؛ و 


(1)عطف على قوله: بان المراد با حرم الخ» و كذا قوله: أويقال: ان القرق بينها الخ 
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والصائد للتجارة يقصرفى صلا ته وصومه على رأى. 


ليس محذور الشارح هنا ببوجودء و هو لزوم عدم التقصير الا لأوحدى من الناسء و 
هو ظاهر على معتقده ايضاء اذ قليل من الناس على ذلك الوصفء يعنى ما يكون 
سبب تركه لواجباته (الواجبات خ) الا السفر الغير الضرورى. 

ولو فرض جريان مثل ذلك فى امثلة الاصحابء لا مكن القول بمجواز الترنخص 
للتارك حينئذٍ ايضاء و هذا ظاهر هم جواز الترخص لتارك الحجء و هوتارك للعرفة 
واعظم. 

فتامل فيه؛ فانه يؤ يد عدم القول بالتعميم» عدم صحة الاخبار, و صراحتباء و 
عدم ظهور الاجماع على العموم الشامل لثلهاء وخذ! ما ذكروه مع كثرة ذكر هم 
الامثلة» ولو كانت منها. كان ينبغى الذكزة فانها ابوج الى الذكر لحقائها و 
عموم البلوى. 

و بالجملة يغلب الظن بوجوب القصرء لمن زعم الشارح كونهم عاصين 
بسبب ترك التعلم والاشتغال بالعلجموَالْدليلَ عَليْهِيمَوم..ادلة القص, و ظهور 
شموها لهم مع عدم ظهور دليل الاستثناء فييمء بل هنا القول به ايضا غير ظاهر: 
فاما ليسوا بعاصين اصلا على ماقلناه اولاء او عاصينء الا انه لا عموم فى عدم 
ترخص كل عاصء بحيث يدخلون فيه على ما قلناه ثانياء و قد اشرنا الى مثله فى 
صلاة الجمعة ايضاء فتذكر, فتامل» والله الهادى. 

قوله:«والصائد للتجارة يقصر الخ» دليله واضحء وهو وجود المقتضى , و هو 
السفر مع الشرايط لدليله» و عدم المانع» هنا الاصيد التجارة؛ وهو غير مانع» 
للاصل و كونه سايغا. 

والظاهر عدم ما نعيته وقد ادعى الشارح الاجاع على عدم كون السفر للتجارة 
فى غير قصد الصيد مانعاء و ان الصيد للتجارة مثله. 

وهو نحل التامل لان القائل بوجوب اتمام الصلاةء لايسلم مثليته وعد مانعيته 
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مطلقاء بل نقل الاجاع هوايضا ١‏ عن ابن ادريس على اتمام الصلاة» فهو 
بالحقيقة اججاع على المانعية. 

و ايضا يمكن ان يستدل بالاخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد 
مطلقاء و اذا لم يكن للهومثلاً مثل رواية عبدالله قال سالت ابا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يتصيد؟ فقال: ان كان يدور حوله فلايقصر, و ان كان تجاوز الوقت 
فليقصر " 

الظاهر مراده حل التقصير مع قصد المسافة, لغيرها " و ظاهرها عموم المتصيد 
حيث ترك التفصيلء و خرج المتصيد للهو بالاجماع المنقول فى المنتهى على مامر؛ 
والاخبار الكثيرة التقدمة, فيبق الباق تحتهاء وغير ها مما تقدم من الاخبار: 

و بان الافطار ثابستا بالاجاع لبان فكذا قصر الصلاة» لما فى صحيحة 
معاوية بن وهب عن الي عبدالله علي السلام, قال: هذا واحداذا قصرت افطرت 
و اذا افطرت قصرتت ؟.و ظاهرها العموم العرفى» و ان قيل ان (اذا) للاهمال: قال 
الشارح: لان فى (اذا) مع القرط فيعم” 

وعموم الشرطية بدون سورهاء غير ظاهر, و ليس للشيخين و ابن ادريس دليل 
واضح على ذلك والاجاع المنقول فى مثلها ليس بحجة؛ والخاصل انه لاينبغى التزاع 
فى ان الصيد للقوت اوالتجارة او وجه اخر مباحاء موجب للقصر مطلقا مع 
الشرايط» بل صيد اللهو ايضا ولا الاجماع المنقول: و بعض الاخبار الدالة على ذلك 
وعلى تحرم صيد الله وتحرم الهو وعدم الخلاف. 


(1)قال الشارج فى روض الجنان ص (مم2) ما هذا لفظه (ونبه ساى الصنف- بالرأى على خلاف 
جاعة من الاصحاب منهم الشيخان حيث اوجيا اتمام الضلاة بلى ادعى عليه ابن ادريس الاجماعء اننهى 
موضع الحاجة. 

(1)الوسائل باب () من ابواب صلاة المسافرحديث:؟ 

(5)اى لاجل غيرهذه الرواية. 

(4)الوسائل كتاب الصوم باب (4) من ابواب من يصح منه الصوم حديث: 1 


نايا كتاب الصلوة 7 


الخامس: عدم زيادة السفرعلى الحضرء كالمكارى, و الملاح» و 
طالب القطر و النبت» والاسواق» و البريدء والضابط أن لا يقيم فى بلده 
عشرة ايام فان اقام احدهم عشرة فصاعدا قصرء والا اتم ليلا ونهاراعلى 
رأى. 


على ان تحريم اللهو و معناه غير ظاهر عندى؛ لعدم صحة الاخبارء وعدم بيان 
اللهو, فالعمدة فى ذلك الاجماع المتقدم مع عدم الخلاف, مؤ يدا بالاخبار. 

قوله:«الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر الخ» قال الشارج تسمية 
هذا النوع: زائد السفرء و كثيرالسفر حقيقة شرعية بالشرايط المذكورة؛ و آية 
الحقيقة فيه مبادرة ذهن اهل هذا العرف عن اطلاق اللفظ الى من اتصف 
بالشروط المذكورة» و حينئظٍ فلايرد عليه ملااورد قيفي المعتب من انتقاضه بمقيم 
عشرة فى بلد و مسافر عشرين, فانه يمدق عليه زيدة إلسفر على الحضر مع ان 
فرضه القصر اجماعاء قال: بل الاولى ان يقَآلَ>آتلايكونَ من يلزمه الا تمام سفرا 
كبا تضمنته الروايات السابقة» و مااذاكزه من" الآؤلؤيةخير ظاهْن لعدم انحصار المتم 
سفرا فيمن ذكره, فلا يكون العبارة مفيدة للمقصود, فان العاصى بسفره و طالب 
الابق مع تماديه فى السفرء و كل من لم يقصد المسافة مع و صوله اليهاء او قبل 
وصوله, يصدق عليه انه متم سفراء و ليس مقصودا هنا ١‏ 

و انت تعلم ان ليس هنا حقيقة شرعية» بل ما ثبت حقيقة شرعية اصلاء مع 
أنه مايحتاج اليهاء بل يكفيه الحقيقة العرفيه لاهل الشرع: و مع ذلك يمكن منعها 
اخصوصا فى زيادة السفر و كثرة السفر و ان سلم فى كثير السفرء ومعلوم أيضا: ان 
مقصود المحقق الاتمام بسبب كثرة السفر بعد تحقق باق الشرايط» فلا يرد نقض 
الشارج. 

والاولى ان يقال: ان لايكون مكارياء و يسمى ما يخرج فى الخبر الصحيح 


(1)الى هناعبارة الشارج. 


ج55 فى صلاة المسافر 4" 


بخصوصهء أو بعبارة تخصه كها ستعلم . 
ثم اعلم: ان مايستفاد من كلام بعض الاصحاب من جعل هذا الشرط: عدم 
كون السفر اكثر من الحضرء و عدم كونه كثيرالسفر هوامشهور و ما اجد له 


مستنداء فلا ينبغى النظر اليه والبحث فى تحققه: بانه يتحقق فى الرتبة الثانيقه 
اوالثالثة» وغيرها من الابحاث المتعلقة به, بل الذى يستفاد من الاخبار ما يفهم 
بعد الاطلاع عليها؛ و هى صحيحة محمد بن مسلم (قالها فى الختلف) عن احدهيا 
علهما السلام قال: ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصيرء ولاعلى المكارين, ولاعلى 
الجمالين ' مع ان فى الطريق محمد بن عيسى ؟ وفيه قول, لكنه لاباس به: 

قيل: الملاح صاحب إلشمَينةء#والمكارى من يكرى دابته للناس و يذهب 
معهاء اى المعد نفسه لذْللك؛ و الجمال/هوؤلكء الا انه يكرى اللجمل. 

و صحيحة زرارة قال" قآنَءَ!ايْتِتعفرحلْيه السلام: اربعة قد يجب عليهم القام فى 
سفر كانوا او حضرء الْكارِئَ] و"الكزىم والرائئ» والاشتقان, لانه عملهم * 

قال فى الختلف: الاشتقان, هوالامير الذى يبعثه السلطان على حفاظ البيادر. 

قال فى الفقيه: هوالبريد: و اما الكرى, فهو المكارى, وقيل انه من اسماء 
الاضدادء يكون بعنى المكارى والمكترى, ولاينا سب هنا الاول» للتكران. 
ولاالثانى» لعدم القام على المكترى؛ و يحتمل أن يراد به البريد و نحوه بنوع من 
لمجا 

و رواية اسحاق بن عمار, قال سائته عن ا ملاحين والاعراب» هل علهم 
تقصير؟ قال: لاء بيوتهم معهم * وفى الطريق محمد بن عيسى عن يونسء مع القول 


(1)الوسائل باب (11) من ابواب صلاة المسافر حديث:م 
(1)سند الحديث كي فى التبذيب (احد بن محمدء عن محمد ين عيسى . عن أبى المعزاء عن محمد بن مسلم). 
(5)الوسائل باب )١١(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث: 8 
(4)الوسائل باب (11) من ابواب صلاة المسافر حديث:8 
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فى اسحاق ١‏ و مع ذلك قال فى المنتبى؛ فى الصحيحعنهء كانه يريد الصحة الى 
اسحاق» فتامل. 

و رواية اسماعيل بن الي زياد عن جعفر عن ابيه علييم السلام قال: سبعة 
لايقصرون الصلاة, الجابي الذى يدور فى جبايته» والامير السذى يدور فى امارته, 
والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوقء والراعى , والبدوى الذى يطلب 
مواضع القطر و منبت الشجرء والرجل الذى يطلب الصيد يريد به هوالدنياء و 
امحارب الذى يقطع السبيل ' قال فى المنتبى انها موثقة, وذلكغير واضحء لان ابن 
إبي زياد مشترك بين اثنين» وهوالسكوف العامئء و آخرالفقة " فان كان هوالاول 
كا هو الظاهر, فهى لايكون صحيحة ولااموثقة لان السكوى غيرموثق» بل قيل 
انه عامى , نعم الطريق اليه صحيح؛ ف ان كان غيرّه فهى صحيحة؛ و صرح به فى 
امختلف. 

فالذى يستفاد منها عدم التقضي رعق من يَصيدقَعليه::أنلم المكارى و الكرى 
والملاح و الراعى والاشتقان, من غير اعتبار شيء من كثرة السفر وعدده ونقل 
ذلك فى الشرح عن ابن ادريس ف المكارى والملاح و التاجر والامير لوجود هم فى 
الصحيح, و ان قال فى صحيحة زرارة (قد يجب) و لكنها موجودة فى الفقيه. بغير 
(قد) مع مميثها ببعنى التحقيق فى امضارع. 

ولا يبعد ذلكفى الاعراب: كانه البدوى الذى يطلب مواضع القطر. 

و كذا ججيع من فى رواية اسماعيل» لكن ليس بظاهر كونه من جهة كثرة 
السفر. بل امحارب و الصائد هوا للتحر » كمامروالراعى والبدوىء لاجل عدم 


(١)سند‏ ال حديث كها فى الكافي (على بن ابراهيمء عن حمد بن عيسى ٠‏ عن يونس» عن اسحاق بن عمار) 

(؟)الوسائل باب )1١(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:4 

(م)سند الحديث كيا فى التبذيب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى» عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل 
بن لبي زرياد) 


ج” فى صلاة المسافر لذن 


تحقق السفر الذى موجب للقصر لعدم قصدهء بل قصده هوالقطر و منبت الشجرء 
فهراء كطالب الابق وكذا الجابي و الامير والتاجر مع احتمال التحري فى الامير 
إيضاء فا بق من ما نحن فيه الاللكارى والكرى واللاح والاشتقان, مع انهم 
يحتملون غيره كعدم القصد وعدم السفر والتحريم: فكل من يصدق عليه احد هذه 
الاسراء يجب عليه القام . 

نعم قديستفاد من العلة المذكورة فى صحيحة زرارة القام على كل من كان 
عمله السفر مثلهم.وذلكغيربعيد, فداراتقام على التسمية والعمل؛ لعل الاصحاب 
اخذوا كثرة السفرء وزيادتهء .من العمل؛ فان المراد ليس الدوامء بل الاكثر 
والاغلب وهوقريب, لكن لاا معي»الذى ذكروه من ثلاث سفرات اوسفرين على 
التفصيل ال مذكور, فانه لأبفهم» بل مدقم كون عمله ذلكه مثل ا مكارى. 

و فى رواية عبداث: بن :نابي الحسن عليه السلام اشارة ايضا اليه» 
حيث قال: كبس 1:ابي»الليسن الثالث علي إلسلام ان لى جالاً ولى قوام عليهاء و 
لست اخرج فيها الآ فى طريْقَ مكة لرغبتى فى الحجء او فى الندرة الى بعض 
المواضعء فا يجب على اذا انا خرجت معهم الى قوله, فوقع عليه السلام اذا كنت 
لاتلزمها و لا تخرج معها فى كل سفر الا الى طريق مكة فعليك تقصير وافطار ١‏ 
فينبغى ان يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور فى الاخبار. 

و بالجملة قد تحقق وجوب القصرعل المسافر حال السفرء بعموم ادلته, و كذا 
بادلة ما لم ينو مقام عشرة الا ثلاثين يوما متردداء ولا يكاد يوجد دليل مخرج ما 
ذكره الاصحاب عنهء اذليس الأن منها موجودة الا ما عرفته» و ليس غيره مذكورا 
فى الاصول والفروع على مارايته, نعم يمكن اخراج المكارى واللاح والاشتقان 
والراعى ايضاء و من كان عمله ذلك » و ان تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم» 
للرواية الصحيحة المؤيدة بقيرهاء و العمل والعلة. 


(١)الوسائل‏ باب )١10(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:4 وفى الوسائل عيدالل بن جعفر عن محمد بن جزل 
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مع احتمال ملها على غير السفر الموجب للقصرء بان يكون حراما فى الاشتقان 
على ما اشار اليه فى المختلف, و هوضعيف؛ و فى الكل عدم تحقق القصد الى مسافة 
معينة» و فى الملاح كون بيتهمعهى ولهذا اوجب ابن ابي عقيل: القصر على الكل من 
غير استثناء, على ما نقل فى الختلف. 

و لكن الاول لعله اظهرء للعموم و الشهرة العظيمة» وقول العمدآء من العلياء. 

و اما الضابطة فى الخروج عن ذلك الحكم: فالذى يقتضيه نظرى فى الادلة» 
الخروج عن الاسمء بترك العمل الا نادرا: بحيث لوقطع النظرعن حالة السابقة» و 
ينظر الى حاله الان: لايصدق عليه ذلك الاسمء لعين مامر. 

و اما عندالاصحاب» فذكر البعض :أن لقاب فى الابتداء ان يسافر الى 
مسافة ثلاث مرات بحيث يتجدد حكم القام بعد كلل وإحدة من الاولتين ولا يقيم 
عقيب واحدة منهها عشرة ايام فى بلده مظلقَء:او: قغيربلده مع نيته الاقامةء فانه 
يصير فى الثالثة كثير السفرء و بعصَّبهمٌ حمل :في ,الثانية_كثير,السفرء و يلزمه فيها 
الاتمام. 

والضابط فى بقاء الحكم ان لا يقي فى بلده عشرة مطلقاء و فى غيره مع النية 
فان اقام ذلك انتفى عنه الوصف: و بعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للا تمام 
مطلقاء ولوكان بالاقامة بعد الثلا ثين: وقالوا: يتحقق السفر الموجب للكثرة بعدده 
بوصوله الى تمل الاقامة مع اتمام الصلاة مثل بلده مع عدم اقامة العشرة. 

وها وجدت ليا دليلاء سوى مامرت اليه الاشارة للاولى» واما للثانية فلاء الا 
رواية يونس الاتية» و رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
قال: الكارى أن لم يستقر فى منزله الا خسة ايام اواقل» قصر فى سفره بالنهان و 
اتم بالليل» وعليه صوم شهر رمضان, فان كان له مقام فى اليلد الذى يذهب اليه 
عشرة ايام و اكثر, قصر فى سفره وافطر ١‏ كذا فى التهذيب. 


(١)الوسائل‏ باب (؟١)‏ من ابواب صلاة اكسافر حديث:8 


بج" فى صلاة المساقر لزنن 


قال المصنف: ف المنتهى : قال الشيخ: هؤلاء, اي السبعة المتقدمةء انما يتمون 
اذا لم يكن هم فى بلدهم مقام عشرة ايام؛ لمارواه عبدالله بن سنانء ونقل هذه 
الرواية الخ ثم قال: هذه الرواية مع سلامتها تدل على المكارى خاصة. 

و انت تعلم (مع عدم سلامتها) عدم دلالتها على مقصود الشيخ الذى قدمه 
اصلا فى الكارى ايضا؛ لعل فى العبارة غلطا: يؤيده ما وجد فى الفقيه بعد قوله» 
يذهب اليه عشرة ايام و اكثر (و ينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة ايام او 
اكثر) الى آخره مع صحتها فيهء لكن فى مضمونها تامل. 

ثم قال: قال الشيخ: لواقاموا فى بلدهم حمسة ايام لزمهم التقصير فى الصلاة 
والا تمام فى الصوم لهي الزواية»نوقيمٍ اشكال؛ و انت تعلم عدم دلالتها على هذا 
المطلب إيضا و هو ظاهر فتامل. 

ثم قال ايضا و ما رَوَىََمَنْ"الروآيّآت الدالة على التقصير مطلقا للمكارى و 
شهه فهى عسولة عل" رواية ابَنَ,مندان» 

و فيه اشكال, اذ ما نجد قائلا بمضمون رواية أبن سنان الا مانقل عن الشيخ و 
من تابعه فى الختلف فى بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شيء آخر غير 
مضمونباء وحلها فى الختلف على النافلة بعد نقل القول بمضموتها عن الشيخ و ابن 
البراج و ابن حزة عحتجين بهاء واجاب بذلك ١‏ و صرح بان لاقطع الا بعشرة ليام» 
الا ان يأول: بان المراد بعدالخروج عن ذلك البلد لاقبله» و حذف اوها: اواوله بما 
اوله و حيله يما حمله: 

قال فى المختلف روى محمد بن مسلم فى الصحيح عن احدهما عليي,|السلام قال: 
المكارى و الجمال اذاجتبها السير فليقصا ؟ 


(١)قال‏ فى املف ص (178) بعد نقل رواية عبدالله بن سنان ما هذا لفظه: و الجواب انها تحمل عل 
تقصير النافلة بعنى انه يسقط عنه نواقل النهار انتهى 
()الوسائل باب (16) من ابواب صلاة المسافر حديث: 1 
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و فى الوثق عن الفضل بن عبدالملك قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن 
فقال: اذاجدواالسير فليقصرُوا ١‏ 

يق لوجود ابان بن عثمانء اذليس فيها غيره؛ ممن يمكن كونه كذلك 
وهوايضا ممن لاباس بهء و قبوله كما يعلم من المصنف فى الخلاصة وغيرها) 

قال محمد بن يعقوب الكلينى: الوجه فى هذين الخبرين: ان الراد به على من 
يجعل المنزلين منزلا فيقصر فى الطريق و يتم فى المنزل» و نقله الشيخ و حمله عليه» 
لمارواه عمران بن محمد بن عمران الاشعرى عن بعض اصحابنا يرفعه الى ابي 
عبدالله عليه السلام قال: الجمال و المكارئث اذاجدهماالسير فليقصرافيمابين 
المنزلين» و يتا فى المنزل ' والاقرب عندئة مل دين على انبا اذا اقاما عشرة 
ايام تامة قصرا " فالذى يفهم من حمله هذاء ومن مواضع اخرمن كلامه فى كتبه: 
ان الضابطة فى انقطاع حكم هؤلاء , هوَآقَامَة“التشرة بألتفصيل الذى مرعلى ما 
قيل, فكيف يحمل ساير الروايات الى اشازيهاالبينا:(و نحؤها فى المنتهى) على 
رواية عبدالله بن سنان المتقدمة مع عخالفة مضمونها لذلك , الا ان يسقط اوها: 
اويأقل.على انهذا الحمل بعيدء كيف يفهم ذلكمن قوله (اذاجدبيا) ولوامكن ذلك» 
لامكن لها على الخارج عن الاسم ايضا؛ و حلهها الشارج على قصد السافة قبل 

تحقق الكثرة» وهوايضا بعيد و مناف للاخبار الدالة على وجوب القام للمكارى 
مثلاء فيحتاج الى التاويل؛ لوصح عدم وجوب القام فى اول السفرمع صدق 
الكارى, كماظهر من تعريفه اياه (انه امعد نفسه لان يكرى دابته لغيره) حتى ما 
صرح بوقوعه بالفعل؛ و الظاهر ان مراده يفهم من اول كلامه. 
والظاهر: حملهها على ما حمل عليه الشيخ مسبوقا ب محمد بن يعقوب الكلييق 


(1)الوسائل باب (17) من ابواب صلاة المسافر حديث:؟ 
() الوسائل باب (16) من ابواب صلاة السافر حديث:؟ 
(؟)الى هناكلام اعلامة التاق 


اج فى صلاة المسافر للها 


صاحب الكافى رحه الله. و لعل الحكة انهمء لماخرجواعن السفر العادى الذي هو 
بمنزلة الحضر لهمء و دخلوا فيا هو امر حادث بالنسبة الهم و هو سفر سريع» 
فيكون هو سفراً لحم . 

والذي يظهر؛ ان ليس لهم سندالارواية يونس الاتية» ورواية عبدالله بن 
سنان» وتلك ايضا غير واضحة, فان اوهاينافى قوهم؛ وهو صريح وآخرها يدل: على 
أنه اذا اراد الاقامة عشرة فى بلدء يقصر فى الطريق اليه قبله» نعم يمكن الحمل على 
ماقالوه خصوصا ما فى الفقيه وبالجملة (فى بلد يقصر فى الطريق خ): ليست 
بصريحة؛ مع التنافى فى الجملةو.و لا يمكن حذف الاولء مع ان الشيخ و ابن براج و 
ابن حمزة قاثلون به فى الجظلة» و قآك_الشارح: وهال المحقق الى العمل بمضمونه» و 
نقل عن ابن الجنيد القول بالاكتمّاء أ التقصير باقامة مادون خسة كمادل عليه 
الخبر؛ والتاو يل بما اولة“قآفيتلفت”حتتؤ هو انه محمول على قصر النافلة فى النهارت 
بعيد لايفهم » مع ,أن :آخرآلكلام ف الفريضة» وهومع اوله فى شيء واحد. مع عدم 
ظهور قائل بذلك» وعدم الفرق بين آلَفْريضة و النافلة عند هم فى السقوط وعدمه. 

و بالجملة ضابط كثرة السفر ‏ وجعلها حاصلة فى الثالثة يا هومذهب البعض» 
او الثانية كها أختاره فى التختلفء و القطع باقامة عشرة فى يلده مطلقاء و فى غيره مع 
النية ‏ مما لامجدعليه دليلا. 

ويفهم من المنتهى حصر القام فى السبعة التى تدل عليها رواية اسماعيل بن الي 
زياد, و هو مشمر باعتبار التسمية فى حصول القام و رفعه فتامل» و يبعد القول: 
بانه يرتفع الحكم (بالخمسة ظ) بالعشرة على التفصيل فى المكارى فقط و يقاس 
عليه غيره ايضا: لاحتمال الرواية لذلكعلى التاو يل, خصوصا ما فى التهذيبء فانه 
يحتاج الى التاو يل مع القول بجميعها لا القول بالاخر فقطء و حذف الاولء فانه 
بعيد جدا ١‏ و هولزوم القصر بالنهاروالا تمام بالليل وصوم شهر رمضانء على تقدير 


(1)اك الاو ل مع القول ججميعها 


0 كتاب الصلوة. ع5 


الاقامة فى بلده خمسة او اقل والقصر مطلقا مع الاقامة عشرة. 

مع أن ظاهرها منافية ما تقدم» خصوصاً لقوله عليه السلام (اذا قصرت افطربتا 
و الفرق بين الليل والنهار؛ وفعل الصوم تابعالكيل: مع عدم الصحة فى التهذيب؟ 
وعدم الصراحة: والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجاع بمثله» مشكل؛ جداء 
نعم لوكان اجماعيا يمكن القول به والتأو يل والتصرف لاجلهء والا لمكن القول 
ما هوالمشهور ببذه الرواية» مع عخالفتها للمشهور من جهات متعددة, وعدم الصراحة 


فى المطلوب» والاحتياج الى التأو يل والخروج عن الحكم الثابت بالنص والاجماع» 
وتخصيص ذلكء فتأمل . 

ثم تامل فى قوله: والضابط ان لا يقبمحق بلده فى بيان الضابط الموجب 
لترك القصرء و هو واقع فى الشرايع ايضاء إفان الظاهر انه ضابط فى بقاء حكم كثيرة 
السفر, لافى تحققه. 

فان حله على ذلك يحتاج الى تقدير كثي في الكلام؟ معان ظاهره انه ضابط 
للتحقق» و معلوم عدم الارادة فى المتنء فانه يفهم من آخره انه ضابط للبقاء 

فالضابط فى التحقق هوالاسم كيا اشار اليه فى المنتهى » و كذا فى الفقيه حيث 
نقل الاخبار فقطء و لم يذكر كثرة السفر اصلا وجودا و عدماء فيملم ان فتواه 
وجوب القام على من ف الرواياتىو قال: الاشتقان هوالبريد. 

والذى يدل على قطع الحكم عن المكارى سمع رواية عبدالله القاصرة عن 
الدلالة رواية يوس بن عبدالرحمان عن بعض رجاله فى الاستيصار, قال: سالته 
عن حد الملكارى الذى يصوم و يتم ؟ قال: امآ مكار اقام فى منزله, او فى البلد الذى 
يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام و القام ابداء وان كان مقامه فى 
منزله: او فى البلد الذى يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الافطار ' و فى 


(1)الوسائل كتاب الصوم باب (4) من ابواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث:١‏ 
()الوصائل باب (18) من ابواب صلاة السافر حديث:1 فى التبذيب عن بعض رجاله عن إبى عبداظه 
عدم 


سنده معه ارسال واضمار؛ مع اسماعيل بن مرار امجهول ١‏ و فى متنه التسوية بين 
البلد وغيره: و اشتراط اكثر من عشرة ايام» و ينبغى عشرة» فكان المراد عشرة و 
الزيادة. 

و بالجملة هذه احسنء لكونها مستندة ما هوالشهور بينم من القطع باقامة العشرة 
وما يجمع به بين الاخبار المتقدمة-والتى تدل على وجوب القصر علهم دائماء امحمولة 
على بعد اقامة العشرة مثل روايتق اسحاق عن ابي ابراهم عليه السلام قال سالته عن 


المكارين الذين يكرون الدوابء و قلت يختلفون كل ايام» كلا جائهم شيء 
اختلفوا؟ فقال: علهم التقصير اذا سافروا؟ على ان سند احداهما ليس فيه من فيه 
شيء الا اسحاق” وهويمق لا باك ربه. 

فالقطع * ء بما طُو المشهور, لأسن به مامر, والشهرة» بحيث لايظهر قول غيره 
بالصريح» واعمالا لأَة"آلتمَصجآمهن'امكن, وادلته, و يلزم منه القول بالتعددء 
ولاباس حينذٍ مختازا هلقو .غير هذا 

وا كان الدليل اعمء مع الشهرةء فا كان ينبغى الحصر فى بلدهء وان اريد 
بلد يصل اليهء فيحتاج الى التفصيل بالنية في غير بلده و مطلقا فيه, و ذلك لايستفاد, 
و يحتاج الى زيادة التاملء بسبب انضمام قول الشارح اليه بعده بلافصل» و مستند 
ذلك اخباركثيرة كصحيحة زرارة» و نقل الاخبار المتقدمة فى املاح وغيره» لا 
الدال على الضابط فانه يدل على وجودهافى بيان الضابطة ايضا مع الخلوعنها الا ما 


عليه السلام 
(1)سند الحديث كيا فى التبذيب (محمد بن امد بن يحيى » عن أبنى اسحاق ابراهيم بن هاشم. عن اسماعيل 
بن مرارء عن يونس بن عبدالرحمان؛ عن بعض رجاله) 
(؟)الوسائل باب (91) من ابواب صلاة ساف حديث:#؟ و امراد من قوله (احداهما) هو حديث:© 
()ستد الحديث كبا فى التبزيب (سعدء عن أبي جعفرء عن ابيه» و محمد بن خالدالبرق »عن عيسدالله بن 
الغيرة» عن اسحاق بن عمار) 
(4)اىقطع حكم كثرة السفر 


من كتاب الصلوة ج؟ 


السادس: خفاء الجدران والاذان» فلايترخص قبل ذلك و هونهاية 


عرفت,؛ و لعل مراده دليل اصل الشرط» و هذا ما ذكر غيرها. 

ثم ان الظاهر ان العشرة بعد الثلاثينء لايبعد كونها مثل العشرة فى البلدء 
لانقطاع السفرمع العشرة تماما واخروج عن كونه مسافرا: لصدق الاقامة فى بلد 
عشرا على ما فى الرواية» فان الظاهر منه: ان المراد مع اتمام الصلاة» و ا لم يكن 
الاتمام فى العشرة فى غير ما بعد الثلاثين» و بلده الامع النية اجماعاء صير الى 
اشتراط النية فيهاء لذلك , ولم يحتج اليها بعده با لاجاعء و بالجملة: الخبر يصدق 
علها فى الجملة, وما اخرجها شيء. 

ان قيل: ان فى الثلا ثين ايضا يصدقء قلِنا” لَوَسَلَمُيخرج بالاجماع» لاشتراط 
النية. ومنه علم عدم اعتبار الثلاثين| وهوظاهر, لإن/ الثلااثين ليس حكله 
حكم الاقامة بل سفر عندهم, و ما بعده تل اليد ولايختاج الى النية» للاصل » 
وصدق الخبرمع الخلى و انما اعتبرت كُبَسَااعسيرية لجاع 

و اما اعتبار التلفيق و عدمه مطلقاء او فى غيرالبلد» و فيا بعد الثلاثين: 
فالظاهران المدار على العرف» فاذا اقام فى البلد مطلقاء و نوى فيه عشرة» بحيث 
يقال أنه اقام عشرة» خرج عن الحكمء والا فلا؛ والظاهر انه ان لم يقم فى البلد الا 
شيئا يسيراء لايلفق العشر من مثله, فانه اذاكان غالب ذلكاليوم مقيا مثلا فى غيره 
ال انه اقام اليوم فى ذلك المكان, كها يقال فى يوم القسمة وليلتها للزوجة و 
غيرهاء ولايقال انه اقام فى البلدء الا انه توقف فيه قليلا-. لا تلفق لصرف اليوم فى 
غير البلد عرفا: و ان لم يكن كذلك تلفقء لصدق الاقامة عشرةء فانه لايفهم التوالى 
بين الامام, و لهذا لونذر صومه لايجب التتابع» و كذا فى ساير الاجزاء فتامل. 

قوله:«السادس خفاء الجدران الخ» المذكور: هوا مشهور بين المتاخرين: 
والاكتفاء باحد هماهوا مشهور بين اكثر ا متقدمين على ما قيل, فكانه الاظهر: لصدق 
الضرب فى الارضء والسفره والخروج من بيته؛ فيدخل بخفاء احدها تحت ادلة 


ج53 قى صلاة المسافر للها 


القصر: من الاية والاخبار؛ ولانهم اعرف بالاخبار, والاحكام؛ لكونهم اقرب الى 
المتخذء ولانه اقرب الى الجمع بين الاخبار, الدالة على اعتبار هماء و بين الاخبار 
الدالة على انه لابدٍ من الدخول الى المنزل والاهل: و بينهاء و بين ما روى مرسلا 
من الاكتفاء بالخروج من ا منزل» كما هو مذهب على بن بابويه فيهرا على ما نقل فى 
الختلف: بان يقال: القرب من الدخول والخروج» يسمى دخولا وخروجأء فيصار 
اليه للجمع كما قيل. 

وجعل العلامتين ا متعارضتين» علامة هكم شرعي» كثير ف الشرع» مثل 
الاشبار والوزن فى الكرء وسير يوم وثمانية فراسخ» وفى نزح البثر وغير ذلك . 

و لصحيحة محمد بن منكْم/قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يريد 
السفر فيخرج متى يقضر؟ قال: /أذآ”توارى من البيوت ١‏ و صحيحة عبدالله بن 
سنان عن ابي عبدال عليه_السلام قال سالته عن التقصير؟ قال: اذا كنت فى 
اموضع الذى لاءتسمع فيه الْآدْآن فقصر و .اذا قدمت من سفرك فثل ذلك" كذا 
رأيتها فى التبذيب والاستبصاز لالت" و الشرح: و فى امنتهى فيها زيادة " 
عرفت موضعها. 

لان الجمع بينهها بالحمل على التخييره اولى من الحمل على الجمع لمامر, 

و لان الجمع بالتخيير لايلزم منه شيء الاترك مفهوم كل واحدة منطوق 
اخرى: لانه اذا قصر و قت عدم سماع الاذان مثلاء مع عدم التوارى و سثل عن 
ذلك : يقول لقوله عليه السلام (اذا كنت لاتسمع) و معلوم تحققه, والاصل عدم 
شرط آخره بل الظاهر ايضا ذلكاذلوكان شيء اخخر لزم التاخيرعن وقت الحاجة» 


(1)الوسائل باب (1) من ابواب صلاة المسافر حديث:1 
(1) الوسائل باب (1) من ابواب صلاة المسافر حديث: 
(0) المراد من الزيادة التى نقلها ف الننهى, هى جلة (اذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الاذان فات) و 
هذه الجملة موجودة فى النسخه الموجودة عندنا من التبذيب» ولما فى الاستيصار فخالية عنهاء راجع النتبى صفحة 
(41) فى صلاة المسافرء و كتاب جامع احاديث الشيمة باب (19) من ابواب صلاة للسافر حديث:. 


قوع كتاب الصلوة. اج 


فانه لايفهم من قوله (اذا كنت الخ) إلآّ ان ذلكيكنى وان كان لبعض العلماء فيه 
بحث. 

على أن اعتبار هذا المفهوم غير ظاهر, لان (اذا) ليست بصريحة للشرطء بل هى 
للظرف قديتضمن معنى الشرط, و كذا الكلام فى العكس. 

اما على تقديرالجمع, فلابدمن تقييد كل منها بالاخر: بان يقال: المرادء 
اذاكنت لم تسمع وتواريت من البلد ايضاء واذا توارى ولم يسمع الاذان ايضا: و 
كأن لذلك قال فى النتبى: خفاء الاذان او غيبوبة الجدران شرط فى الترخص» 
ذهب اليه اكثر علماثناء و اشار الى خلاف عل بن بابويه بقوله: و قال بعض 
الاصحاب: الحديث هنا (اذا خرج من منزله قطر) مبنقل خلاف العامة. 

و مارايت له حديثا الا ماروى ابنه فل الفقيه. قَآلِ بد رواية محمد بن مسلم 
المتقدمة؛ وقد روى عن الصادق عليه السلام .انه قال:.اذ! حرجت من منزلك فقصر 
الى ان تعود اليه ' وهى لا تصلح معارضية, للصحيحتين ا مشهورتين ا معتضدتين بمامرة 
وهما مبينتان للمجملة من الاية والاخبآن فَلَتَكونَ تلك أيضَا آذلة له: و لمله ظهرلك 
وضوح جع المتقدمتين» بالتخييرء فقول الشارح انه ليس بواضح» ليس بواضحء» 
وايضاً انبها مؤ يدتان للاعتبار بوقت الفعل» لاوقت الوجوب» وسيجيء نحقيقه, 
هذا فى الابتدا 

واما فى : فملى المذهب المشهور للمتاخرين: يك لانتهاء القصر و 
وجوب القام, انتفاء احدالامرين المفهومين من الخبرين؛ وعلى مذهب التقدمين 
المشهور, لابد من رفعهها معا على الظاهر؛ لانه اذا كان احدهما كافيا لوجوب 
القصرء فلا يرتفع ذلكالا برفع ا موجبء ولايتحقق الابرفعهمامعاً. 

و نقل عن السيد و ابن الجنيد وعلى بن بابويه عدم الانتهاء الا بدخول البيت 
والاهل» و هوالناسب ذهب على دون مذهب السيد وابن الجنيد فى الابتداء. 


(١١)الوسائل‏ باب (؛) من ابواب صلاة المساقر حديث:8 


ج57 فى صلاة المساقر 28 


و يدل عليه ما روى فى الصحيح عن اسحاق بن عمارعن الي ابراههم عليه 
السلام قال سالته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل و يقدم فيدخل بيوت مكة 
(الكوفة يب) ايتم الصلاة ام يكون مقصرا حتى يدخل اهله؟ قال: بل يكون مقصرا 
حتى يدخل اهله ١‏ 

الا ان فى اسحاق قولا بانه فطحى, غير انه ثقة و ممدوح جدافى كتاب 
النجاشى , وقال الشيخ انه ثقة واصله معتمد و قال انه فطحى ؛ و ايضها .ليس ممتفرد 
فيه, و يفهم القبول حينئدٍ من الخلاصة ايضا. 


و صحيحة عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايزال المسافر 
مقصرا حتى يدخل بيته ' وظاهر الاية واخبارالقصرايضا معهم فى الجملة: و قال 
الشيخ: "فلا تنافى بينهماإلو بين الاولَام يكتى صحيح عبدالله بن سنان المتقدمء لجواز 
انيكون معنى قوله (دخل- بيوتِ_مكة)-انّ يكون قريب الدخول من مكة مع عدم 
سماع الاذان, لاثه“ليتين من شرط الاذان الاجهار الشديد. 

و مثله اجاب المصنف فى المى وامختلف» مع قوله: انه لابد من التاو يل 
للجمع ؛ ولا يمكن التاو يل فى روايتناء ويمكن فى هاتين بهذا الوجه. 

ولايخق انه مؤيد لكامر: من اعتبارهما معاء و ان خفاء الاذان اقرب من خفاء 
الجدران كيا نجده: و لهذا توجه الششيخ الى توجيه الاذان اكثر, 
(1)الوسائل باب (:) من ابواب صلاة المسافر. 
(؟)الوسائل باب (1) من ابواب. اف 

()قال فى الاستبصار بعد نقل خب رعبدالله بن سنان اولا وخبرى عي صب ن قاسم و اسحاق بن عمار ثانيا ما 

هذا لفظه: فلا تنا بين هذين الخيرين» وار الاول. لان قوله: لايزال مقصرا حتى يدخل اهله او بيته. يكون 

: اذ؟ خن عليه الاذات قصرء بان يكون حد دخوله الى اهلهغيبوبة الاذان 

ز أن يكون المراد به ماقرب من مكة, و ان كان بحيث لابسمع من 

يحصل فيها الاذان, لاته ليس من شروط الاذان الاجهارالشديد الذى يسمع من كان خارج البلد على بعد. و 
على هذا الوجه لاتنا فى بين الاخبار انتهى 


33 كتاب الصلوة يا 


و حمل دخول بيوت مكة على من قرب, و لكن بحيث يتوارى البيوت عنه بعد. 
بعيد جدا. 

و يمكن ان يقال: ان مكة بلدة كبيرة يجوز خفاء الاذان المتوسط على من فى 
اواثلهاء و يكون دخول البيت كناية عن القرب التام» بحيث يخرج عن اسم 
السفرء وقد يتسامح فى مثل ذلكء و يقال: فلان دخل بيته اذاقرب. 

و ايضا يمكن حملهما على من ادرك الوقت مسافرا عند القائل بالقصر بذلك» ولو 
دخل البيت» فهما مؤ يد ان له. 

وان الخبر الاول ايضا يوجب الحمل والتاو يلء لا الثانى فقطء حيث يفهم من 
الاستبصار؛ لانه ما نقل الا الثانى؛ لان الإولة د لكل ان ابتداء السفر هومن حين 
التوارى و ان ما قبله ليس بسفرء فاذا انتهى اليه فانهئ سفره وما بق مسافراء فهذا 
ايضا مؤْ يداخرللتاو يل فان المسافر هو المقصيرّة:و ليبن”هذأ بمسافر حينئذِء فتامل . 

و يمكن الجمع بوجه اخر (و أن “قال المصدف في المنتبي لاوجه الامامر) بان 
يقال: يحتمل ان يكون المراد ببقاء القصر حَوازآبْل استحبابا ايضا الى دخول 
البيت, والوجوب قبل سماع الاذان؛ بل يمكن الوجوب ايضاء اذ لا منافاة الا بين 
منطوق الاخيرتين و مفهومى الاولتين ١‏ 

ولاينبغى مثل هذا التاو يل البعيد لذلك» لامكان عدم اعتبار المفهوم خصوصا 
مثل هذا المفهوم, و ان كان الظاهر من سوق الكلام والسئوال هنا اعتباره فيا نحن 
فيه» فيترك بالمنطوق الاقوى. 

و بالجملة: لووجدالقائل بالجواز والاستحباب فهو حسنء والا فشكل» فان 
القول بغير المشهور مع عدم القائل» و خلاف ظاهر بعض الاخبار الصحيحقت 
يحتاج الى جرئة؛ و ان وجد فقد فعل الشيخ مثله كثيرا فى الجمع» حيث يقول 


(١)يريد‏ بالاخيرتين صحيحة اسحاق بن عدار و صحيحة عيص بن قاسم و بالاولتين صحيحة محمد نسل 
وصحيحة عبدالله بن سنان المتقدمات 
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يحتمل التخيير, و يحتمل كذا و كذا؛ و اظن عدم القائل بالكل؛ فتامل. 
والقول ما قاله ججاعة مثل على بن بابويه والسيد وابن الجنيد لوكان مرادهم 
الوجوب, لايخلوعن اشكال هاء مامر؛ نعم لوكان مذهبهم غيرالوجوب كان القول 


به جيداء فتامل. 

والجواب عن الاية والاخبار بمنع الدلالة على ذلك : بانه لا يقال المسافر لن 
قرب منزله و بيته و لا الضرب فى الارضء .فتامل: فان الظاهر هو الصدق فى 
الجملة. 


فروع 
الاول:قالوا ان المرادبالصوت الْكْقدِلَمٍ والجدران كذل كلا الصوت العالى و الخى» 
ولا ا منارة والجدران القصيرة و نحوها. 
الثانى: قالوا ان. المراد جدرات اخرالبلد والقرية مع الصغرء والا فا حلة: و كذا 
اذان مسجد البلد وَأمحلة وَبحَمَلَكونة" من “بيته. و نهاية البلد: و ظاهر الدليل 
خفاء جميع بيوت البلد و اذانه؛ و يحتمل جدران البيت وامحلة و اذانه: و التفصيل 
هو اللشهور. ١‏ 

والحاصل انه ينبغى الاحتياط عملا بخفاء الكل و اعتياره, وفى القتوى كذلك 
الا مع البعدالمفرط عن ببته فتعتبر محلة. 

و يحتمل الاعتدال فى الحاستين ايضا كما هو المتعارف و المتبادر؛ و اعتبار حال 
المسافر الا مع العدم فيرجع الى الاعتدال والاكثر؛ و اعتبار الاعلى بحيث لايضرء 
احوط واظهر؛ و كذا يلاحظ الاعتدال فى المرتفع والمنخفض» مع احتمال اعتبار 
الخال خصوصا فى المرتفع و اختاره فخر امحققين. 

الثالث:المراد الحقاء الحقيق بحيث لايسمع الاذان اصلاء ولايرى الجدران» 
ولايعتبر الشبح الغير التميز على الظاهر. 
الرابع:الظاهر ان الاعتيار ى مثل بيوت الاعراب: بالاذان وعدم رؤ ية بيوتهمء 
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ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء, والجزمء او بلوغ المسافة وألا اتم. 
ولونوى المقصر الاقامة فى بلدة عشرة أيام؛ اتم: وان تردد قصر الى 


اذلاجدار فى الدليل: بل الاذان و البيوت؛ و يحتمل اعتبار محلة لهم والجدران» 
وليس بلازم كبا فى القرى» فان البعض صغيرة والبعض كبيرة» و فيهما نقاوت 
الخامس:الظاهر ان الامر تقريىء و لهذا ابتنى بامرين متفاوتين غالباء و يقبل 
التفاوت بالنسبة الى السماع و القرى و المصر و محل الاذان و المؤذن: و الشريعة 
السمحة السهلة تدل على عدم الدقة» و وجود الحكم بمجرد الصدق فى الجملة» و 
لهذا قلنا باحدهماء فانه مبنى على عدم النظر الي:هذه التفاوتات؛ وعدم بيانها فى 
الشرع, يفيد سهولة الامره و قطع النظزاعن التيّاوتِ فى الجملة» فانه ليس 
التفاوت بينهما باكثر من التفاوت بين افراذهماء فتامل . 

و اعلم ان مراد الصنف: ان عل ابتدَاء الممَصهوتايته» و فهمه من العبارة 
واضح غير بعيد. و ليس ف العبارة ل صونقانة“إرادببا مرجع :إلذى هواخفاء, اوله 
بنحومن الاستخدام, او بحذف الاولء او راجع الى ما ذكر معنى: فان الكلام فى 
بياث السفر الشرعى و محل التقصيرء فيمكن ارجاعه الى اول مكان السفر اواول 
محل التقصير, وغير ذلك » والامر سهل. 

قوله:«و منتظر الرفقة الخ» حكم اقسام هذه المسئلة مع دليله ظاهر: فان 
النتظر قبل محل الترخص يتمم مطلقاء و البالغ حدا مسافة يقصر مطلقاء و كذا من 
فى البين مع الجزم بالسفر بدونهم قبل العشرةء و كذا المعلق مع العلم العادى 
بمجيئهم قبل العشرة» وي مع العدم» فتامل . 

قوله:«ولو نوى المقصر الاقامة فى بلدة عشرة ايام الخ» قال فى المنتهى: 
لونوى المسافر الاقامة فى غير بلده عشرة ايامء اتم: ولونوى دون ذلكقصرء ذهب اليه 


(١)اشارة‏ الى ما فى التن من قوله: (و هونهاية التقصير) و كلامه ناظر الى ردمااستشكله الشهيد فى روض 
الجنان فلاحظ ص (095). 
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ثلاثين يوماء ثم يتم» ولوصلاة واحدة. ولونوى الا قامة ثم بدا له» قصر 
مالم يكن قد صلى ولوواحدة» على التمام. 


علمائنا اجع. 

فيه تامل؛ لنقله الخلاف عن ابن الجنيد فى الختلف, بانه تكن الخمسة؛ و 
استدل بما فى حسنة محمد بن مسلمء وسياق. 

و حملها الشيخ على الاستحباب تارة» وعلى من كان ف المدينة ومكة اخرى؛ 
ما فى رواية اخرى عن محمد بن مسلم (ولايتم فى اقل من عشرة آلا بمكة والمدينة و 
ان اقام بمكة و المدينة مسا فليتم) ١‏ وفى سند هذه على بن سندى " و هويجهول» مع 
الاضمار فى قوله (سألته). 

و كذا حمل عليه رواية'حنان ح َيِه من بي جعفر عليه السلام قال: اذا ديلت 
البلدة فقلت اليوم اخرج اوغدا اخرج فإستممتعشرافاتم 'قال: فهذا الخبر محمول 
على الاستحباب بدلالة ما قَدَمَََةآمَنْ الاخبار, و هو بعيد. 

و يدل عليه مم ذللدصَحَيحة عن "أن جعفر عليه السلام قال: قلت: له 
من قدم بلدة الى متى ينبغى له ان يكون مقصراء و متى ينبغى له ان يتم؟ 
قال: اذا ذخخلت ارضا فايقنت ان لكبها مقام عشرة ايام فاتم الصلاة» وان لم تدر 
ما مقامكبهاء تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصرما بينكو بين ان يمضى شهر فاذاتم 
لكشهر فاتم الصلاة و ان اردت ان تخرج من ساعتك؟ 


اراب 


(1)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة المسافرقطعة من حديث:15 

(؟)سند الحديث كيا فى التهذيب إحمد بن على بن محبوب» عن على بن السندى, عن 
حويزه عن محمد بن مسلم) و صدرا هديث (قال: سالته عن المسافرء يقدم الارض؟ فقال: 
يقي عشرافليت» و ان قال: اليم اخرج لوخد اخرج ولابدرى فليقصرما بينه وبين شهره فان مضى شهر فلي » 
ولايم الن) 

()الوسائل باب (18) من ابواب صلاة المسافر. 

(4)الوسائل باب (ه١)‏ من ابواب صلاة المساقر. 
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و حسنة ابي ايوب (الثقة لأبراهيم) قال: سال محمد بن مسلم اباعبدالله عليه 
السلام (اباجعفر عليه السلام يب) و انا اسمع, عن المسافر ان حدث نفسه باقامة 
؟ قال فليتم الصلاة» فان لم يدر ما يقيم يوما او اكثر فليعدٌ ثلاثين يوما ثم 

ليتم و ان كان اقام يوما او صلاة واحدة: فقال له محمد بن مسلم: بلغنى انكقلت 
خسا؟ فقال قد قلت ذلك ؛ قال ابو ايوب: فقلت انا جعلت فداا 
خسة ايام؟ فقال: لا ١‏ , و هذه ليست بصريحة فى الاتمام بخمسة» 


قال ذلك لمصلحة, مع انه ما صرح بانه قال خخسة فى اى شيء. مع انهها حسئة 
معارضة باكثر واشهرواصبح مع التاييد بفتوى الاصحابء بل الاجماع . 

و صحيحة معاوية بن وهب (وهى صِييَة فى التعإرض) عن ابي عبدالله عليه 
السلام انه قال: اذا دخلت بلدا و انتٍ تريد المقام إعشرة ايام فاتم الصلاة حين 
0 وان اردت 2 دون العشرة فقصرٌ” وَاناقات تقول غدأ اخرج او بعد غدو 

ايينك و بين شه رَفاذاءتمالبشهر فاتم/الصلاة» قال: 
ان دخلت بلدا اول يوم من شهر رمضان ولست اريدان اقيم عشراء فقال: قصر 
وافطرء قلت فان مكثت كذلك اقول غدا او بعد غد, فافطرالشهر كله واقصرء قال: 
نعم هذا(فقيه, هما خ ) واحد اذاقصرت افطرت اذا افطرت قصرت ". 

و صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: اذا 
اتيت بلدة فاجعت (فازمعت خ ل)المقام عشرة ايام فاتم الصلاة» فان تركه رجل 
جاهلاً فليس عليه اعادة * 

و هى تدل على كون الجهل فى القصر مقام الاتمام عذراايضا كالعكس» وهو 


(١)الوسائل‏ باب )١6(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:؟, 

(1) الوسائل باب )١8(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث؟/ 

() الوسائل باب (19) من ابواب صلاة السافر حديث:7 و رواه ايضا فى باب )١8(‏ من تلك الابواب 
حديث:1 و فيه بدل (فازمستسفاجمت) فلاحظ 
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الاتمام مقام القصر؛ وهى إيضا صريحة فى المعارضة. 

و صحيحة. إبي ولادالحناط (الثقة) قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان 
كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام؛ واتم الصلاة, ثم بدالى بعد 
ان لا اقم بهاء فا ترى لىء اتم ام اقصر؟ قال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت 
بها صلاة فريضة واحدة بتمام» فليس لك أن تقصر حتى تخرج منباء وان كنت 
حين دخلتها على نيتك فى القام(المقامح)فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام 
حتى بداللئان لا تقيم» فانت فى تلك الحال بالخيار ان شت فانو المقام عشرا واتم» و 
ان لم تنو المقام عشرأفقصر مابينكو بين شهر, فاذا مضى لكشهر فاتم الصلاة ١‏ 

وعل تقدير صحة المعاؤظة يك الواحدة و يبق الباق سالمة, و لو كان مراد 
ابن الجنيدالجواز و الالنتحباب سلى/ ما اول روايته الشيخ به فا لاحتياط 
مكنء والا فلا الا بالججمعمتتع.انةتاوك-زوايته مشعر بعدم الا تمام الا مع نية اقامة 
العشرة. 

فقد ظهر بماسبق: ان القضد َعَم العلم العادى بالكون فى بلد عشراء على اى 
وجه كانء سواء قصد ذلك قبل الوصول او بعده, او يكون له شغل يعلم توقفه على 
ذلك » وغير ذلك - موجب للاتمام: و أنَّ عدم ذلك موجب للقصر الى ثلاثين 
يوماءاو شهرا. 

و يحتمل الاكتفاء بالشهر الخلالى على تقدير الاتفاق» والثلااثين على تقدير 
عدمهء كماهوالظاهرمن الشهرء وكون الحكم كذلك فى امثالها على الظاهر كما سبق 
و سياق» وللعمل بهماء ولو قوعهما فى الاخبار الصحيحة, والشهر فى الاكثر و هو 
حقيقة فى افلالى ايضاء و قد لايتفق» فيكون كل فى مادة, وليست المنافاة 
الحاصلة» بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيدء على انه يحتمل التخيير 


(1)الوسائل باب (18) من ابواب صلاة المسافر حديث:1 
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فتامل فى قول الشارح:( وفى. رواية ابي ولاد عن الصادق عليه السلام: 
يقصرامتردد الى شهرء ويحمل على الثلا ثين» وان احتمل النقص جمعا بينها وبين ما 
روى عن الباقر عليه السلام من تعليق الحكم على الثلاثين» فان الطلق يحمل على 
المقيد.) 

ولكون الشهر في الروايات الصحيحة الكثيرة» كماعرفت؛ وا مناقشة فى كون 
الشهر بالنسبة الى ثلاثين يوما مطلقاء فتأمل: 

و ان رواية حنان عن ابيه الدالة على الاتمام بعد العشرة مترددا- ليست 
بجبيدة, تخالفتها لا هواشهر واصح واكثر عملاء, بل القائل بهاغيرمعلوم» الا انه 
قال الشيخ (على طريق الجمع) بحملها عإِن" الآبتيجباب كمامرء مع عدم صحة 
السندء فالحذف اولى. 

و ان الرجوع عن نية الاقامة قبل الصلاقع_كمدم الثية» فيقصر او يم مع النية» 
مثل ما وصل اولا ولم ينو اصلاء للتضريح في الاخبار الصبحيحه بذلك على مامرء 
فليس ذلك مشروطا بسقصد مسافة قبل العشرة من تلك البلدة الى موضع كا احتمله 
فى الشرح, بناء على اطلاق عبارة الاصحاب والاخبار: بان نية الاقامة تقطع 
السفر فيبطل حكم ماسبق» فلا يقصر الا مع قصد مسافة بعده. 

و انت تعلم انه ما بق الاطلاق بعدالبيان: بانه ان صلى فريضة واحدة تامة» يتم 
و يبق على اتمامه. والايقصرء وبالجملة ما اجدالتردد فيه اصلاء نعم يشعر 
بالانقطاع بالنية فقطء ما ذكره المصنف ف ا منتهى : لو قصد بلدايقصر فيه» فعرض 
له خوف ف اثنائه فاراد المقام فى الاثناء دون المسافة» فقد قطع نية السفر بنية 
الاقامة, فان جدد النية كان كمنشىء السفر. 

و فيه تامل» يمكن تقييده بالصلاة تامة» للرواية» فتامل لاحتمال قطع السفر 
لنية قبل وصول المسافة» و عدمه بها قبله. 
و انه بعدالصلاة الفريضة تامة بقصد الاقامة» يتم . 
فا يدل عليه رواية حزة بن عبدالله الجعفرى قال: ا ان نفرت من منى 


دي ف صلاة السافر 44 


انويت المقام بمكة فاتممت الصلاة حتى جائتى خير من المنزل» فلم اجدبدامن 
المصير الى المنزل. ونم ادراتم ام اقصرء وابوالحسن عليه السلام يومف 
فقصصت عليه القصة؟ فقال: ارجع الى التقصير ٠‏ من وجوب الرجوع الى 
القصر بعد الصلاة تام حملهاالشيخ على وجوبه اذا شرع فى السفر و سافر؛ و 
يحتمل كونه للأستحباب؛ مع ان القائل به غير ظاهرء و كذا حال حزة» مع 
معارضته بالصحيحة المعمولة و الشهرة العظيمة حتى كادان يكون اجماعا. 

ويؤيد عدم وجوب التقصير, ان مكة محل التخييره و لم يتعين القصر للمسافر 
الحقيق الذى لم ينو الا قامة وما صلى فريضة تامة, فكيف يجب التقصير معينا 
للمسافر المذكور. 

على انه ما صرح بعل الفريضةإتامةٍ لقصد الاقامة, فيحتمل ان يكون المراد 
بالا تمام فعل النافلة الىتَسَقطٍِفى”التتفرء و اتمام الصلاة لشرف البقعة, و ان 
كان بعيداء للجمم: وتنا لتبلة.المشهور اولى. 


فروع 

الاول:هل يشترط فى نية الاقامه فى بلد ان يكون بحيث لايجخرج الى (عن ف ) 
عل الترخحص؛ او يكنى عدم السفر الى مسافة؛ او يحال الى العرف» بحيث يقال أنه 
مقي فى هذا البلدء فلا يضره السير فى البساتين والاسواق البعيدة عن منزله و 
غيرذلك قد صرح الشهيد رحه الله فى البيان بالاولء حيث قال: ولوكان من نيته 
فى ابتداء الثقام الخروج لم يتهء الا ان يكون بحيث لايتخرج عن عل الترخص» و 
يؤيده أنه لولم يكن كذلك ء لم يكن الوصول الى محل الاقامة» و التجاوز عن عل 
الترخص شرطا للاتمام. 

وفيه تامل: اذ قد يكون فى الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلكمضراء و 


(١)الوسائل‏ باب (18) من ابواب صلاة المسافر حديث: ؟ 
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ه المسثلة الاتية: ان من خرج الى محل الترخص و لم ينو اقامة عشرة 
مستائفة يقصرء فافهم. 

و به يشعر ما قاله فى ا منتهى : لوعزم على اقامة طو يلة فى رستاق» ينتقل فيه من 
قرية الى قرية» و لم يعزم على الاقامة فى واحدة منهاء المدة الى يبطل حكم السفر 
فيها: لم يبطل حكم سفرهء لانه لم ينوالاقامة فى بلد بعينه» فكان كا منتقل فى سفره 
من منزل الى منزل. 

فيه ايضا تامل: لانه قد يكون سبب عدم القطع, والقصرء عدم قصد اقامة 
موضع معين كها هوالظاهر منهء و قد يكون بين القريتين مسافة» او اقل من محل 
الترخص» و لم يلزم منه عدم ارادة الخروج* الى محل»الترخصء و الذى يضعفه 
مذهب من يقول بالقصر حين الخروج المأ ان يدخل المتْزل/ فانه لوكان الخروج الى 
عل القصر موجبا للقصر ولا تتم نية الاقاتة“الا:مم” ققد عدم الخروج الى ذلك 
امحل ايض يلزم كون عدم الخروج م ناكتزل؛شرطا لهم 

فتامل» فان الظاهر من الاخبار هوالاطلاق من غير قيدء ولوكان مثل ذلك 
شرطاء لكان الاولى بيانه فى الاخبار, والا يلزم التاخير والاغراء بالجهل. 

فيمكن تنزيله الى العرف: بمعنى أنه جعل نفسه فى هذه العشرة من ا مقيمين فى 
هذا البلد, معنى ان هذا موضعه و مله و مكانه, مثل اهله, فلا يضره السير فى 
الجملة الى البساتين» والتردد فى البلد وحوائيه ما لم يصل الى موضع بعيدء بحيث 
يقال: انه ليس من المقيمين فى البلد. 

و كذا لوتردد كثيرا ودائما فى المواضع البعيدة فى الجملة» ولايبعد عدم ضرر 
المخروج الى محل الترخص احيانا لغرض من الاغراض» مع كون المسكن والمنزل فى 
موضع معينء لصدق اقامة العشرة عرفا المذكور فى الروايات» فتاملء لعل الاخير 
اقرب لوجوب البقاء على حكم القصرء مادام لم يصدق انه نوى الاقامة عشرا. 

الثافى: الظاهر انه لا يكن فعل النافلة ا مقصورة. 


اج فى صلاة السافر 46 


ألثالث: الظاهرعدم القطع بمجرد النية» بل لابد من فعل فريضة تامة» و 
قدمر. 

ولا يكنى الشروع فيها: فلو بدا عن الاقامة فى اثنائها بعد نية 
القصر مادام محل العدول باقيا. 

فلو شرع فى ركوع الركعة الثالثة, لايبعد, وجوب الاتمام و كونه كافيا 
للاتمام وحصول الاقامة مادام فيه. 

وانه لايكق القيام للثالثة, و قال الشارح» كونه كافياء هو موافق لظاهر كثير 
من عبارات الاصحاب, والمصييفٍ: و فى بعضها اشتراط الركوع ف الثالثة, و يفهم 
عدم النزاع حينئنٍ و هو الظاهرة دولك,إلاول» للتعليق بالصلاة تامة فى النص» و هو 
ظاهر فى الفراغ منها. 

ولايبعد جل بعدالركوع كثلةة "لع امكان العدول, بخلاف قبله. 

الرابع: الظامر إن قصّيد لفل «تماماء ,يع العدم عمداء او نسياناء و خروج 
الوقتء لايكنى: لعدم آلصدق. 

الخامس: الظاهر الصوم لا يكفى» و ان تممء مع عدم فعل الفريضة تامة» 
لعدم صدق انه صلى فريضة تامة» و صدق ضده, الذين هما مدارا تحقق حكم 
الاقامة وعدمه فى النص الصحيح الصريح ا معمول؛ فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس 
بجيدء و كذا بعد الزوالء و هما مذهب البعضءومامر من عدم الاكتفاء مطلقا 
مذهب الشهيد و أنحقق الثانى. 

واستدلال الشارح ١‏ على التفصيل : يانه لا شكف البقاء على الصوم لوسافر 


ام يعدل الى 


(١1)كا‏ كان مره الى ما قآله الشهيد روح الله روحه فى روض الجناث, فلننقل عبارته بعينهاء, 
ليكون الناظر على ب ال ها هذا لفظه: 
اذا تقرر ذلكغالحكم ورد فى النصل معلقا على صلاة الفريضة تماماً ففها قيود ثلثة: 
الاولةالصلاة فلوم يكن صل ثم رجع عن نية الاقامة عاد ا ىالقصر سواه كان قددخل وقت ام لاو سواء خرج 
وقتها وم صل عمداً او سهها ام لالأن مناط الحكم الصلوة تمام ولم يحصل و قطع لصتف فى التذكرة بكون 
اس 
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هذا الصائم الراجع عن النية بعد الزوال و قبل الصلاة لشمول الاخبار له» مثل 


عد 
الترك كالصلرة فيجب الا نمام نظرا الى استقرارها فى الذمة تماما و تبعه عل ذلك الحقق الشبخ على 

و استشكل المصنف ف النهاية الحكم و كذا الشهيد فى الذكرى ولو كان ترك الصلوة لعذر مسقط للقضا 
كاجنون والاغياء فلا اشكال فى كرنه كمن لم يصل ولولم يكن صل لكن صام يود تماما فكالصلاة عند الصف 
بل اولى لانه احدالامرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قدفات فيه وفت الصلاة نماماً ولولم يخرج وقت الصلاة 
فنى الاكتفاء بءمطلقا اومع زوال الشمس قبل الربجوع عن نية الاقامة أو عدمه مطلقا اوجه .من كون الصوم احد 
العهادنين المشروطتين بالاقامة و كل جزه منه كذلك فان الصوم لاينعقد فرضه فى السفر اصلاً فجرد الشروع فيه 
اتحاد اثالاقامة فى العبادة كبا لوصل تماما ومن عدم صدق صلوة الفريضة. 

ووجه التفصيل ان ا خروج الى السفر قبل الزوال يوجب بطل الصوم فليس مناقيا له خلا الخروج بعد 
فانه لا يؤثر فيه فاول ان لايؤثر مجمرد الرجوع عن الاقامةلأألاول تار ألكصٍ والاخير عننار الشهيد والشيخ عل 
والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصؤم والصلوة هنا وكونه أأحدالامرين المترتبين على الاقامة لا .. 
يوجب الحاقه بها فانه قياس محض لا نقول به واننا يصم التعليل لكان متْصِيوضًا عند اللص لا اذا كان مستنبطاو 
يمكن توجيه الدليل على التفصيل بان نقول لوفرض.ان هذا الصآم ساف بمد الزوال فلا يخ اما أن يجب عليه 
الافطار او امام الصوم لاسبيل الى الاول للاخنباز كمس ابل بالآلاقها اوعَمُوها هذا الفرد الدال على 
وجوب امضى عل الصوم كصحيحة الخبى عن ابي عبدالله عليه السلام آنه سئل عن الرجل يخفرج من ببته و هو 
يريد السفر و هوصائم قال ان خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليم يومه و صحيحة 
محمد بن مسلم عنه عليه السلام اذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهارعليه صيام ذلك الهم و 
سيان انشاءاتمام البحث فى ذلك فد تعين وجوب اتمام الصوم وح فلايخ اما ان نمكم بانقطاع حكم الاثقامة 
بالرجوع عنها بعدالزوال وقبل الخروج اولا لاسبيل الى الاول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بخير نية الاقامة 
وصحته وهو غير جاثرا ججاعأ الا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما هائله وليس هذا منه فنثبت الاخيرو 
هوعدم انقطاع الاقامة بالرجوع عنها بعدالزوال سواء سافر حيدئذ بالفعل ام لم يسافر اذ لا مدل للسفر فى صحة 
الصوم و يحقق الاقامة بل حقه ان يتحقق مع عدمه و قد عرفت عدم تاثيره فيها فاذا لم يسافريق على القام الى ان 
يخرج الى المسافة و هو الطلوب فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر جرد الشروع فى الصوم و ان لم تزل. 
الشسس لان السفركيا لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عداما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فاذا شرع فيه لا 
يخلو اماان يكون صحيحاً او باطلا و من الاول يلزم انقطاع السفرومن الثانى عدم انقطاعه بالخروج او الرجوع 
عن الاقامة بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححاً كا حكم ببطلاته بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع با 
بطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قوب متينا ثتحقق الاثر لموجب ليطلان حكم السفر لكن 4 كان هذا الاثر 
قابلا للبطلان و الازالة من اصله يعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تاثبر الزه السابق على 
الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمس فاذارجع عن نية الا قامة قبله بطل ذلك الاثروعاد الى ححكم الس 
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صحيحة الحلى عن ابى عبدالله عليه السلام انه مسثل عن الرجل يخرج من بيته وهو 


جح 
و فيه بحث لانه لا يازم من بطلان الصوم بنفس السفر بطلاته بالرجوع عن نية الاقامة لعدم الملاتزمة ر للنهى عن 
أبطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد فى قوله تعالى و لا تبطلوا اعمالكم فلا يكون ثاثير السفر فيه قبل 
الزوال موجباً لتاثير الرجوع عن الاقامة لعدم الملازمة وقد توجه با بيناه الاكتفاء فى القاء على القام بالشريع فى 
الصوم مطلقا كيا امختاره الص وينساق الدليل الى انقطاع السفر ايضاً بفوات وقت الصلوة المقصودة عل وجه 
يستلزم وجوب قضاء ها لأن استقرارها فى الذمة تماماً وجب انقطاع السفرفى وقتها أذلا موجب للا قمام الا ذلك 
فان قيل هذا الاثر لو كان كافيا فى عدم بطلان الاقام لم عدم بطلانها ببجرد الية لكن العالى باطل فالمقدم 
مثله بيان الملازمة ان الاثر على تقدير فوات الصلاة اننا هو الحكم بوجوب قضائها ثماماً وهواثر عفلى لاوجود له 
فى الاعيان والحكم فى وجوب الا تمامقميةالاقامة كذلكفانه بجرد النية صار حكه القام ولو كان ذلك فى 
وقت فريضة مقصورة كان الواجبظَلَيهٍ فى َال فملها تماما و هذا الاثر صادر عن نية الاقامة عخالف لااثر 
المفر و ان لم يوجد مقعضاء خا ريما كيا لورجع عن]نية الأقامة قبل الصلوة قلنا فرق بين الائرين فان وجوب القام 
فى حال فوات الفريضة مقترن بقمل.الفريضة نما بميو) استقرارها فى الذمة كذلك 

ولوقدرعدم فعلها كان عقايه عقا تار ألصلاة تامة فهو في قوة الوفوع بخلاف الوجوب امتقدم عل الصلاة 
فانه وجوب مشروط بالبقام صل آي آل .الالو يركم فى الثالنة كيا سياق و مق رجع قبل 
الصلرة منقط ا حكم بوجود انمامها اجاعأ فافتر غامع انه لوقيل بان الفارق بيئهها الاججاع على عدم البقا فى تلك 
الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بت اللازم من ذلك انه لورجع عن نية الاقامة فى اثناء الصلاة وقد شيع فى 
الثالثة لم يؤثر ذلك و يق على اتمام لوقوعها بعد حصول اثر لايصح بدون الاقامة ولابشترط الركيع فى الثالثة وهو 
موافق لظاهركثير من عبارات اللصئف و فى بعضها اشتراط الركيع فى الثالئة. 

الفيد الثانى كون افريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فان كانت ثابتةف السفر فلاريب فى عدم تاثيرها كنافلة 
مغرب و ان كانت ساقطة كنافظة الظهر او العصر فقتضى الرواية عدم تاثيرها ايض لتعليق الحكم عل الفريضة 
فلا يصدق اسم العلق عليه علىما فعل و هوعختار الذكرى و يحتمل قويا الاجتزاه بها لانها من اثار الاقامة وما 
تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم ات هدا و هوعنتار اص فى الباية ولوشيع فى الصوم المندوب فان جوزناء 
سفرا لم يؤر لعدم كونه من اثار الاقامة و أن منعناه احتمل ذلك إيضاً لعدم كونه صلاة فريضة بل هو ابعد من 
الصمم الواجب لباينته لصلاة الفريضة فى وصفين بخلاق الواجب فانه يخالفها فى وصف واحد فنع 
الواجب يقتضى منع تاثير المندوب بطريق أولى و يحتمل قو ياالاجتزاء به ماقر فى الصوم الواجب فانه اثر لاب 
بدون الاقامة فهواحدالا ثار كالفريضة التامة و جلة ما أشترك بين هذه الفرؤع ان اللازم اما منع الجميع نظرا الى 
ظاهر النص او تبويز الجميع الضاتا الى المشاركة فى اللعنى كبا قد تحرر فى الصوم الواجب لكن لا فرق ف 
المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال لو بعده لبعطلاته بالسفرعل ١‏ 
القيد الثالت كون الصلوةتتمامافلا اثيرلصلوة المقصورة و هل يشترطكون القام بنية الاقامة ام يكف 
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يريد السفر, و هوصائم؟ قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النجار فليفطرو 
ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليستم يومه ' وصحيحة محمد بن مسلم عنه 
عليه السلام قال اذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه 
صيام ذلك اليوم ' ولاسبيل للحكم بانقطاع حكم الاقامةء و الايلزم وقوع صوم 
واجب (غير ما استثنى) فى السفرء و هو حرام اجاعاء فلوميسافر ايضا يكون باقياء 
اذلامدخل للسفر فى صحة الصوم و تحقق الاقامة فاذاليسافر بق عل القام .. 

محل التامل» اذلانسلم صدق الاخبار عليه: فان الاولى مخصوصة بالخارج عن 
بيته» والثانية من سافرء و هو ليس كذلك بل هوبمسافر, فعلى تقدير تسليم الصدقء» 
و وجوب الصومء لانسلم بقاء حكم الاقامةالأمطلقاجواز وجوب الحكم فى اتمام 
هذا الصوم فقطء لوقوعه فى محل نية الأقامة مع بقأثها/الى الزوال و يكفى ذلك 
للصحة» ولايحتاج الى بقاء حكم الاقامة باق إلا 

و هذالوسافر الانسان بعد الزواك مَممرَنهمبتبق.لةحكع 'المنزل فى باق الزمان 


0000000[ 
يمتمل الاول لان ذلك هو اث الاقامة بل هو مقضى الرولية لان السؤال وقم فيها عمن نوى الاقامة عشر او الثاق, 
عملا باطلاق القام وتظهر الفائدة فى مواضع منها مالو صل فرضاً ماما ناسيثاً قبل نية الاقامة سواء خرج الوقت 
ام لا ومنها ما لوصل تماما فى لماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة لما لونوىٍاتقام لاجل الاقامة فلا اشكال 
فى التاثير ولو ذهل عن الوجه ففى اعنبارها وجهان من اطلاق الرولية حيث علق الحكم على صلوة الفريضة تماماً 
مع أن الاثمة كانت بالينة فقد حصل الغرط ومن ان الام كان سائنا له بمكم البقعة تور ني القام ونا 
مالو ثوى الاقامة عشرا فى اثناء الصلاة قصرافاتمها ثم رجع عن الاقامة بمد الفراغ فانه يحثمل ح الا. 
الصلرة لصدق الام بعد انية ولان لزيادة اما حصلت بسيها ذكانت من آثارها كمامر و عدمه لان ظاهر الرولية 
كون ججيع الصلاة تماما بعدالنية و قبل الرجوع عنها وم يحصل والاول اقوى والتقريب ما ققدم ومنها مالو نوى. 
الاقامة ثم صلى بنية القصر ثم اتم اربماً ناسينا ثم نذكر بعدالصلاة و نوى الخروج فان كان فى الوقت فكسن لم 
يصل وجوب اعادتها وان كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لانها صلوة تمام عبزية و عدمه لأنه لم يقصد 
القام. 

(؟) الوسائل كتاب الصوم باب (5) من ابواب من يصح منه الصوم حديث ؟ 

(6)الوسائل كتاب الصوم باب( )من ابواب من يصحمنه الصوم قطعة من حديث ١‏ 
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و انه مسافر اجماعا مع وجوب الصوم. 

وبالجملة: بقاء حكم الامر للسابق فى هذا اليوم فى الصوم لدليل» لايستلزم 
البقاء فى باق الازمنة فى غيره ايضا. 

على ان فرض السفر ثم القياس عليه عدمه لغو: اذ يكنى ان يقال: لاشك انه 
يجب عليه اتمام الصوم اذاصام صحيحا مطلقاء الا مااستثنى» وما نحن فيه ليس 
منهء للاية والاخبان 

نعم يمكن ان يقال: اذاوجب الصوم وجب اتمام الصلاة فى هذا اليوم؛ لعكس 
نقيض ما فى الخبر الصحيح المعمول امتقدم (اذاقصرت افطرت) وهو اذالم يفطرلم 
يقصرء فسقط المنع الثانىي !ل داوب الاتمام فى هذا اليرم» وجب فى الباق مادام 
باقيافيه, لعدم الواسطة! 

و يمكن دفعه: منلسكليةالاملعأو (اذا) ليست بصريحة فياء بل قيل انه 
للأهمال, و ان فهََ متها الهوم عرفا م يدا بافادتها الشرط . 

و سند المنع قصرالصلاة َع وجَوب اتمام الصوم لمن خرج بعد دخول الوقت» 
فانه يقصر الصلاة عند البعض كما سيجيى ء. 

و على تقدير تسليم العموم؛ يخصص بالخبر الدال على وجوب القصر على من 
يرجع عن النية قبل الصلاة تامة» لوتم دليل وجوب اتمام الصومء اذ قد يقال 
بعدمه لمامر من المنع فى دليله» و يستدل حينئفٍ عليه با فى الخبر الصحيح المتقدم 
(اذا قصرت افطرت) فتامل. 

ثم قال: فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع فى الصوم؛ و 
أن لم تزل الشمسء لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا الا ما استثنى 
لايتصور فيه الشروع فيه فاذا شرع فيه فلا يخلواما ان يكون صحيحاء او باطلاء و 
من الاول يلزم انقطاع السفرء الى قوله: قلناء قد صار هذا القول قو يامتينالتحقق 


.) قله /إفسقط امنع الثانى) اشارة الى قوله (لا نسلم بقاء حكم الاقامة‎ )١( 


لق كتاب الصلوة اج 


الاثر الموجب لبطلان حكم السفرء لكن ما كان هذا الاثر قابلا للبطلان و الازالة 
من اصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصومء كان تاثير الجزه 
السابق على الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمسء» فاذا رجع عن نية 
الاقامة قبله بطل ذلك الاثر وعاد الى حكم السفرء و فيه بحث: فانه لا يلزم من 
بطلان الصوم بنفس السفر بطلانه بالرجوع عن نية الاقامة لعدم الملازمة» الى 
قوله: و قد توجه بما بيناه الاكتفاء فى البقاء على القام بالشروع فى الصوم مطلقا كما 
اختاره المصنف, و ينساق الدليل الى انقطاع السفر ايضا بفوات وقت الصلاة 
القصورة على وجه يستلزم وجوب قضائهاء لان إستقرار ها فى الذمة تماما يوجب 
انقطاع السفر فى وقتهاء اذ لا موجب للا نيام الآ وللكإن قيل: هذا الاثر لوكان 
كافيا فى عدم بطلان الاقامة, لزم عدم إبطلانها بمجرم الِية ١‏ لكن التالى باطل» 
فالمقدم مثله الى قوله: مع انه لوقيل بان القآرقهبنتا”'"الاجاع على عدم البقاء فى 
تلكا حال بخلاف هذه كان كافيا ؟ 

وانت بعد التامل تجد عدم جريان هذا الدليل فيا حصل الرجوع قبل الزوال: اذ 
لامكن ان يقال: لا شك فى صحة هذا الصوم لوسافر حينئدٍ (و كان هو جزه 
الدليل) وجرد الصحة الأن لاينفع؛ لان صحة أمر فى وقتء مع ورود المبطل عليه» 
لايستلزم بقاء حكم ما هو كان فى زمان صحتهء حين البطلان» و أنه لوتم لزم 
وجود حكم الاقامة على من شرع فى الصوم الصحيح و إن سافر قبل الزوال؛ فان 
قيل: هناك السفر مبطل» يقال هنا أيضا الرجوع قبل الصلاة مبطل؛ و ان قوله: و 
من الثانى الخ لايحتاج, بل غير ظاهر المعنى» فكانه غلط: و أن قوله: و فيه بحث الخ 
ليس بواضح يحسب الاداب ايضا: قان الظاهر: ان قوله: فان قيل: نقم 


(١)اىنية‏ الاقامة. 
(؟)اى الرجوع عن الاقامة قبل الزوال فلا يصح الصوم او بعد الزوال فيصح 
(ج) الى هناكلام الشارج 


اج فى صلاة المساقر لكل 


استدلال: و حاصل الجواب المنع بانه:لم لايجوز بطلان الصوم بالرجوع كبطلانه 
بالسفرء فالبحث: بانه لا يلزم من بطلان الخ ساقط. 

على انه يمكن الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كمامر: و بعد ورود 
النص بخصوصه لم يسبق للنهى العام على تقدير تسليمه و دلالته على البقاء 
بالصومفيها نحن فيه» فى قوله (لا تبطلوا) - قوة, يمكن ان يستدل بها على يقاء حكم 
الاقامة بعد الشروع فى الصوم: لان قوله: ان لم يصل قصّر, اخص: و يدل ببطلان 
الصوم ايضا بانضمام قوله: اذاقصرت افطرت. 

و بالجمله, ما كان ينبغي الخروج عما قر رناه» و لكن يلزم المخروج بسبب 
التامل فى امثال هذه المباجنش» نيت ترى انها محل التأمل ومع وقوع الفتوى بها. 

و من هذه البحوث لعلك فهمتٍ عدم الكفاية بخروج الوقت» و قد صرح فى 
المنتهى بهء والتصرف“"دلين<القارج الذى ينساق اليه؛ و كذا ما اختاره من 
الاجتزاء بالنافلة-الَمَضِورَة؛ . إذ حاصلها انا ,امارات الاقامة و اثارهاء و امكان 
اجراء دليل الصوم الوآجب فيه و كذا تقوية الاكتفاء بالصوم الندوب ان قيل 
بمنعه فى السفرء لجريان دليل الصوم الواجب فيه. و قوله: لكن لا فرق فى الصوم 
المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال او بعده, لبطلانه على التقديرين ليس 
بواضحء اذ لاشك فى ان المنع عن الصوم الواجب اشدء وهذالاخلاف فيه بخلاف 
المندوث» فان القول بتحرمه نادر, فاذاجاز ذلك بعدالزوال و وجب فلايبعد ذلك فى 
ا مندوب. 

السادس: الظاهر ان المبطل: ايقاعها تامة لنية الاقامة» و بعدهاء ولااثر 
للصلاة ثامة نسيانا قبل نية الاقامة مع بقاء الوقت وعدمه, وقلنا بعدم الاعادة ام 
لاء وهوظاهر ولا للصلاة تامة (لشر فخ ل) بمشرف البقعة» وهوايضا قبل نية 
الاقامة, و بعدهاء لامعنى للا تمام للشرف الاا مع نسيان نية الا قامة. 

والظاهر صحة الصلاة حينكٍ و بقاء حكم النية, لصدق القام بعدالنية» 


0 كتاب الصلوة. 5 


ولو خرج الى الخفاء و صلى مقصراً (تقصي رخ ل) ثم 
رجع عن السفر لم يعد. 


ووجوب الحكم, و كون النسيان عذرا. 

و اما مع الذهول عن السبب بعد النية بالكلية» فلا ينبغى التردد فى بقاء 
الحكم معه, لانها تنصرف الى ما عليهء وهو الا تمام الحتمى. 

و كذا الرجوع عن نية الاقامه الواقعة فى اثناثهاء بعد فراغه منها تامة» للتمام مع 
النية و بعدها. 

و كذالونوى الاقامة ثم شرع فى الصلاة بنية القصرناسياء ثم اتمها اربعا نسياناء 
ثم ذكر ورجع؛ والظاهر صحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقاء لفعله ما عليه فى نفس 
الامرء مع تكليفه بحسب الظاهرء و الظاهلز عدم مير رٍتلك النية اولاء لعدم وقوع 
الفعل كله على ذلك الوجه» مع حصول| قصدٍ ما للتمام ) فليس با نقص من صور 
العدول و جعل العصر مكان الظهر على ما تَعَدِم“ق"الرواية» فيكنى للصدق فى 
الجملة» فتامل فانه يحتمل البطلان فلآيكق]: 

قال الشارح: فان كان فى الوقت فكمن لم يصل لوجوب الاعادة؛ و ان كان قد 
خرج الوقت احتمل الاجتزاء بهاء لانها صلاة تامة» وعدمهء لانه لم يقصد القام. 

و وجه التفصيل غير واضحء والقياس على المقصر اذا صل تا ما ليس بسديدء 
فتامل. 

والظاهر أيضا بقاء الحكم لونوى فى الا ثناء, على تقدير ابتدائها يقصد الا تمام 
فى البقعة الشريفه, و كان بعد الثالثه؛ و فى الرابعة» يفهم من ال منتهى . 

قوله:«ولو خرج الى الخفاء الخ» دليل عدم وجوب اعادة ما صلاه قصرا 
انه صلى صلاة مامورابهاء و الامر مفيد للاجزاء على ها تحقق فى الاصود» 
مع الظهور. 

و لرواية زرارة قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم فى 
السفر يريده. فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلواء و 


اج فى صلاة السافر للق 


انصرف بعضهم فى حاجة فلم يقض (له يب) هم المخروج» ما يصنع بالصلاة التى 
كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد ١‏ وفيه مبالغة. 

و ف الطريق الحسن. بن موسى ' كأنه ابن الخشابء قالوا فيه: انه من وجوه 
اصحابنا كثيرالعلم . 

ولايعارضه ما فى رواية سليمان بن حفص المروزى المجهول قال: قال الفقيه 
عليه السلام التقصير فى الصلاة بريدانء او بريد ذاهبا وجائياء والبريد ستة اميال» 
و هو فرسخان» والتقصير فى اربعة فراسخ» فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى 
عشر ميلا و ذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع او فرسخين آخرين 
قصرء و ان رجع عما نوى عندِمِلو فوخي و اراد المقام فعليه القام, و ان كان قصر 
ثم رجع عن نيته اعاد المبللاة ؟ 

مع عدم الصحة والصراحةء و-اشتمالها على ما لا يقول به احد على الظاهر؛ 
من وجوب القص رف اربعة.فراييخ مع عدم الرجوع؛ و ان البريد ستة انيال وهو 
فرسخان. 

فلايحتاج الى تاو يل الرواية الاولى» بخروج الوقت والثانية بعدمه, او بعدم 
الجزم بعدم السفرء بل بق على نية السفرء فانه يقصرالى ثلا ثين يوماء لان من هذا 
حكه منزلة من دخخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصيرما بينه وبين شه ثم 
عليه القام بعد ذلك, كما قاله الشيخ فى الككتابين. 

على ان كون هذا بمنزلة ذلك محل الترددء لان هذا كان مقياء و انه قد يكون 
منزله و أن عزمه على السفر غير مفهوم. 

قال فى الشرح: ولوكان الرجوع اوالتردد بعد بلوغ المسافة» بق على القصرالى 


)١(‏ الوسائل باب (8)) من ابواب صلاة المسافر حد. 

(1)سند الحديث كيا فى التهذيب (محمد بن على بن عبد 
الحسين بن موسى »عن زرارة). 

#00 المسائل باب (؟) من ابواب صلاة المسافرحديث:4 


عن محمد ين الحسينء عن احد بن محمده عن 


44 كتاب الصلوة ع 


ومع الشرايط يجب القصر الا فى حرم الله وحرم رسوله صلى الله 


عليه وآله ومسجد الكوفة و الحاثرفان الااتمام (فيها- خ) افضل. 


أن يقصد اقامة عشرة ايام او بمضى عليه ثلاثون يوما متردداء وهل يحتسب منهاء 
أى من الثلا ثين مايتردد الى مادون المسافة, او يسلكه من غير قصد هاوان بلغهاء 
نظرء من وجود حقيقة السفر فلا يضر الترددء و من اختلال القصدء و توقف فى 
الذكرى: ١‏ وما ذكره غير واضح, و يمكن الحوالة الى العرف كمامر: و الظاهر 
احتساب زمان التردد, لان الظاهر من اقامة الثلاثين يوماء قصرالصلاة مع عدم 
السفر الى تلك المدة, حيث يتحقق السفر او نية الاقامة فيحتسب يوم المسافة 
أيضاء وفيه تامل؛ لعدم صدق الكون, فى ذلك اليومء فى مقام الثلا ثين؛ فالظاهر 
العدم, و عدم استيناف الثلاثين» و بمكن ,ان عي فإل/زيادة تحقيق فى مسئلة من 
خخرج الى مادون المسافة بعد نية الاقامة» وأ اراد العود. 

قوله:«و مع الشرايط يجب القصر الخ»-وتجوب التقصير فى غير الاربعة 
اجاعى الاصحاب, و يدل عليه الاخبارايظاء 

و اما دليل التخيير فيها كبا هو امشهور: فهوان الاصل فى الصلاة هوالقام, و 
خرج ماخرج بالدليل من الاخبار و الاجماع و بق الباق ومنه المواضع الاربعة» فلا 
اجماع فيهاء ولا الاية» فانها تدل على الضارب ف الارض مع رفع الجناح» وقد يقال: 
بعدم تحقق الضرب مع الكون فيهاء مع القول بمضمونهاء فتاهل . 

واماالاخبار فلانص صريحا فى الكل كا ستقفء و يدل عليه ايضا 
اخباركثيرة» مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال سالت اباعبدالله عليه 
السلام عن القام بمكة و ا مدينة؟ فقال: اتم و ان لم تصل فيما الا صلاة واحدة ".و 
صحيحتهالاخرى قال قلت لابى الحسن عليه السلام ان هشاماروى عنك انك امرقه 
بالقام فى الحرمينء و ذلكمن اجل الناس؟ قال: لاء كنت اناومن مضى م نآبالى 


() الى ستاكلام الشارج 
(؟)الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:8 


اج فى صلاة المسافر 38 


اذا وردنا مكة اتممنا الصلاة و استترنا من الناس ١‏ و صحيحة على بن مهزيان 
قال كتبت الى ابي جعفر الثانى عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم 
السلام فى الاتمام و التقصير للصلاة فى الحرمينء فنهاانيأمر يتتميم الصلاة ولو 
صلاة واحدة, و منها ان يامر بقصر الصلاة مالم ينومقام عشرة ايام ولم ازك على 
الاتمام فييها الى ان صدر نا من حجنا فى عامناهذاء فان فقهاء اصحابنا اشاروا 
علّ بالتقصير اذا كنت لا انوى مقام عشرة ايام فصرت الى التقصير وقد ضقت بذلك 
حتى اعرف رأيك؟ فكتب الى بخطه؛ قد علمت يرحك الله فضل الصلاة فى الحرمين 
على غير هماء فانى احب لك اذلدخلتها ان لا تقصر وتكثرفيهما من الصلاة فقلت له 
بعد ذلك سنتين مشافهة يالى كتبث"اليك بكذا و اجبعنى بكذا, فقال: نعمء فقلت 
اى شيء تعنى بالحرمين؟ فقال: مكبة والمدينة» و متى اذا توجهت من منى فقصر 
الصلاة» فاذا انصرفت من عَرَقَانت الى" منى و زرت البيت و رجعت الى منى» فاتم 
الصلاة تلك الثلا ثة.إيامم: وقاك”بَاضليعة, ثلا 0 /؟/ 

وليس من قوله (ومتى) الى آخخره موجودا فى الككافى» وعدمه اظهر, ويمكن حل 
قوله (فاتم) على قصد الاقامة فى مكة: فيدل على عدم اشتراط عدم الخروج الى عل 
الترخص لنية الاقامة. 

و فى الصحيح عن ابراهيم بن شيبة قال: كتبت الى ابي جعفر عليه السلام 
اسائه عن اتمام الصلاة فى الحرمين؟ فكتب الى: كان رسول الله صلى الله علي و 
آله يحب اكثار الصلاة فى الحرمين فاكثر فيهما واتم " انه يجهول. 

و فى الصحيح عن عثمان بن عيسى قال سالت اباالحسن عليه السلام عن 


(١)الوسائل‏ باب (ه؟) من ابواب صلاة اللسافر حديث:5 
(1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة المسافر حديث:4 
()الوسائل باب (ث؟) من ابواب صلاة اللساقرحديث:14 


3 كتاب الصلوة اج 


اتمام الصلاة و الصيام فى الحرمين؟ فقال اتمها ولوصلاة واحدة ١‏ : و قيل هو 
واقى ثقة. 

وفى الصحيح عن مسمع عن الى ابراهيم عليه السلام قال: كان ابي يرى هذين 
الحرمين مالا يراه لغيرهماء و يقول: ان الا تمام فييما من الامر المذخور ' وهو ممدوح 
فى الجملة. 

و فى الصحيح عن عمر بن رياح قال: قلت: لابى الحسن عليه السلام اقدم مكة 
اتم او اقصر؟ قال: اتم» قلت و امرعلى المدينة فاتم الصلاة او اقصر؟ قال اتم " : و 
هو يجهول. 

و فى الصحيح عن مسمع عن ابي عبداطة عليه آملام قال: قاللى اذا دخلت 
مكة فاتم يوم تدخل 4 

و خبر على بن يقطين قال سالت ابَابَرَامخليّة"السلام عن التقصير بمكة؟ 
فقال: اتم و ليس بواجبء الا الى مب :جيب ,لنفسئ/8 و فيه اسماعيل بن 
هرار عن يونس و هو بجهول ” 

و خبر زياد بن مروان قال سالت اباابراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة فى 
الحرمين؟ فقال: احب لك ما احب لنفسى اتم الصلاة " و فى الطريق مامره مع 
زياد. 


(١)الوسائل‏ باب (ن؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:/117 
(؟)الوسائل باب (0؟) من ابواب صلاة المسافر . 
لم) الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة المسافر. 
(4) الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة المسافر . 
(8) الوسائل ياب (ن؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:15 
(5)سند الحديث كيا فى الكافى (على بن ابراهيم عن ابيهء عن اسماعيل بن مراره عن يونس » غن على بن 
يقطين) 
()الوسائل باب (ن؟) من ابواب صلاة المسافر حديث: 71 
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: بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ان من الامر المذخور 
الاتمام فى الحرمين ١‏ و هما فى الطريق. 

و فى الصحيح عن الحسين بن عختارعن ابي ابراهيم عليه السلام قال قلت له انا 
اذا دخلنا مكة و المدينة نتم او نقصر؟ قال: ان قصرت فذلك و ان اتممت فهو خير 
تزداد " و الحسين واقق. 

و تحمل الاخبار الدالة على القام فى هذه المواضعء على جواز القام و افضليته» 
للتخيير الموجود فى بعض الاخبار المتقدمة. 

و يدل عليه ايضا صحيحة على بن يقطينعن ابي الحسن عليه السلام فى الصلاة 
بمكة؟ قال: من شاء اتم ومثشاء/قصر ؟ 

و رواية عمر ان بين حران قال/قلتٍ لاني الحسن عليه السلام اقصر فى المسجد 
الحرام او اتم؟ قال: ان قصترت فلك وان اتممت فهو خير و زيادة الخير خير 4 

فلما ان ثبت علد المعاوض من الكتاب. والاجماع, مع العمل بهاء مع الشهرة 
العظيمق فتحمل الانخبار الذالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة» الامع 
التردد الى ثلا ثينء على غير المواضع؛ أو على وجوب القصر على التعيين و الاتمام 
كذلك كيا هو الظاهر. 

و كذا صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سالت الرضاء عليه السلام 
عن الصلاة بمكة وا مدينة تقصير» او تمام؟ فقال: قصرء ما لم تعزم على مقام عشرة 
ايام ه 


(1) الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة السافر حديث: ٠١‏ و قوله و هما في الطريق» اى اسماعيل بن 
مراره عن يوس 

(1) الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة اللسافرحديث 15 

(6)الوسائل باب (8؟) من أبواب صلاة المسافر. 

())الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الكسافر. 

(0) الوسائل باب (88) من ابواب صلاة المسافر حديث:77 
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و كذا رواية على بن حديد عنه عليه السلام» مع الضعف بهء فانه ضعيف» 
قال: لا يكون الا نمام الا ان تعزم على اقامة عشرة ايام؛ و صل النوافل ما شلت» 

فى السئوال عن الحرمين ١‏ مع انه قال رحم الله عبدالله بن جندب حيث 
ذكرالراوى اتمامه فيهها. و لا دلالة على تعيين القصر فيا فى الصحيح عن محمد بن 
ابراهيم الحضينى (الممدوح فى الجملة) قال: استامرت اباجعفر عليه السلام ف 
الاتمام و التقصير؟ قال: اذادخلت الحرمين فانوعشرة ليام و اتم الصلاة الخ وهو 
ظاهر. وصحيحةمعاوية بن وهب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن التقصير 

فى الحرمين و القام؟ فقال: لاتتم حتى تجميع على مقام عشرة ايام, فقلت ان 
اصحابنا روواعنك انك امرتهم بالقام فقال؟: آن,اصحابك كانوايدخلون السجد 
فيصلون, ويا خذون نعالهم و يحزجوذل والناس يسقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة 
فامرتهم بالقام " و هذه تحمل على مامرةعَلنان:ق”الظريق عبدالرحمان عن معاو ية 
بن وهبء و هما مشتركان. 

و بالجملة لامكن رد تلك الاخبار الكثيرة سمو المشهورة فى المذهبء والا لم 
ببق اعتماد على خبر اصلا ولم يمكن الجمعالأمثل هامر. 

ولايمكن بمثل ما قال فى الفقيه بعد رواية (انه من المذخور *) الخء انها محمولة: 
على من ينوى الاقامة 8 


(1)الوسائل باب (8؟) من أبواب صلاة المسافر حديث:7 و لفظ الحديث هكذا (عن على بن حديد قال 
سالت الرضا عليه السلام فقلتاناصحابنا اخظفوا فى الحرمين» فيعضهم يقصر و بعضهم يتمء و اناممن يتمه عل 
رواية قدرواها اصحابنا فى القام, و ذكرت عبداث بن جندب انه كان يتم؟ فقال رحم الله ابن جندبء ثم قال 
لىء لايكون الاتمام الا ان تجمع على اقادة عشرة ليام وصل النوفل ما شلت» قال أبن حديدء و كان عبيقان 
نامرفى بالا تمام). 

(؟)الوسائل باب (ن؟) من ابواب صلاة المسافر قطمة من حديث:9١‏ 

(0) الوسائل باب (ن1) من ابواب صلاة المسافرحديث: 

(4)الوسائل باب (ن؟) من ابواب صلاة المساقر . 

(8)الظاهر ان الاشكال غير واردء لان عبارة 


هكد (قال مصئف هذا الكتاب: به 
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اذلامعنى للتخصيص ولا للاذخار: لاشتراك الكل فى ذلك : وللتصريح فى 
بعض الاخبار الصحيحة المتقدمة بالقام ولوصلاة واحدة. 

وكذا حمل الشيخ به و بنية الاقامة و الاتمام» ولو كان معلوما عدم بقائه فيهما 
عشرة و هوظاهر. 


و هذا ما يتعلق بالحرمين: و اما ما يتعلق بهها و بالكوفة والحاير ايضا: فهو ايضا 
بعض مامرء مع الاخنباره مثل صحيحة حماد بن عيسى عن الي عبدالله عليه السلام 
انه قال من مخزون علم الله الاتمام فى اربمة مواطن حرم الله وحرم رسوله 
صل الله عليه واله وسلم وحرمءاميرالؤمنين وحرم الحسين بن على عليهم السلام ' 

وايضا رواية زياد إلقندى عَنْ ابي الحسن عليه السلام يا زياد احب لكما 
احب لنفسى و اكره لكك ما اكره لنقْسييء اتم الصلاة فى الحرمين و بالكوفة وعند 
قب الحسين عليه البلام " 

و رواية اخرى لين نيا نوتليه السلام مثله "' 

و رواية ابي شبل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ازور قبر الحسين عليه 
السلام؟ قال: نعم زرالطيب واتم الصلاة (فيه كا) عنده (قلت اتم الصلاه؟ 
قال: اتم يب) قلت (فان كا) بعض اصحابنا يرى (يرون كا) التقصير؟ قال: انما 
يفعل ذلك الضعفة 4 

و رواية عبدالحميد خادم اسماعيل بن جعفرعن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
تتم الصلاة فى اربعة مواطن» فى المسجد الحرام: و مسجد الرسول صلى الله عليه و 


على مقام عشرة ليام فى هذه للواطن حتى يتم) فان ظاهره الترفيب فى العزم عل القام» لافى الاثمام على تقدير 
انية الاقامة. 

(1)الوسائل باب (78) من ابواب صلاة المسافرحديث7 ٠‏ 

(1-)الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة اللسافر حديث:1 و ذيله. 

(6)الوسائل باب (؟) من انواب صلاة السافرحديث: 11 
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آله و سلم و مسجد الكوفة و حرم الحسين عليه السلام ' و مثلها رواية مسمع عن 
ابي عبدالله عليه السلام ' ومثلها رواية بي بصير" 

و ايضا لما ثبت التخيير فى الحرمين, يلزم فيهراء لعدم القول بالفصل على ما هو 
الشهور و يؤيد التخيير هنا: انه ما وجد المعارض فيها بخصوصهمابخلاف 
الحرمين؛ و ايضا ما وجد القول الصريح ايضا بوجوب القصر متعينا فيهياء فان عبارة 
الفقيه ظاهرة» والرواية صريحة فى الاولتينء فتامل. 


وهنافروع 

الاول: هل المواضع هوالبلد, اوالسجده"3 جرم الحسين عليه السلام: الظاهر 
من الاخبار انه مكة و المدينة و الكوفةأو حرم الحلين إعليه السلام» ولا ينا فيه 
وجود المسجد فى البعض الاخخرء حتى يجت تت المطلق” عليه ؛ لجواز الحكم فيهماء الا 
انه ما ذكر فى البعض الا المسجد لمَطِيلة وجوه 

والظاهر انه لاشكفى فضيلة البلاد, مثل نفس مَكَهٌ وا مدينة. 

فا ورد فى موثقة عمار بن موسى_ف باب فضل امساجد._قال:سالته عن 
الصلاة فى المديئة, هل هى مثل الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و اله؟ 
قال: لاء ان الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله الف صلاة, و الصلاة 
فى المدينة مثل الصلاة فى ساير البلدان ؟ بعد التسليم محمول على المبالغة: و 


(١)الوصائل‏ باب (8؟) من ابواب صلاة المسافر حديث14 

(7)م اجد حديذا عزمسمع يتضمن نمامية الصلاة فى اريمة مواطن نعم يمكن ان يكون المراد حديث (7؟). 
من باب (8؟) من ابواب صلاة المسافره و اشتبه كلمة (عمن سمع) بلفظ (مسمع) و لفظ الحديث هكذا 
لإحذيفة بن منصور عنمن سمع آبا عبدالله عليه السلام يقول: تتم الصلاة فى المسجد الخرام و مسجدالرسول و 
مسجدالكؤة و حرم الفسين) 

(م)الوسائل باب (8؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:68. 

(4)الوسائل باب (ان) من ابواب احكام اللساجد حديث:. 
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التو يلء بقطع النظرعن مجاورته صلى الله عليه و آله و سلم و نحوه. 

و قال الشيخ: اذا ثبت الاستحباب فى الحرمين من غير اختصاص بالمسجدء 
يكون ا حكم كذلك فى الكوفة» لعدم القائل بالفرق و هومذهب المصنف فى المنتهى 
وجاعة. 

و يحتمل ارادة المسجد من مكة و المديئة و الكوفة لانه جزء مع عدم العموم 
صريحا فى كل جزء منها؛ و اذا كان القام فى جزء, صح انها تمام فى مكة مثلامؤٌ يدا 
با لاستصحاب؛ و لعل النظر الى الدليل» الاول اقرب. 

و اما حرم الحسين عليه الييلام: فالظاهر انه ليس علوم اطلاقه على غير الحائره 
و هوما دار عليه سور المشهدذ و اللحترة» و على ما نقل من معنى اللغة» و هو ا موضع 
الذى يقف الماء, و كأن فى ذلك أَلوضم على ما نقل وقوف الماء الذى اجرى عليه 
بعض الخوارج للتخريت:وتقن ىلختت عن المفيد: ان الشهداء كلهم فى الحاثر الا 
العباس (ع): و ويد على عدم دخول سايزالبلد فى الحائر, لاسور البلدء ويؤ يده 
ما فى البعضء عند قبرالحسينَ عليه السلام ١‏ ولوثبت عدم القائل بالفرق هنا 
أيضاء يكون هنا ايضاء المراد البلد: مع ان ذلك البلد غير معلوم كيا هو المشهور, 

والظاهر ان المراد بالبلد, ماكان فى ذلك الزمان. 

والافضل والاحوط, هوائقام عندالقبر ومسجد الكوفة فى الجملة, لان ظاهر 
عبارة السيد واب الجنيد وجوب القام, و ان قيل ان مراد هما الاستحباب» فانه غير 
ظاهر: قال فى امختلف, المشهور استحباب الاتمام» الى قولهء وقال السيد المرتضى 
فى الجمل لايقصر الى قوله, وهذه تعطى منع التقصير؛ و كذا عبارة ابن الجنيد؛ فانه 
قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على احد. 

على ان فى اكثر الروايات الامر بالا تمام؛ و ليس خلاف ابن بابويه فى الحاثر 
و الكوفة صريحاء والروايات المعارضة ليست بظاهرة فيهها. 


(١)الوسائل‏ باب (18) من ابواب صلاة اللسافر حديث: 15و وم 
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فقول الشارح -والاحوط هو القصر و هو الشهور بين الطلبة ايضا- ليس 
بواضح كثيراء فتامل فانه غير بعيدء و لا يبعد جواز الجمع, للاحتياطء خصوصا اذا 


وقع احد هما معادةء فتامل. 

الثافى: الظاهر عدم وجوب نية الاتمام والقصر فيهاء للاصل؛ وعدم دليل 
يقتضيها؛ و على تقدير التعيين الظاهر عدم التعين, فيجوز الاتمام بعد نية القصرء 
و بالعكس عل الظاهر, و الاحوط التعين والبقاء. 

الثالث: الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها؛ لان المعلوم سقوطها 
بوجوب القصر وليس بعلوم فى غيرهء فيبق للاصيل» و لشرف البقعة والتحريص و 
الترغيب على كثرة الصلاة فيهاء و لما فى بع هذة)الاخبار: من ان زيادة الصلاة 
خير, وزيادة الخير خير, و صل النافلة مأشئت, وغ ذلكفافهم؛ ولا فرق فى الجواز 
بين اختيار القصر و الاتمام, صرح ا قلداه:ق:الذكرى+ 

الرابع: الظاهر عدم جواز الصة. لوجوب ‏ الافطار يدليله. مع عدم دليل 
التخيير؛ و لما فى الرواية ١‏ من عدم ذكرهء خصوصآ فيا سئل عنههاء واجاب عنها 
فقطء وهومشعر به. وعدم ظهور القاثل به. 

نعم قد يقال :يقتضى قوله فى الرواية: اذا افطرت قصرتء عدم الافطار على 
تقدير عدم القصر بعكس النقيض: و يجاب بأنه يمكن ان يحمل على انه اذاجازلك 
الافطار جازلك القصرء فيكون العكس اذا لم يبز القصرلم يبز الافطار: اوعلى انه: 
اذا وجب الافطار يجوز الاتمام» او يخصص بير هذاالمواضع مامرء ولا فرق ايضا 
بين كونه جالسا فى هذه الامكنة فى جميع اوقات الصوم وعدمه. 

الخامس: الظاهر بقاء التخيير فى قضاء ما فاتت فى هذه الامكنة, و ان لم 
يقض فيها لقوله عليه السلام (يقضى كا فاتت) وغيره من ادلة التسوية بين 
القضاء والاداءء و يحتمل تعين القصر. 


(١)الوسائل‏ باب (8؟) من ابواب صلاة الكسافر حديث:؟9و70 
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السادس: الظاهر عدم التخيير فى القضاء فيها اذا فاتت فى غيرها. 

السابع: الظاهر أن المراد بحرم اميرامؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام 
هوالكوفة: للتصريح فى بعض الروايات؛ و لما فى الرواية فى الفقيه: ان الكوفة حرم 
الله و حرم رسوله وحرم على بن ابي طالب عليه السلام و ان الصلاة فيها بالف 
صلاة ١‏ 

و يحتمل ارادة امسجد فيهاء للشهرة بان هذه فى المسجدء و كذا فى صدر الخير: 
ان مكة وامديئة حرم الله وحرمههما و الصلاة فيهما بمائة الف, والدرهم كذلكو بعشرة 
آلاف صلاة و كذا الدرهم ".و لمامر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة 
لساير البلدان ؟ فتامل فية 
احتمال أَللهرم) و مكة و المدينة و الكوفة ذلك بخلاف 
العكس: و للزوم المنافأة-قاتطتلة:“الأالظاهر الحصر فى اربعة و عد تارة, منها 
ا مسجد فقط, واخركفووتير دمن ساير اجزاء إلبلد, فتامل فيه فائه مله. 

و نقل اللصنف ف النتهى عن والدهء منع استحباب القام كن عليه الصلاة 
لقوله (لاصلاة لمن عليه الصلاة) ؟ : و لعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة؛ وهو 
بعيدء على تقدير تسليم الاصل فكيف مع منعه, و قدمر. 

الثامن: الظاهر عدم الحاق ساير اكشاهد: للاصل والاستصحاب» وادلة 
وجوب القصرما لم ينوالقام عشرة» وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس. 

التاسع: ينبغى الاقامة فيها ليستمء للرواية المتقدمة فى البعض و الخروج عن 
اخلاف؛ وادراك كثرة البرك 

العاشر: الظاهر انه لونوى القصر ثم تممها نسياناء او عمدا مع النقل تصح 


(1-)الوسائل باب (44) من ابواب احكام اساجد حديث15 
(0)الوسائل باب (38) من ابواب احكام الساجد حديث: و الحديث عن عمارين موسى فراجع 
(4)المنتهى ص 7+8 الفرع الرابع من الفروع. 


44 كتاب الصلوة. ج؟ 


ولواتم المقصرعالما (عامداً ‏ خ) اعاد مطلقا . 


الصلاة: و بالعكس. 

الحادى عشرة الظاهر ان امراد بالمسجدء اوالبلد: هوالذى كان فى زمان الامام 
ا مسئول » لانصرافه فى ذلك الزمان اليه: و كون الزائد بعده داخلا فيهماء غيرمعلوم؛ و 
يحتمل كل ما يصدق عليه فى كل زمان. 

و يؤيد الاول ما روى فى زيادات التبذيب (فى باب المسجدء فى الحسن 
لابراهم) عن زرارة قال: قلت لاني جعفر عليه السلام ما تقول فى النوم فى 
المساجد؟ قال: لاباس بهء الا فى المسجدين؛ مسجد النى صل الله عليه و اله و 
المسجد الحرام, قال: و كان ياخخذ بيدى فى بعض الليلء فيتنحى ناحية ثم يبلس 
فيتحدث ف المسجد الحرام فرمانام هو و ف تقل تَِلَّةءني ذلك؟ فقال: انما يكره ان 
ينام ف المسجدالحرام الذى كان على عهذٌ رسول الله كمل) الله عليه و آله فاما النوم, 
فى هذا الموضع فليس به باس ١‏ و لانه المتحمّقبالازآدة: و للاستصحاب؛ و ادلة 
وجوب القصر فى البلد حتى يكون من نيك اقامعه بعش را فتامل .. 

قوله:«ولواتم المقصر الخ» دليل وجوب الآعادَة عل العامد العالم مطلقات 
كون الزيادة حينئدٍ مبطلا بالاجاع و الاخبار. 

و ايضا الدليل عليها و على عدم الاعادة على الجاهل صحيحة زرارة و ابن 
مسلمء قالا قلنا لابي جعفر عليه السلام رجل صلى فى السفر اريعاء ايعيد ام لا ؟ 
قال: ان كان قرئت عليه اية التقصير و فسرت له فصلى اربعا اعاد, و ان لم يكن 
قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه ” 

وقوله: « فصل اربعا اعاد» محمولعلى العمدء للظاهر, والاجماع المفهوم من 
6 

فصحيحةعيصى بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال سالته عن رجل 


(١)الوسائل‏ باب (14) من لبواب احكام المساججد. 
()الوسائل باب (10) من ابواب صلاة اسار حديث 4 


اج فى صلاة المساقر 3 


وناسيايعيدفى الوقت خاصة؛ وجاهلالايعيدمطلقا. 


صل وهو مسافرفاتم الصلاة ؟ قال: ان كان فى وقت فليعد, و ان كان الوقت قد 
مضى فلا ١ل‏ محمولة على الناسى لعدم الاعادة على الجاهل مطلقاء والاعادة على 
العامد كذلك مامر. 

وللتصريح بهذا الحكم للناسى فى صحيحة أبي بضير عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال سالته عن الرجل ينسئ فينصل فى السفر اربع ركعات؟ قال: ان ذكر 
فى ذلك اليوم فليعدء و ان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه ' لان الظاهر 
أنه اننا فعل ذلك فى الظهرين» فلا يخرج وقتهها الا ما يمضى اليوم؛ و حل الشيخ 
رواية ابي بصير فى الكتابين علىيايستحباب الاعادة بعد خروج الوقت, حتى لاينا فى 
رواية عيصء و ليس بواضيخ” و خماكليلا. 

قوله:«وناسيا الخ» فقد ظهر تدم الاعادة على الجاهل مطلقا لصحيحتههاء 
فقول ابي الصلاح و ابن التيدحتبالاّادة عليه ايضاء نظرا الى روابة عيص فى 
الوقت- غير واضح؛و يويد 6 (العامن ,ني سعة ينا لايعلمون ؟) و كون ما فعله واجبا 
عليه فى نظره و مامورا بهء فيكو معدّوراء و للشريعة السمحة؛ وعدم الاعادة على 
الناسى مع خروج الوقتء فقول الشيخ ف البسوط: بوجوب الاعادة عليه 
مطلقا غير واضحء و يؤْ يده (رفع) و فعله ماهو مامور به, فيجزى, و للشريعة 
السهلة. 

و اما الاعادة فى الوقت: فللرواية؛ و امكان ادراك المطلوب فى الوقت: فتقي 
صحيحة عبيدالله الحابى قال قلت 3 عبدالل عليه السلام صليت الظهر اربع 
ركعات و انا فى سفر؟ قال: اعد 4 بالعامد العالم» وهو بعيد فى شان 20 


(١)الوسائل‏ باب (/10) من ابواب صلاة المسافر حديث:1 

(1)الوسائل باب (10) من ايواب صلاة المسافر. 

(©)جامع احاديث اب (8) من اللقدمات حديث:+ ولفظ الحديث (عوالى اللدالى عن النبى صل 
الله عليه وآله قال: الناس فى سعة ما لم يطلموا)» 

((4)الوسائل باب (10) من ابواب صلاة المسافر حديث: 


1 كتاب الصلوة 


الحلبى: او ببقاء الوقت مع النسيان» و هوايضا لايخلوعن بعدء اذالظاهر انه حكاء 
بعدالسفر؛ و لكن تحمل عليه للجمع: ويمكن الحمل على الاستحباب مع النسيان و 
خروج الوقت؛ فالاحتياط يقتضى الاعاده مطلقا. 


هناابحاث: 

الاول: قال الشارح: و يعلم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ١‏ ان مجرد 
الخلاص عن التشهد لايكنى للخروج ؟ عن الصلاة عند من يقول باستحاب 
التسليم بل لابد معه من نيته امخروجء اوفعل ما به يحصل به الخروج. 

وانت تعلم أنه يمكن دلالتها على عدم الخروج بذلك, مع قصد عدم الخروج» و 
اعنقاد كونه فى الصلاة» وفعل شيء لذللءاظاهراء و آنا كَل انه لابد معه من شي ء 
آخرفلاء فافهم , 

بل يمكن ان يقال: و ان اعتقدالمنزوج».و لكن كالم يفعل .ما يخرج عرفا و زاد 
بعد ها قبل ايجاد الفصل الحسى المتعآرف» كَتبظلَ بَرَيادَة الركعتين للنص الخاص 
بذلك. 

او يقال: ان البظلان قد يكون باعتبار قصده اولا ذلك, او فى اثناء الصلاة» و 
ليس فى الدليل ولا فى الفتوى, انه هنا تو صلى بنية القصر ثم زاد بعد التشهد 
ركعتين آخرتين عالما فى الحال انه ليس جزء من الصلاة الاولى-- تبطل الصلاة 
حينلء خصوصا عند من قال باستحبابه» بل الظاهر من الرواية و العبادة: انه من 
صلى اربعا مكان القصر وعوضه ابتداءء فلا يدل على شيء من ذلكاصلا. 

الثانى: قد تقدم فى الفتوى والاخبار: ان من زاد ركعة أو ركعتين ناسيا بعد ما 


(1)الوسائل باب (10) من ابواب صلاة المسافر حديث:4 

(1)قال فى روض الجنان بعد نقل حديث زرارة و محمد بن مسلمماهذا لفظه (ويعلم من هذا ان الخروج 
من الصلاة عند من لا يوجب التسلم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد, بل لابد معه من نية الخروج او فعل 
ما به يحصل» كالتسليم والا نصحت الصلوة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقيع الزيادة خارج الصلاة انتهى 


5 فى صلاة المسافر 030 


جلس بقدر التشهدء لم تبطل صلاتهء فلا ينبغى الحكم هنابالاعادة لامطلقا ولافى 
الوقت؛ لوصل اربعاناسيا على اطلاقه بل يقيد بعدم الجلوس بالمقدار ا مقر مع ان 
الظاهر هنا اعم ء بل مع التشهد ايضا فى الرواية والعبارة. 

ويمكن ان يقال: المراد هنا ان يفعل ذلكمن اول الامر؛ او الا ثناء يقصد ان 
صلاته القام دون القصرء فكانه يقلب ما عليه فى نفس الامر 
ذلكغير الذى يصلى و يعتقد بقاء شيء مما عليه فى نفس الامر وغلط فى ذلك» دون 
ما عليه فى نفس الامر وفعل ما عليه فى الواقع وزاد عليه» وقدمر مثله قبيله. 

او تخرج هذه الصورة منتلك القاعدة للنص» فيبق الباق على عمومه, سواء 


غيرالرباعية لمن_الثلاثية أ الثنائية» ولا التخصيص بصلاة الحضر لا 
مطلقاء و لا فى الرباعية» ْدَقَل بالصحة هنا ايضا لزيادة ركعة او ركمتين 
ايضا مع اعتقا د كون ملا ئها قصَرَاء' ويكن.نسّئ و فعلها بتمامهاء بشرط جلوسه بعد 
فرضه بمقدار التشهد. 

فقول الشارح ولا سبيل الى التخلص من ذلك الا باحد امور: اما الغاء ذلك 
الحكم كيا ذهب اليه اكثر الاصتحاب, او القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة 
كبا هو مور دالنص و لايتعدى الى الثلاثية والثنائية, فلا يتحقق المعارضة هنا؛ او 
اختصاصه بزيادة ركعة لاغير كما ورد به النص هناك؛ و لايتعدى الى الازيد كيا 
عداه بعض الاصحاب؛ او القول بان ذلك فى غير المسافر, جمعا بين الاخبار: لكن 
يبق فيه سثوال الفرق مع اتحاد انمحل: و فى الحقيقة: اتفاق الاصحاب هنا على 
الاعادة فى الوقتء يؤْ يد ما عليه الاكثر هناك من البطلان مطلقات 

محل التامل: لما عرفت من عدم الحصر؛ و ايضا معلوم ان ماهنا لا يقتضى الغاء 
الحكم السابق مطلقا ولا القول باختصاصه عقيب الرابعة» لعدم المعارضة فى 
الثلاثية والثناثيةء ولا اختصاص القول بزيادة الركعة مع عدم ظهورهء 


باينا كتاب الصلوة. 0 


ولابالحاضرء و هو ظاهر: و انّ بعد لزوم ذلك للنصء لايرد سئوال الفرق» انه لا 
تأييد للبطلان هناء للبطلان فيا تقدم مطلقاء بل فى محل التعارض فقط على انه 
لاتعارض لما قاله من الوجوه » فتامل. 

الثالث: قال فى الشرح: اطلق بعض الاصحاب اعادة ا متم مع وجوب. القصر 
عليه: لتحقق الزيادة المنافية. 

و يؤيده فى الجاهل ما اورده السيد الرضى على اخيه الرتضى رححهماالله: من 
ان الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لايعلم احكامها فهى غير ممزية» والجهل 
باعداد الركعات جهل باحكامها فلايكون مجزية, 

واجاب المرتضى بجبواز تغيير الحكم الشرعق بسبب الجهل» و ان كان الجاهل 
غير معذون: وحاصل الجواب يرجع الى انض الدال علل ره والقول به متهين ' 

اعلم ان الجواب غير صريح فيا ذكزهة-وظاهزةانّ حكم الشارع يختلف 
باختلاف الاشخاص والاحوال» فيِبجْونان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره 
الاتمام» فلا يكون جاهلا باحكام صلا ته الواجبّة عليه حينئذء و ان كان 
مأثومابترك العلم و لم يكن معذورا. 

و يمكن ان يكون القصود انه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع: فلوكان من 
صل على تلك الحالة و عرف ان لها احكاما و انه لابد من معرفتها ولم يعرفء لم 
تصح: و اذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الاحكام الشرعية للجاهل 
بسبب الجهل و العلم ف الجملةء و يكون للعالم فى الجملة حكا غيرحكم الجاهل 
المطلق. 

و ان دعوى الاجاع على الاطلاق غير واضحء و لم يظهر من السيد المرتضى 
تقريره انضاء ولوصح فيخصص ببعض الاحكام, او مع عدم فعلها مع احكامها 
بان يترك مايبطل بسببهء او يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا: من ان الظاهر صحة 


(1) الى هناقول الشارج. 


ج57 فى صلاة المسافر 02 


صلاة الجاهل ببعض الاحكام مع موافقة فعله .كا عليه فى نفس الامرء وعدم اخخذه 
عل ما ذكروه لجهله بوجوب مثله فيكون معذوراء وايدناه بالاخبار فيا تقدم» و 

بعدم النقل عنه صلى الله عليه و آله و لا عن احد من الاثمة علييم السلام الامر 
باعادة الصلاة لاحدء لاجل ذلك, مع علمهم بالناس: ان اكثرهم ما اذ واجميع 
احكامها كرا قالوه» حتى المسائل المذكورة فى الشك و السهو والامور الدقيقة التقى 
احدثها العلماء, ولا امر احد بالتعلم؛ و يبعد بطلان صلاة شخص لعدم معرفته 
مسئلة فى السهو مع عدم وقوعه وهو ظاهر؛ و ان كل من قال أنه مسلم او مؤين 
كانوا يقبلون منه ولا يلزم نه بشيء من الاحكام من غير استفسار لساير الاحكام» 
والادلة اليقينية على ذلك».ؤلآ مركم يذلك. 

و يظهر ذلك : من أن التوبة قبل اموت بلا فصل مقبولة» و ما ذكر فى بحث 
: لانه يعلم من" الحبَآَكقيرة"'ان من امن تلك الساعة محرد قوله باعتقاده انه 
مؤين بالله و رسوله وَامْتَإينفعه ,ذلك و ينجله ويؤمنه من عذاب الله و يخلصه من 
عقابه» و انه مين حقيقة, والحال ان (انه ظ) ذلك فى ذلك الزمان ما يعرف 
الدليل» و ماكانوا يطلبون منه ذلك , ولا يلقنونه بذلك ايضا؛ فلا يكون الاخحذ 
بالدليل اليقينى من شرايط الايمان, ولاه ولا اخذ الفروع القررة فى كتب 
الفروع, و الحاصلة بمرور الازمان, و الاحكام الشرعية الدقيقة على الطريق الذى 
شرطها البعض: شرطا لصحتهاء ولم يكف (يكن ‏ خ ل) الاتفاق» ولا الاخذعلى 
غير ذلك الوجهء خصوصا من لم يعرف وجوب ذلكولم يصل اليه ذلك. 

و يدل عليه العقل: 


ومن النقل (الناس فى سعة عما لا يعلمون )١‏ والشريعة السهلة السمحة؛ ونفى 


نيل كتاب الصلوة. دنا 


الضيق و الحرج ١‏ و ارادة اليسردون العسر " : و اهماله من الشارع مع اهتمامه و 
شفقته بالنسبة الى الرعية وفملهم الصلاة فى صدر الاسلام و بعده مما وصل اليهم؟ 
ثم الاخبار بانه فمل كذاء فان كان مواققا قبلت» والاردت؟ ولايرد شيء بانه 
كذلك و لكن انت فعلت من غير علم, فلا تصح: وعدم الامر بالقضاء من علموها 
مثل ماد" وغيره. وقد اسلفنا اخبارا كثيرة فى ذللشه مثل طهارة اهل قبا ؟ و 
فمل عمار ف فى التيمم؛ و فى عدم الاعادة بالنقصانء وغير ذلك من الاخيانه 
فتذكرة 

والاخبار الدالة على عذر الجهل فى اتمام الصلاة و الصومء فانها اخبار كثيرة 
معتبرة فى الصوم وسيجي ء؛ و كون ااهل “بالجهر والاخفات و بالغصبية 
و بالنجاسة معذورا: و بالجملة هذا ظيلّ و ما اجدماإينا فيه و نقل مثل هذا 
الاجساع لوصحء لاوّل بمامر و غيره فتامل 

ثم اعلم أيضاء ان الظاهر, انّ,اجاهل”في وجوبٍ القصر بمذوس سواه كان عن 
وجوب القصر راسا او بوجه دون وجه: لصدق الجهّل واشتراك العلة» بل انه اولى 
لكثرة الثقاءء بخلاف اصل القصر فانه قليلا ما يخنى على الناس؛ و ذلكمثل من 
علم وجوب الاتمام على كثير السفرء و ما عرف انقطاعه باقامة العشرة فتسمها 
بعدالاقامة و الظاهر انه معذور, لان من بصدد(يسددخل) علمه اياماء ما علمه 
كماهو, فكيف لايكون الغير معذورا. 

و من علم بالتخيير فى الاماكن الشريفة و غلط فى التعيين» فاتم فى الموضع 


الذى لاتمام فيه فى نفس الامرء خصوصا مع ظنه و تفتيشه بحيث لايقال انه مقصر 


(١)قال‏ الله تعالمى (و ما جعل عليكم فى الدين من حرج) سورة الحج:208/4/ 
(؟)قال الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم المسر) سورة البقره: 18 
() الوسائل باب )١(‏ من ابواب اقمال الصلاة حديث: 1 

(4)الوسائل باب (6") من ابواب احكام اخلوة» فراجع 

(ن) الوسائل باب )1١(‏ من ابواب التيسم فلاحظ 


ج75 فى صلاة المساقر لقن 


ولوسافر بعد الوقت قبل ان يصلى اتمء و كذا لوحضر فى الوقت» 
كذا القضاء. 


فيكون هو ايضا معذورا؛ فانه ايضا مشكل ماعرفته جيداء فان البلد معتمل» 
والمسجد كذلك : و كذالوعلم عين الاربعة و لكن اشتبه حدوذهاء مثل الحاثررو 
حرنّه علية السلام فانه مشتبه فى الجملة» والمسجد فانه مشتبه هل هوما كان فى 
زمانه او ما يصدق عليه الأن. 

و اما القصر ممن وجب عليهما القام عمدا او نسياناء مع الذكر بعد المبطل: 
فالظاهر انه مبطل و موجب للاعادة.مع التذكر, لعدم الاتيان با مامور به على 
وجهه. 

و اما مع الجهل فى اللؤاضع المشيتبيّةِ,فلا يبعد الصحة, و كونه عذراء لبعض 
هامرة و نقله الشارح عن يحبي_بن سعيلد. 

و يدل عليه ايضا صحيجة مور بن حازم المتقدمة عن الى عبدالله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: أذا تبنت بِلَْةفَْيعت"القام عشرة ايام فاتم الصلاة» فان تركه 
رجل جاهلاً فليس عليه اعادة ١‏ : و احتط مهها امكن, فانْ الامر صعبء ولايمكن 
القول بكلية شي ء» بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات والاحوال و الازمان 
والامكنة والاشخاص» و هوظاهرء و باستخراج هذه الاختلافات والانطباق على 
الجزئيات الماخحوذة من الشرع الشريف, اميتاز اهل الملم و الفقهاء شكرالله سعيهم 
ورفع درجاتهم . 

قوله: «ولوسافر بعد الوقت الخ» اعلم ان هذه ثلاث مسائل: قد اختلفت 
الاخبار و الاقوال فيهاء خصوصا فى الاولتين. 

والذى يظهر بالتامل فى الدليل: ان من ادركه فى الحضر وقت الصلاة التى 
يجب قصرها سفرا مع الشرايطء يجب القصر عليه؛ لظاهر الاية. فائها تفيد القصر 


(1)الوسائل باب )١9(‏ من ابواب صلاة المسافر حديث:*7 


0 كتاب الصلوة. ديا 


من يصلى ف السفر الصلاة القصورة اداء ولاشك فى كون من ذكرناه منهء والاصل 
عدم التخصيص و التصرف الا بدليل؛ ولصحيحة اسماعيل بن جابر (الثقة فى 
الكتابين والفقيه) قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام يدخل علّى وقت الصلاة و 
انا فى السفر فلا اصلى حتى ادخل اهى؟ فقال: صل و اتم الصلاة, قلت فدخل 
علّى وقت الصلاة و انا فى اهلى اريد السفرفلا اصلى حتى اخرج؟ فقال: فصل و 
قصرء فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (ص) ١‏ 

فيها مبالغة» من قوله. (فصل و قصر) و من قوله (فان لم تفعل) والقسمء و ان 
الرسول هكذا فعل, ولوجود الحكة التى ذكرت للقصر فقد (بعد خ ل) توافق 
الكتاب و السنة والعقل. 

فقد ظهر دليل الثانية ايضا: فان تُقييد القص رأ إلاية بالسفر مفقود هناء و 
كذا الحكة؛ والسنة صريحة فى ذلك ؛ وَيَوْيََهَإضَلَالقام, فيجب المام مع الفعل 
حضراء و هى الثانية, 

و ايضا يدل عليهما ما تقدمت من الاخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضيع 
الترخص» بانه اذا تجاوزت عحل سماع الاذان مثلاء فقصرء و انه منتهى القصرء و 
هذا صريح فى الطلوب. 

ولايعارض ذلك كله. شيء سمثل صحيحة محمد بن مسلم قال الت 
اباعبدالله عليه السلام عن الرجل» يدخل من سفره؛ وقد دخل وقت الصلاة و هو 
ف الطريق ؟فقال:يصل ركعتين, وان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصلاة 
فليصل اربعا ' لعدم الصراحة فى قوله (يصى ركعتين) فى البلدء و (اربعا) فى 
السفر؛ لاحتمال العكس فيهراء فليس متنها مثل متن ما قد مناه؛مع الاية الكرية . 

(1)الوسائل باب (71) من ابواب صلاة المسافر حديث: ؟ 


(1) الوسائل باب (51) من ابواب صلاة المسافر حديث :ف 


و فى سنده أيضا حريز بن عبدالله 'وفيه شىءماء و محمد بن مسلم مشترك , و 
ان كان هذه الامور غير قادح للظنء و لكن يفيد فى مقام التعارض. 

و كذا فى رواية بشير النبال» قال: خرجت مع ابي عبدالله عليه السلام حتى 
اتيئنا الشجرة, فقال لى ابوعبدالله عليه السلام: يانبال» فقلت لبيك قال: أنه لم 
لراك بال علا ئس ا هز ازاكا يري فاه 5 ولا 


سر ا 0 فضال 
غير ظاهرء وتوقف الصنف فى يشير" . 

فا يذكر ما يدل عل ,التفصيلبالتَيييق والتوسعة: لعدم الصحة: مثل رواية 
اسحاقبن عمار ومرسلة حكم بن مسككين ؟ مع ان القول به ليس ببعيد كل البعد. 


و كذا ما يدل على الت مثل رواية منصور بن حازم قال سمعت اباعبدالله 
عليه السلام يقول أذ1 كات ف سَفَردَكَلَغلية وقت الصلاة قبل ان يدخل اهله 
فسار حتى يدخعل اهلهء فان شاء قصر و ان شاء اتمء والاتمام احب الى 8 

لان فى الطريق محمد بن عبدالحميد * و ليس توثيقه بواضحء لاشتباه بينه و 


(1) سند الحديث كيا فى (سعد بن عيدالله, عن ابى جعفرء عن على بن حديد و الحسين بن سعيدء 
عن ماد بن عيسى. عن حريزه عن محمد بن سلم) ولايتق أن للحديث طريق اخر نقله فى الوسائل هكذا 
(الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحبى وفضاله ابن ايوب عن العلاء بن رزين» عن محمدين مسلم) فمل هذا 
الطريق لا اعتراض بالمديث 

(1) الوسائل باب (١؟)‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 1١‏ 

(6)سند الحديث كيا فى التهذييب (احد بن محمد» عن لبن فضال ,عن دود بن فرقد, عن بشير النبال). 

(4)الوسائل باب (41) من ابواب صلاة المساقر. 

(8) الوسائل باب (50) من ابواب صلاة السافر حديث: 

(2) سند الحديثكيا فى التبذيب (محمد بن احد بن يحبى. عن محمد بن عبدالحميد» عن سيف بن عميرة» 
عن منصود بن حازم). 


بين ابنه: و هذا ما سمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة الانادرا؛ مع انه لاينا فى ما 
ذكرناه فى العمل» بل يؤيد العمل با قلناه» و ان خالفه من وجهء ومكن القول به 
أيضا للجمع. 

و كذا خير الحسن بن علن الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول اذا 
زالت الشمس و انت ف المصر و انت تريد السفر فاتم, فاذا خرجت بعد الزوال 
قصر العصر ١‏ : و فى السند معلى بن محمد مضطرب الحديث و الذهب " 

و بالجملة لاشك فى قوة دليل ما ذكرناه» فلولم يمكن الجمعء يرجح (ترجع) بما 
ذكرناه من المرجحات. 

و اعلم ان الدخل فيا ذكره فى امْختل ١ض‏ بعد التامل فيه و ان ما ذكره 
لاثبات القام فى الاولى: باثبات ان الأعتبار بوقتم الؤجوب» منقوض عليه فى 
الثانية. 

و انه قال فى المنتهى: ان ما دَْكَرَبَاه مَن. وسوببء.القصر“هو مذهب السيد فى 
الاولى ف المصباح والمفيد و ابن ادريس و ألشيخ فى التهذيبء و انه قال فى 
الاستبصار يصلى اربعا. 

ومااجدانافرقا بينهها؛ بل ظاهر هما التفصيل بالقام والقصر على تقدير السعة و 
الضيق فيهرا؛ مع احتمال استحباب القام فى الاول» و ما عرفت ما نقله عنهها و هو 
اعرف. 

والثالثة " متفرعة عليهما على مامر: من انها تقضى كما فاتت: فقول الشارج فى 
المتن بان هذا اجود, يعنى القضاء تماما غير واضحء بعد قوله فى الاولتين (و ف 
الباب اخبار اخر صحيحة مختلفة, والمسئلة من اشكل الابواب) مع ان للمحقق 

(1) الوسائل باب (1؟) من ابواب صلاة المسافر حديث:؟1 


(؟)سند.الحديث كيا فى الك (الحسين بن حمدء عن معلى بن محمدء عن الحسن بن على الوشا). 
(م)اى حكم القضاء لوفاتت فيما. 


ابب ب ب ب ب ب سيب سس 
اج فى صلاة المسافر لل 


ولو نوى فى غير بلده اقامة عشرة ايام اتمء فلوخرج الى اقل عازما 
للعود والاقامة لم يقصر. 
لكك سك كي ا ا ار 19011101 
. الثافى مناقشة فى اشتقاق (اشكل) والظاهر انه صحيحء الا انه قليل. 

وايضا لم يظهر لى وجه زيادته فى المتن (الظهرين) بعد قوله ((يصى) حتى احتاج 
الى زيادة (الفرضين) بعد قوله (اتم) مع ان العموم بحيث يشمل العشاء ايضاء كان 
أولى ١‏ كها هو ظاهر المنء نعم قد قيد بامكان الاداء تماما فى الاولى» و ركعة فى 
الاخيرة» و هوظاهرء وقد مر ف الوقت ما يفيد ذلك. 6 

و كذا قيد (مع حصول الشرايط وسعة الوقت مع. وقت الصلاة فى الاوللىء 
والركمة فى الثانية لتحصيل الشرايط) ' و كانه ترك للظهور؛ و لعل مراده بانه 
اجودى بعد تسليم الاولتين٠‏ 

فتامل واحتطء فلا تخرج بعد دبول الوقت من ا منزل حتى تصل فيه تماما له 
فى خارجه, حت تحلص "تلات" الدوق ايضاء و كذا ينبفى القصر قبل عل 


الترخص لوادرك القت 
و ايضا الظاهر اعتبار الوقت تعَآمها والركعة, من موضع التقصير الى المنزل» .و 
كانه تركه ايضا للظهور. 


قوله:«ولو نوى فى غير بلده اقامة عشرة الخ» اعلم ان دليل ما ذكره 
المصنف بعد ما سبق واضح من غير اشكال و خلاف» قاله الشارج فى الشرح؛ او 
ان مراده (بامخروج) بعد اتقامء على ما يظهر من قوله (أتم) قبله: 

و افا الاشكال فيمن لم ينوالاقامة عشرة مستائفة» قال الشارح بعد نقل 
الخلاف فى الجملة:ونحن قد افردنا لتحقيقها و ذكر اقسامها وما يتم فيه قول كل 


(١)عبارة‏ الشارح فى روض الجنان متتاوشرحا هكذا (ولوسافر بعد دخول الوفت قبل ان يصل الظهرين» 
أت الفرضين فى السفره ان كان قد مضى عليه حاضرامن الوقت مقدارفعلهامع الشرايط. 

(؟) قال الشارج فى المسثله الثانيه (و كذا يهب الاتمام لوحضر إلى البلد اوما فى حكه فى الوفت» لكن 
هنا يكن فى وجوب الاتمام أن ببق قدر الشرايطالمفقودةو ركمة) 


ك3 كتاب الصلوة 


واحد من الاصحاب-- رسالة منفردة, عن اراد الاطلاع على الحال فليقف عليهاء 
غير أنا نقول هنا الخ. 

نقول نحن ايضا قدكتبنا ما وصل اليه فهمنا على تلك الرسالة من تحقيق الحال 
فليرجع اليه من اراد التذكر, 

غير انا نقول هنا ايضا المسافر المقصر الناوى للاقامة عشراء و كذا من مضى 
عليه ثلاثون متردداء اذا خرج الى موضعء فان لم يكن بذلك خارجا .عن اسم 
الاقامة عن تلك البلد» يبق على حكه الاول. ويمكن توافقه مع قوهمء بالوصول الى 
قبل محل الترخصء و عدمهء فتاملء فهذا يدل على اعتبار قصد عدم الخروج الى 
مثل ذلك المكان فى تحقق الاقامة, و تمقو *الثلآئين فلا يلفق» و قد مرت اليه 
الاشارة فتذكر. 

و ان خرج: ف لغله لم يتحقق بدون الوصول_الى.عل الترخص: فان لم يكن اتم 
صلاة فريضة» فهو مقصر مطلقاء لانه مسافر لم يتحقق سبب الإتمام, لان ذللئهنا 
ليس الا 'النية» و هى وحد ها لم تنفمَ ميتو قدَآمرَ أن من بدى عن الاقامة 
يقصرء و هو مطلق» و قد حققنا عدم توقفه على شي غ, مثل قصد مسافة بعد ذلك. 

و ان اتم فريضة و نوى بعده الخروجء ولم يقصد العود و اقامة مستائفة فان 
قصد مسافة فلا شك فى التقصير بعدالوصول:الى حله, الى ان ينتبى السفر بما عرفت 
الانتهاء به: و ان لم يقصد بل اقل فع نيته الاقامة هناك , لا شكفى وجوب 
الاتمام» و اما مع عدمها فيكون قاصداً للرجوع مع عدم الاقامة الستائفة» أو 
متردداء او ذاهلا؛ و الا فننقل الكلام الى ذلك الموضعء فنقول نمثل ما قلتاه اولا. 

سفالظاهر حينئذٍ وجوب الاتمام مطلقاء لانه صادق عليه: انه نوى الاقامة 
وصل تماماء فصاريتم مثل من يكون فى بلدهء ولاينقطع ذلك جرد الخروج الى حل 
الترخص؛ الا ان يكون فى نفسه السفر الى يلد يكون مسافة بعد العود و قبل 
الاقامة» بان يكون مساف رع بلد الاقامة عمسافة» بحيث يدخل فيه عل الترخص؛ 
اويكون بالخرؤج عنه قاصدا ذلك البلدء يحيث يقال: انه مساقر الى ذلك البلدء الله 


ع5 فى صلاة المساقر 44 


ان يكون له شغلاً فى محل الترخصء فيقضى» ثم يقضى شغله فى بلد الاقامة او انه 


طريق الى ذلك البلدء فحنئدٍ يكون مقصرا بمجرد الخروج الى محل الترخص؛ او لم 
يكن بلد الاقامة مقصوده و منتهى سفره و اراد اتمامه؛ وخرج الى محل الترخص 
مع نية العود» و لكن يقصد اتمام السفر الاول و هو مسافة من محل الاقامة, و غير 
ذلك. 

و بالجملة الحكم تابع لقصده: فان كان بحيث يصدق عليه انه مسافر عرفا و 
تحقق شرايط القصر فيقصر والايتم. 

وما وجدت محاذاة البلد الذي يذهب اليه ثانياء و هو مسافة, محل خروجه 
وعدمها؛ اثرا مع خلوه عن القتصد ليتق يكنى القصد. 

ولعل ما ذكرناه يكؤن مقصود المطنف: حيث حكم بالقصر بعد الوصول الى 
محل الترخص ذاهيا وجائيا ولك أنحل وفى محل الاقامة بعد الرجوع على ما نقل 
عنه, فتامل: فان هن الْسَتَلة واقفة كتيرة مع غدم وضوح ظاهر كلام الاصحاب 
فيهاء للتردد فيا يفهم من ظاهره, ولايظهر القصد. 

وما قلنا امر تخيل» و ليس بخارج عن القوانين, ولاعن اجماعهم الذى نقل فى 
هذه السئلة: من وجوب القصر حين العود, لاحتمال قصد هم ذلك؛ فانه يجمل غير 
مفصل» فانهم قالوا: يخرج المسافر بعد اتمام الصلاة بنية الاقامة عن كونه مسافرأ؛ 
ولابد للتقصير (للقصر- خل) من قصد مسافة اخرى والخروج الى محل الترخص 
بقصد تلك المسافة» بحيث يكون هذا الخروج جزء من تلك المسافة و معلوم عدم 
نحقق ذلكفيا نحن فيه؛ فالجمع بين ما قالوه و بين ما ذكروه فيا نحن فيه يتحقق با 
قلناه» فتامل . 

ولابد من الاحتياط مهما امكن: فان الدهر خال عن العالم» والاخذ من مرد 
الكتب - من غير سماع عن العلياء والعمل به مع قلة البضاعة, والاحتمال فى 
الكلام, و سوم الفهم و العمل به خصوصا لغير الفاهم ‏ مشكل: الله دليل 


44 كتاب الصلوة. اج 


ويستحب ان يقول عقيب كل صلاة: ثلاثين مرة: سبحان الله و 
الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر. 


للمتحيرين» و قابل لعذر المضطرين وال معذورين. 

قوله:«و يستحب ان يقول عقيب كل صلاة الخ» دليل استحباب قول 
المسافر ذلك بعد كل صلاة مقصورة» رواية سليمان بن حفص المروزى ا مذكورة فى 
زيادات التهذيب» قال: قال البقيه العسكرى عليه السلام يجب على المسافر ان 
يقول فى دبر كل صلاة يقصر فيهاء «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اكبر» ثلاثين مرة ثقام الصلاة ١‏ و معلوم ان مقصود اللصنف كل صلاة مقصورة: 
قال فى المنتهى: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها سبحان الله 
الخ حذفهاء الظهور والشهرة و انسباق الذهق اليه. 

فقول الشارح بعد تقييد كلام اللعلنف بمقصورة/ والم يقيد المصنف الصلاة 
با مقصورة بناء على نقص صلاة المسافر و ان كَآنَستَثامةآلركمات- غير واضح. 

و لعل عدم الوجوب لعدم صحة كنبل القائ ناقتا “ا منافاة الحكمة فى 
الجملة: والظاهر ان الاولى فعله بعد السلام بغير فصل و فعل مبطل» تتميا للعوضية؛ 
و انذ يتداخل فى المقرر دائماء والتكرارافضل» لان زيادة الخير خير. 

و اعلم ان الظاهر عدم الخلاف فى جواز الجمع للمسافر فى وقت الاولى او 
الثانية» حتى بين العشائين قبل ذهاب الحمرة امغر بية و بعده؛ و يدل عليه حسنة 
الحلبى لابراهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صل الله عليه و 
اله اذا كان فى سفر ا وعجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصرء و بين الغرب 
والعشاء الاخحرة» قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام لاباس ان يعجل العشاء الاخرة 
فى السفر قبل ان يغيب الشفق ' وغيرها من الروايات. 


(١)الوسائل‏ باب (72) من ابواب صلاة اللسافر حديث:١‏ 
(1) الوسائل باب (51) من أبواب الواقيت حديث:7 


3 فى صلاة المسافر 1444 


فالظاهر سقوط الاذان فى الجمعء وتاخير نافلة ا مغرب ايضا كيا فى المزدالة؛ و 
اهر : 


ما فى الرواية انه لا نافلة بين الفريضتين على تقدير الجمع ' فيفعل النافلة بعدهماء و 
يدل عليه ايضا الرواية الدالة على أن النافلة مثل المدية متى ما الى بها قبلت " : 
ولايبعد الا داء مع بقاء الوقت المقرر والقضاء بعده: واظن جواز فعلها مطلقاء ولا 
يبعد كونها فى الوقت اولى من الجمع بينهماء واسقاط الاذان, 

و ان وقت الظهر فى السفر اول الوقت لعدم النافلة» و وقت العصر بعد الظهر 
كه فى ساير الايام من غير انتظا كيا ورد فى يوم الجمعة: ان وقت العصر هو وقت 
الظهر فى ساير الايامء و وقتها ايضيا اول الوقت لعدم النافلة. 

ورأيت فى الرواية: انِهالآول التعيلاة فى المنزل فى اول وقتها ثم السفرء واذا ادرك 

الوقت فى الاثناء يؤخبا حتى يص "فى النزل» لعله للرخصة, اوالخوف» اوالظلمة» 
أو ضيق وقت النزل أوتحومننخسول الحضوع و فراغ البال و التعقيب مع 
الملوس مطمشنا انزو .لافلا يبعد_كون التقديم افضل» لفضيلة الاول» و 
فعل النافلة فى وقتها فى الغرب” 

و انه يجوز السفر فى شهر رمضان للروايات الصحيحة, خصوصا للتشبيع و زيارة 
الحسين عليه السلام, و ان وردت رواية: ان ترك الزيارة» و اخيتار الصوم فى شهر 
رمضان على الزيارة ثم الزيارة بعده افضل لان شهر رمضان لايختار عليه شي *. 

و انه اذا سافر بعد الظهر لايجوز له الافطار و ان قصر الصلاة» فتخصص كلية 
(اذا قصرت افطرت) للدليل مع عدم التصريح بالكلية» كها خصصنا ها من قبل 
من جهة عكس نقيضه على طريق المتقدمين» مع عدم صحة ذلكعندالمتاخرين: و 
سيجيء تحقيق جواز السفر فى شهر رمضان و وجوب الافطار, و قدمر وجوب قصر 
الصلاة مع السفر بعد مضى وقت الاداء قبل محل الترخصء فتذكر. 


(1) الوسائل .باب (ج) من أبواب المواقيت فراجع 
(؟)الوسائل باب (50) من ابواب المواقيت حديث:* 


ك1 كتاب الصلوة اج 


هذا آخرالجزء الاول من كتاب (مجمع الفائدة والبرهان - فى شرح ارشاد 
الاذهان): وقع ابتدائه فى شهر رمضان سنة سبعة و سبعين و تسعمأةفى مشهد 
الحسين سيد الشهداء عليه افضل التحية والثناء: واختتامه فى عاشر ربيع الاوك 
المنتظم فى شهور سنة ثمان و سبعين أو تسعماثة فى مشهد اميرالمؤمنين اميرالامراء 
عليه و على حبيبه سيدالانبياء واولاده سادات الاتقياء فى زمن الاختضاء من 
الاعداء: والسلام على من اتبع الهدى: 
ويتلوه الجزء الثانى فى كتاب الزكوة, انشاء الله العلى الاعلى. 
اللهم وفق للخيره امين يارب العامين 


م الجزء الثالث من كتابب مجمع القَائْدة والبرهان. 
(شرح ارا دالاذهات) 
حسب بزئتناء و يتلوه الجزء الرابع انشاء الله تعالى 
هن اول كتاب الزكوة 
والحمدلله اول و آخراً و صل الله على محمد و آله 
الطاهرين ى يوم 48/الجمادى الاولى/4 ١4١‏ من 
افجرة النبوية المباركة على هاجرها آلاف الثسناء و 
التحية 
الحاج آقامجتبى العراق 
الحاج الشيخ على يناه الاشتها ردى 
الحاج آقا حسين اليزدى الاصفبائى 
عنى عن جرائمهم بحق امتهم علييم السّلام 


50 
مي قوسا 


بسمه تعالى شأنه 
فهرس ماني هذا امجلد 


العنوان 1 الصفحه 
المفصدالسادسءق النذوّرات 


حكم ما لونذرصلاة واطلق هل يلزم رَكمَتَآنََام تكقركعة واحدة؟ و كيفيّة إتيان 
ا منذورة 1 
لونذر الصلاة ببيئة مشروعة تعينت 5 
لونذرصلاة خما بة اوأقل اواكثر 35 
حكممالو نذرالصلاة فى زمان معين او مكان معين ؟ 
حكممالوخالف ف المنذور ذى امزّية باتيان الاعلى 0 
يشترط فى انعقاد نذر الصلاة عدم وجوب صلاة واجبة عليه 0 

1١ 

1١ 

1١ 


لونذرصلاة الليل يك ثمان ركعات 0 
شرائط الصلاة المنذورة هى شرائط اليوميه . 
حكم البين و العهد حكم النذر ١‏ 


المقصد السابع فى النوافل 


استحباب صلاة الاستسقاء عند قلّة الامطار وغور الانهار 1 


0 كتاب الصلوة. 38 
كيفيّة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد 1 
ما يستحب قبل الخروج الى الاستسقاء 1 

صلاة الاستسقاء 13 
استحباب اعادة صلاة الاستسقاء عند تأر الحاجة 31 
فى نوافل شهر رمضان 
استحباب نافلة شهر رمضان و عددها و كيفيتها 14 
فى ان اخبار نواقل شهر رمضان على اختلافها تحمل على التخيير 
حكم مالوفات شيى ء من نوافل شهر رمضان 5 
الصلوآتلرغب فيها 
استحياب صلاة الحاجة والاستخارة والشكر 3 
استحباب صلاة على وفاطلمةاعَليالسَلام وكا طلاة جعفر(ع) وكينيتها 0 
استحباب صلاة ركعتين 'يلة الفطر * 
استحباب صلاة الغدير و كيفيتها إغنا 
استحباب صلاة ليلة النصف من شعيان رذنأ 
ذكرعدة من الصلوات المرّغبات 4« 
كيفية النوافل 

كل النوافل ركمتان الا ائوتر و صلاة الاعرابى 1 
كيفية صلاة الاعرابى لق 
النوافل قائماً افضل 1 
ينبغى اختيار التربيع فى النواقل و 44 


ج75 فبرس الطالب 


لكل 


النظرالثالث فى اللواحق 
المطلب الاولفى مبطلات الصلاة 


حكم من اخل بواجب من اجزاء الصلاة 
معذورية جاهل الغصب اوالتجاسة 

بطلان الصلاة بكل ما يبطل يه الطهارة 
بطلان الصلاة بترك الطهارة 

بطلان الصلاة بتعمدا لتكفير و كيفيته 
بطلان الصلاة بالكلام حرفين فصاعداً عمداً 
حكم ما لوتكلم فى الصلاة جاهلاً بالتحريم 
عدم .الفرق فى بطلان الصلاة بين الكلام 
عدم بطلان الصلاة بالكلام سهواً 

عدم يطلان الصلاة يحرف واحد 

حكم الأنين فى الصلاة اوا حرف الواح دم 'العَة 
حكمالتنحنجق الصلا: 

الدعاء ياي وجه كان جائز فى الصلاة 

بطلان الصلاة بالالتفات الى ماورائه 

حكم الالتفات الى الهين اوالشمال 

حكم الالتفات نسياناً اومكرها 

فى ان صورالالتفات تنتهى الى مأتين و اربعا وعشرين صورة و بيان احكامها 
حكم الالتات بالوجه فقط 

بطلان الصلاة بالقهقهة عمداً 

حكم القهقهة فى الصلاة نسياناً 

يطلان الصلاة بالفعل الكثير و بيان ا كراد منه 
ذكرما ثبت فالشرع جوازه فى الصلاة 
بطلان الصلاة بالبكاء للامور الدنيوية 


بيات المراد من البكاء المبطل 

عدم بطلان الصلاة باليكاء فيها للأمور الأخروية 

بطلان الصلاة بالاكل والشرب 

عدم بطلان الصلاة بالاكل والشرب ناسياً او مكرها او بتذو يب السكر 
فى ان ملاك البطلان بهرا ليس هوالفل الكثير 

استثناء الشرب فى صلاة الوتر للصائم الخائف للعطش 

حكم الاكل والشرب فى النافلة 

بطلان الصلاة بالاخلال بركن مطلقا زيادة ونقيصة 

حكم الاخلال بالنية 
حكم الاخلال بتكبيرة الاحرام 

بطلان الصلاة بزيادة ركعة 

حكم زيادة ركعة سهواً 

حكم بطلان الصلاة بنقطلان ركمة 

حكم ما لوترلك سد تين تلقن قركعة واحدءام فى ركعنين 
حكم ما لوشك قب لألتيو ل: تف يكونيمن كوخ الرابعة وا خامسة 
بطلان الصلاة بالشك فى عدد الثدآئية وآلفلا ثية والأوليين من الرباعيّة 
بطلان الصلاة اذا لم يعلم كم صل 

بطلان الصلاة اذا لم يعلم مانواه 


ف المكروهات فى الصلاة 


كراهة عقص الشعر و معناه 

كراهة الالتفات يمينا و شمالة 

واتقطى والفرقعة والعبث و نفخ موضع السجود 
والبصاق 

ة بحرف والانين 

كراهة مدافعة الاخيثين اوالريح 


فى بعض مسائل الاصول اوالفروع التى تستفاد من ادلة قطع الصلاة 
عدم جواز الدعاء ال حرم فى الصلاة 

حكم مالوجهل تحريم الدعاء بامحرم 

جواز ر السلام بالمثل و كيفيّة الرد 

اشتراط رد السلام ممثل ما قيل لهوبيان المراد مبن'أكثل. 
حكودالوسلم بر لفظا إسلام عليكم؟ 

حكممالوقال له فى الصلاة (الله يصبحكم بالخيز). 

حكم ما لورد غيرا مضلى السلام 

وجوب الاسماع ف السلام 

عدم الفرق بين المسلّم والمسلم عليه ف الرجوليّة والانوثية اوالاختلاف 
هل يكره السلام على الصل 

حكم ما لوترك الجواب مع وجويه عليه من حيث صحة الصلاة 
جواز نسميت العاطس ف الصلاة 

هل يجوز تسميت غي را مؤمن 

هل يجب على العاطس إن يدعو للمسّمت ف الصلاة 


المطلب الثانى فى السهووالشك 


فى عدم ثبوت احكام الشك مع غلبة الظن 
بيان المراد من غلبة الظن 


اهن 
كفن 


0 اب الصلوة دي 
عدم الحكم لناسى القراثة مطلقا ل 
حكم الجهر اوالاخفات النستّين اوالقراثة المنسيّة كيل 
حكم نسيان الطمأنيئة فى الركوع والسجود اوالسجود على الاعضاء إرقيلا 
فى انه لا للسهوق السهو و بيان المراد منه ليل 
حكم ما لووقع سهوفى صلاة الاحتياط او سجود السهو لهل 
حكم ما لوشك فى عدد السجدتين تهنا 
فى انه لا سهو للامام اوالأموم مع الآخر وفنا 
حكم ما لوكان احدهما شاكاً والاخر ظانا غيل 
اذا شك كل واحد منهما يعمل كل بمقتضاه 14 
عدم الفرق فى المأموم بين كونه عدلاً ام لاا 1 
اذا حصل السهو للمأموم فقط اواليكس 1 
حكم ما لوشك بعدالفراغ من'الصللاة ذل 
فى انه لا سهومع الكثرة ل 
امعيار فى تحقق الكثرة 4 
لا سهو ف النافلة لا خيكم للشّك الموجب للشيني.ء 0 
حكم ما لونسى و ذكرقالسورة 14 
حكم ما و ذكرائ ركوع قبل السجود 141 
حكم ما لوذكر بعدالتسلم ترك الصلاة على البى وآله 1 
حكم ما لوذكر السجدة اوالتشهد بعدالركوع 5 
موارد وجوب سجدق السهو للزيادة اوالتقصان اد 
وجوب سجدق للكلام الآدمى 1 
وجوب سجدق السهو لنسيان التشهد و للشك بين الاربع والخمس لكل 
حكم سجدق السهو للقيام فى موضع القعود اوالعكس 5 
كيفية سجودالسهو للق 
وجوب كونهما قبل التكلم بعدالسلام يذ 
فى مواضع حكم ف المنتهى بوجوب سجودالسهو ذا 
حكمما لوشك فى شبى ء من الافعال فى محله أوفى غير محله 1 


فيرس امطالب يدل 


ع 
حكم مالوشك فى الركوع و هوقائم فركع ثم ذكر قبل رفعه 6 
حكممالوشك بعد انتقاله 1 
حكم ما لوشك فى كلمة سابقة وهوفى لاحقها 314 
لوشك فى النيّة بعدالشروع ف التكبير 1/4 
لوشك ف الركوع قبل الوصول الى السجود كنا 
الوشك ف ذكرالركوع والضمأنينة او فى واجبات السجود 314 
لوشك فى عدد ركعات الرباعيّة اذا فرع عن الركعة ١‏ 9 لفن 
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث اهنا 
حكم الشك بين ع لذن 
حكم الشك نيا 

184 


حكم الشك بين الاثنتين والثلاث 
فى انه هل يجب الأحتياط فى جميع صورالشك باعَادة/الصلاة وهل يجب سجود السهو 


لنفس هذه الشكوك 11 
هل يجب تعلم مسائل هذه الشكوك و غيرها وَقتحقيقَرشيِقَ للمؤّف قدتس سره  ١410‏ 
حكم ما لوذكرما فعل بمقتضيات الشكولة 1 
حكم ما لوذكرترك ركن من احدى الصلاتين لذ 
وجوب قراثة الفاتحة معيئاً فى صلاة الاحتياط 1 
حكم ما لوفعل المبطل قبل صلاة الاحتياط 14 
لوشك فى النافلة يبنى على الأقل فك 
مواضع وجوب سجود السهو اجالاً و كيفيتها ذذا 
حكم من ترك الصلاة 
من استحل ترك الصلاة يقتل اذا كان رجلاً ين 
بيان المراد من الضرورّى الذى يكفر منكره 144 
حكم المرثة اذا ارتدت 154 


حكم الختثى فى الارتداد 1 


ل الصلوة اج 


حكم المرتد الى 57 
حكم من ترك الصلاة لا مستحلاً 7 
فى قضاء الصلوات 
عدم سقوط القضاء عن التائب عن الارتداد مطلقا 0 
كل من فاتته فريضة يجب عليه القضاء الا من استثنى و ذكرامستثنيات 050 
عدم وجوب القضاء على الصغير اذا بلغ 555 
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 05-5 
عدم وجوب القضاء على الكافر الأصل اذا أسلم 35 
حكم المغمى عليه فى القضاء 1 
حكم مالواجتمع السب الميقظ و غَيرة للق 
حكم امخائف اذا استبصر 30 
حكم عبادات الممالفين للف 
حكم من مات عل غي الآَان كيف اهم الفا 
الشكاية من اتخالفين فى عملهم على خَلافٌ معتقدهمو فيه بيانات لازمةالمراجعة اليهسا 714 
فى ان عبادة امخالفين مسقطة للقضاء 11 
حكم القضاء على عادم المطهر 030 
يقضى ف السفر ما فات ف الحضر تماماً 00 
حكم ما لونسى تعيين الفائتة اليومّة الحضرية اوالسفرية لبيفا 
حكم ما لونسى عدد الفا العينة لشف 
حكم ما لوليعلم اذمافاتته حضرية أو سفرية 3-0 
استحباب قضاء النوافل ا موقته 55 


الكافر الأصبل يجب عليه جميع فروع الاسلام 7 


3 فببرس المطالب 
المقصدالثاى ف الجماعة 


وجوب الجماعة ف الجمعة والعيدين مع الشرائط 
استحباب الجماعة فى سائر الفرائتض 


عدم صحة الجماعة فى النوافل الا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط 
حكم الجماعة فى صلاة الغدير 

انعقاد الجما: قصاعداً 

اشتراط التكليف فى امام الجماعة 

اشتراط الامان فى امام الجماعة 

اشتراط العدالة فى امام الجماعة 

اشتراط طهارة المولد 

اشتراط ان لا يكون الامام قاعداً والأموم قائيً. 
اشتراط ان لا يكون الامام أمياً والمأموم قارت 
عدم جواز امامة اللاحن با مدقن 

عدم جواز امامة المرثة للرجل 

عدم جواز امامة المختثى الخنق 

ذكر جلة ممن هو أولى من غيره 

امام الاصل عليه السلام اولى من غيره 

يقدم الاقرء مع التشاح فالافقه فالاقدم هجرة 
فالاسن» فالاصبح و بيان المرادمن الاصبح 

فى ان هذه المرجحات عل طريق الاولوية 
جواز امامة المرئة للنساء 

جواز استنابة امأمومين لو حدث للامام موت او اغياء 
كراهة أن ياتم حاضر بمسافر و بالعكس 
كراهة استئاية المسبوق 


03 كتاب الصلوة 5 


-كراهة أمامة الاجذم والابرص والمحدود بعد توبته 

كراهة أمامة الاغلف ‏ كراهة أمامة من يكرهه المأموم 
كراهة أمامة الاعرانى للمهاجرين 

كرا اهة امامة المتيمم للمتوضئ 

حكم ما لوبان فسق الامام او كفره وو حدثه للمأموم بعد الصلاة 
حكم ما لوبان احد المذكورات ف اثثاء الصلاة 

لوعلم فى الابتداء باحد المذكورات يعيد الصلاة 

حكم ما لو كان المأموم عخالفاً للامام فى الاعتقاد فى الجملة 
حدّ ادراك الأمم الجماعة 

اشتراط الجماعة بعدم حائل بين الامام والمأموم. 

اشتراط عدم الب الكثرالعر بين الامام والأمم 
اشتراط عدم علو الامام ولا تباقده بقيرلصيفوف بالمعتدبه 
اشتراط عدم وقوف المأمومأقدام الامام 

حكم محاذاة المأموم مع الاننام 

استحباب وقوف ال مم لواحي يل مين الامام 

كيفية اقامة الجماعة مع العراة والنساء 

استحباب اعاده ا منفرد مع الجماعة اماما و مأموماً مطلقا 
كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف 

كراهة تمكين الصبيان من الصف الاول 

كراهة التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة 

حكم القراثة خلف الامام المرضئ 

وجوبب متابعة المأموم مع الامام فى الاقعال 

حكم متابعة المأموم للأمام فى الاقوال 

حكم ما لوقدم الأموم على الأمام عامداً 

حكم ما لوقدم الأموم على الامام ف الركوع اوالسجود 
حكم ما لوسهى الامام فى بعض الافعال سهواً هل يتابعه المأموم 
اشتراط نية الاقتداء لصلاة المأموم 


يلها 
للف 
لحف 
ينف 
للها 
لفف 
لففا 


اج فبرس المطالب /اهة 
حكم ما لونوى كل واحد منهما الامامة ليلذنا 
جواز اقتداء المفترض مثله مطلقا و بامتتفل فى الجملة لها 
جواز اقتداء ا متنفل فى الجملة با مفترض فنا 
جواز تكبير المأموم الخائف فوت الركوع ثم يدل فى الجماعة يفنا 
بيان المراد من الدخول ف الجماعة و انه هل يجوز المشى حينئذ رذننا 
حكم اللحوق بالجماعة فى حال الركوع و بعد السجدة لفذنا 
وظيفة المأموم المسبوق لقنا 
ابحاث تستفاد من روايات المأموم المسبوق وهى تسعة امور يننا 
استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة هنا 
حكم ما لوكان فى فريضة يتمها نافلة هنا 
كراهة الدخول فى النافلة بعد قد قامت الصلاة لفيا 
جواز قطع الفريضة لدرك الجماعة اذا كان الإنام إمام الأصيل ردنا 
حكم ما لوادرك الامام بعد رفعه من الركوثٌ. ذاينا 
هل يبوزنية الانفراد والسلام قبل الامام للمأعق اننا 
حكم صلاة ركعتين للامام بعد السلام قبل اتحرَافهِ عن مقامه تيليا 
استحباب جهر للامام والاخفات للمأموم هن 
استحباب رفع الامام يديه فوق رأسه قبركاً 4 
استحباب انصراف الامام عن يمينه و لعن الاعداء إذننا 
كراهة التوشح للامام و صلاته بغير رداء لك 
المقصد الثالث فى صلاة الخوف 

المخوف الموجب للقصرما هو؟ بذأنا 
فى ان الخوف موجب للقصر مطلقا بذنا 
فى عدم اشتراط السفر فى قصرصلاة المخوف انا 
حكم الفارمن العدوا او السبع نا 
فى ان القصر فى صلاة الخوف مقصور بحذف الاخيرتين من الرباعية م 


ل 'كتاب العيلوة 


بيان شروط صلاة ذات الرقاع و 
وجوب أخذ السلاح على الطائقة الصلّية 
اقامة الجماعة فى صلاة ا مغرب مع الطائفتين 

صلاة شدة الخوف والمطاردة والمسايفة 

هل يعسم صلاة المنوف كل خوف 

حكم ما لوامن فى الاثناء 

حكم ما لوصلى لظن العدوفظهر الخلاف 

هل يصلى خائف السبع والسيل صلاة شدة الخوف 

حكم الموتحل والغريق 

حكم ما لوم يتمكن المريض الا من الركمتين فى الرباعيّة 
حكم مالوم يتمكن من القيام اوالجلويٌ:الا بالاعتماد 
هل يجلس العاجز و غيره من المينظرين متريُكين 

فى اجزاء صلاة المنوف وعدم وأجوب الاعادً 

جواز اتيان النوافل بالايماء مع لمكن منَ:الرَكو والسجود 


القصد الاي ف صلاة السفر 


اشتراط المسافة فى القصر و بيان حدتها 

حكم ما لوم يرد الرجوع ليومه 

بيان المراد من السيرق بياض يوم 

بيان ان ابتداء السير من البلد او امحل 

فى ان الحد الحقيق هو اقل الأمرين من الفراسخ او بياض يوم 
التردد الى مادون أر بع فراسخ لا يوجب القصر مطلتًا 

حكم الشك فى مقدار المسافه 

فى أن الاعتبار فى الرجوع باليوم فقط 

يشترط فى السفر الى أر بعة فراسخ ان لا ينقطع سفره 
حكممالو جهل بلوغ المساقة و حكم تعارض اليينتين 


تكن 


ليأننا 
لذن 
للها 
م 
للها 
ذه 
ذه 
ذف 
لا 
ننه 


ج75 فبرس المطالب 1 


اشترط قصد المسافة ذه 
فى انه يكف القصد التبعى ايضاً 3 
اشتراط عدم الاقامة فى اثناء المسافة عشرة ايام وعدم الوصول الى بلد قد استوطنه ستة 
أشهر لها 
عبدم.اشتراط الملك فى الوطن الاصى ليق 
هل يشترط اقامة ستة اشهر ف الوطن الاتخاذنى لفن 
هل يشترط قصد الدوام فى البقاء فى الوطن الاتخاذى لهف 
هل يشترط بقاء املك 1م 
هل يشترط التوالى فى اقامة ستة اشهر لفن 
هل يشترط أنمام الصلاة فى مدّة ستة اشهر لفن 
اشتراط كون السفر سائغاً فلا يترخص العاصى مطلقاه الام 
فى عدم الفرق فى سفر المعصية بين كون نفس «السفر معتيكةراوغايتها هنا 
فى حكم السفر للصيد هوا ا 
الصائد للتجارة يقضر قم 
اشتراط عدم كونه كثيرالسفر لك 
فى ان كثرة السف رلا دخل لها فى هذاالحكم م 
فى ان المناط عمليّة السفر هنا 
فى انه بخروجه عن العمل يخرج عن الحكم كوم 
فى ان 1 ابط فى بقاء الحكم ان لا يقي فى بلده عشرة ايام مطلقا و في غيره مع النيّة .وم 
اشتراط خفاء الجدران والأذان م 
بيان المراد من خفاء صوت الاذاناو خفاء الحدران 00 
ما هوائلاك فى مثل بيوت الاعراب 4 
منتظر الرفقه يقضرمع المتقاء 5 
نيّة الاقامة عشرة ايام يتم و كذا المتردد ثلا ثين يوم 353 


حكم مالونوى الاقامة عشرة ثم بداله 44 


ج* كتاب الصلوة. 
فروع 


هل يشترط فى نيّة الاقامة عدم الخروج عن خطة البلد 

هل يكنى فعل النافلة المقصوره فى اليقاء على الا تمام 

عدم كفاية قصدالفعل تماماً فى البقاء على القام مع عدم اتيان الا تمام فى الوقت 
عدم كفاية الصوم فى البقاء على التقام. 
اشتراط الصلاة التاقة مستندة الى التية 
عدم لزوم الاعادة على من صلى بعد الخقاء ثم رجع 

5 اجتماع الشرائط يجب القصر ال فى المواضع الأربعة 


قري 
بيان الراد من المواضع الإريعة 
عدم وجوب نيّةَ القصر” 
مشروعية النوافل ا مرتبة فى مواضع التخيير 
عدم جواز الصوم فى ا مواطن الاربعة 
بقاء التخيير فى القضاء ايضاً اذا فاتت فى هذه الامكنة 
بيان المراد من حرم اميرامؤمنين (ع) 
عدم الحاق سائر الشاهد 
استحباب الاقامة فى ال مواطن الاربعة 
بيان المراد بالمسجد اوالبلد 
لواتم القضرعائاً اعاد مطلقا 
حكم من زاد ركعة او ازيد قصراً او اتماماً 
حكم من اتم فى موضع القصر جاهلاً 
بيان رشيق للمؤلف قدس سره بالنسبة الى الجاهل بالاحكام 
حكم ما ثو كان اول اثوقت حاضراً ثم سافرا و بالمكس 


14 
1 
4 
4 
لحلفق 
يلف 
1 


لذ 
41 
يفف 
41 
يفف 
ليق 
11 
1 
لهذا 
لهذا 
لفق 
إيدينا 
ليق 
اهنا 


4 فبرس المطالب 


ا 


الونوى فى غير بلده اقامة عشرة ايام اتم و حكم ما لوخرج الى ما دون المسافة 


استحباب التسبيحات الأربعة ثلاثين هرّة 

جواز الجمع بين الصلا تين اول الوقت 

جواز السفر فى شهر رمضان 

عدم جواز الافطار فى شهر رمضان اذا سافر بعدالزوال 


تم الفهرس بحمد الله ومتّه وفضله 


44 
تيدف 
فيذق 
لف 
444 


بسم الله الرحمن الرخيم 


الحمدلله وصلل الله على محمد نبي الله وع ىآلدآل الله 
لقدقامت مؤسسة الانتشارات التابعة لجماعة المدرسين فى الحوزة العلمية 
بشم الشرفة بنشاطات واسعة فيمجال نشرالعرفة وأحياء التراث الاسلامي 


ونستطيع اننسجل هنامايل: 
:١‏ الكتب النى أنغجزطبعها ونشرث وهي: 

الكتاب المؤلّف 
الآداب الطبيّة للسيد جعفرمرتضى العام 
الاختصاص اليشيخ المفيد 
الأمالي للتتيخ المفيد 
التوحيد اللشيخ الصدوق 
الحدائق الناضرة 18-4 للبحراني 
الحياة السياسية للامام الرضا (ع). للسيد جعفرمرتضى العام 
المخصال مع فهرس الاعلام للشيخ الصدوق. 
الدثيل الى موضوعات الصحيفة السجادية 
الرساثل العشر للشيخ الطوسى 
شرح مئة كلمة لابن ميثم البحراني ولعبد الوهاب وللوطواط 
العدل الالمي للمفك رالاسلامي الكبير الشهيد مرتضى الطهري 
كتاب الخمس والأتقال السماحة آية الله المنظري 
مجمع الفائدة والبرهان ني شرح إرشادالأذهان١1-؟‏ للمحقق القدس الأردبيل 
انحجة البيضاءج 2-1 للفيض الكاشاني 


الكتاب المؤلف 
معاني الأخبار للشيخ الصدوق 
معجم الثقات للتجليل التبريزى 
ا معجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعه 4-١‏ للسيد حسن طبيي 
ا منتخب من سياق تاريخ نيشابور لانى اسحاق ابراهيم بن محمد بن الازهرالصر يفي 
منتق الجمان في أحاديث الصحاح والحسانج١‏ للشيخ حسن ابن الشهيد الثانى 
من لايحضره الفقيه للشيخ الضدوق 
موقع ولايت الفقيه للسيدجعفرمرقضى العام 
الميزان في تفسيرالقرآن للعلامة الطباطبائي 
نهاية الافكارج او للشيخ 1 قا ضياء الدين العراقي 
لهاية الحكئة للعلامة الطباطبائي 
ب: الكت ب التى تحت" الطبع هي: 
أيضاح الفوائد لخ را حققين 
تأو.يل الآبيات الظاهرة فينضائل العرةالكاعرة سيرك الذين علي الحسينى الاسترآبادى 
تحف العقول لابن شعبة الحراق 
تحريرالوسيله للامام الخميق 
التعزير. انواعه وملحقاته للصاني الكلبايكاني 
تهذيب الاصول تقريراًلبحثسيدنا الامام الخمينى للسبحافق التبريزى 
الحاشية فى المنطق للأعبدالله 
الحدائق النا ضرة الجلدات 14-15 7و١-28‏ للبحراني 
الحكم الزا هرة عن النبى وعترته الطاهرة. للصابري 
شرح تبصرة التعلمين ج/ للعراقي 
شرح نيج البلاغه لابن ميثم البحرائي 
فوائد الاصول نقريرألحث ا حجة النائيق للكاظمى الخراساني 
قاموس الرجالج١‏ ل 


ألكتاب ألؤلف 3 

كشف المراد للعلآبة الحلي 

مجمع الفايدةوالبرهان شر إرشادالأثمانجووه 2 للمقدس الأردبيل 

معادن الحكة فمكاتيب الأمُةعلهم السلام. للعلم امد محمدابن الفيض الكاشانى 
العجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعةج ٠١‏ للطببيبى 


المعجم المفهرس لألفاظ نبج لبلاغه 
5 للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
نباية الأفكارج ١و5‏ لضياء الدين العراق 
ج: الكنب التى في طريقها الى المطبعة هي: 
أحاديث العترةمن طرق أهل السينة. مهدى الروحانى» محمد واعظ زاده 
على الامدىع جعفرمرتضى 
إصباح الشيعة مصباح الغزيية للصهرشتي 
الأمالي للشيخ الطوسى 
التتييان في تفسيرالقرآن للشيخ الطوسي 
التدو ين للرافعي 
تجذيب الأحكام للشيخ الطرسي 
الدر وس الشّرعية للشهيد الأول 
الذخبيرة فيعلم الكلام اللسيد المرتضى علم الهدى 
الرجال للنجاشي 
الرسائل للشيخ الانصارى 
الروضة الببية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثانى 
السرائ را حاوي لتحريرالفتاوي لابن إدريس الحلّي 
شرح ا منظومة للسيزوارى 
عدة الاصول للشيخ الطوسي 


مه الرضا 


يما 3 «يال 


